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تقديم الخدمات العامة للمستفيدين بجودة ولكل الأفراد بدون تمييز أحد أهم 
مهام الشكوية كذلك خان المد من النظرياك والتماا الإدارنة تمتها ,تتا 
OT‏ ها نحو تن هذا اعدف سلوب قدي الخدمة واللرقابية فى التتفين 
من الموضوعات التي شغلت الباحثين والممارسين علي حد سواء. ففي عام ٠٠١۲م‏ 
أقرت الآمم امتحدة وينوائقة جميع الأعضاء هده Lele‏ اة عشر Lele‏ القادمة: 
aug‏ العام يتتحور حول الثثمية الست اة ولتحقيق هذا الهدف ثم تبت العديد من 
الأهذاق الفرهية فكل التلمية التشرية والاقتضيادية؛ كل هذه الأهداف لآ يمكن الوضول 
إليها بكفاءة وكاعلية pete‏ حتفي بين مقي Veen‏ والمنكيدين متها : 

EER‏ العف هن الأكار والنظريات التخاضنة ك هة رو ن الدولة مكل 
Agent Theory y New Public Service‏ تم تطبيقها من قبل الحكومات سعياً 
لرفع كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي ولتعزيز جودة الخدمات العامة للمستفيدين. 
هذه اترات وکر ها yee‏ إلى تقس ملا اركة اتخات شب Giese‏ كراد 
ومنظمات المجتمع المدثي ومؤسسات الأعمال في صنع السياسات العامة والمشاركة 
في إدارة شؤون الدولة. ونتيجة للأزمات الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم: 
تم تقديم نموذج الحوكمة في القطاع العام من قبل المنظمات الدولية والباحثين في 
الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي بديلاً للأسلوب التقليدي في إدارة الشأن العام 
بهدف تطوير الأسلوب الإداري في القطاع ليتناسب مع التطور في المجالات الأخرى. 
بالإضافة إلى أن نموذج الحوكمة يسهم في تحقيق الكفاءة والفاعلية المنشودة في 
الخدمات وتمقيق Ai Ocalan)‏ 

A (pel ire, اير‎ parental Pee كن خيس‎ Ber | aerate er 
Als كات هن آداء الد مرها لك‎ ll ee والتظلماف آل هذا الي‎ 
والقطاع البخامن فى إدارة شوو الولة‎ E عير‎ algal E Gye لا‎ 
والمجتمع. نموذج الحوكمة في القطاع العام تم تقديمه من قبل المنظمات الدولية لدعم‎ 
البشرية والاقتصادية للدول: ذلك‎ Apel الأصلاح الآدارى ومحازية الفساد وتعزيز‎ 
يشترك في هذه‎ AN gall من الكمكن القول إن الحوكمة هى عملية تكاملية لإدارة شون‎ 
العملية كل من: الحكومة: والقطاع الخاصء والمجتمع المدني من منظمات وأفراد؛ مع‎ 
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الأخذ في الاعتبار اختلاف المهام لكل جهة. فكما أن كل الجهات تشارك في رسم 
السياسات العامة للدولة والرقابة والمحاسبة في ظل نموذج الحوكمة؛ فإن للحكومة 
R‏ مهفا في التنسيق بين مختلف الجهات. بالإضافة إلى دورها التنفيذي في تنفيذ 
الأحكام القضائية وما شابه. 

الحوكمة:. أو (الحاكمية, الحكمانيةء الحوكمة الإدارية) كلها مصطلحات معرّبة 
لكلمة Governance‏ وعلى الرغم من اختلاف المسميات فإنها في مجملها تركز على 
تفعيل مبدأ مشاركة الآفراد والمنظمات غير الحكومية في صنع السياسات العامة 
واتخاذ القرارات وتقييم مستوى أداء الحكومةء نحو خدمات dele‏ ذات جودة عالية. 
مفهوم الحوكمة يركز على تغيير دور الحكومة من التفرد في رسم السياسات العامة 
واتخاذ القرارات إلى المشاركة والتنسيق بين المشاركين فى إدارة شؤون الدولة. لذلك 
يمكن القول إنه بالإضافة إلى دور الحكومة بصفتها منفذة للسياسات العامةء فإن 
الحوكمة في ظل نموذج الحوكمة تشرك المستفيدين من الخدمات العامة مثل منظمات 
المجتمع المدني والأفراد في إدارة شؤون الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة 
والرقابة على الأداء الحكومي. 

تعد الحوكمة في القطاع العام أحد الأساليب التنظيمية والإدارية التي تساعد 
الحكومات في تحقيق قيق أهدافها التنموية عن طريق إشراك المستفيدين من الخدمات 
العامة في إدارة لبون الولف وعلى الرغم من أن الحوكمة في القطاع العام تتشابه 
مع حوكمة الشركات Corporate Governance‏ في الدعوة إلى الشفافية والإفصاح, 
فإن الحوكمة في القطاع العام تشمل أيضا تطبيق مبادئ سيادة القانون والمحاسبة 
والممساءلة؛ وذلك بدعم وتعزيز مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات 
الأعمال في صياغة وإعداد السياسات العامة واتخاذ القرارات وتنفيذها. 


قبن وتطبيق ماد الحوكنة فى القطاع العام سهم قى شاهلية gal pull‏ المقدمة 
للمستفيدين بالإضافة إلى تمزيز انتما Al OM‏ كما انی تاراح ام 
في Aslan‏ بحقوق الإلسان ودعم مشارعة الأفليات في إدارة شؤون الذولف بالاضافة إلى 
أنه في ظل نموذج الحوكمة في القطاع العام يؤدي الأفراد ومنظمات المجتمع المدني 
دوزا مھا في الرقاية وا اة على الآ الحكومن: ن Age‏ خرف Agia‏ هن 
الدراسياف ريطت التو الاقتضادع Guindy‏ سمتتريات taia‏ مؤشرات Apel‏ 
البشرية والاقتصادية للدول بتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات قياس الحوكمة 
الرشيدة. لذا فإن تبني وتطبيق الحوكمة ليس غاية بحد ذاته ولكن وسيلة لتعزيز جودة 


٠١‏ الحوكمة في القطاع العام 


الخدمات العامة والسيطرة على الفساد وتحقيق العدل والمساواة في تقديم الخدمات 
لكل الأفراد من غير تمييز والوصول إلى مستويات متقدمة في التنمية المستمدامة. 

لا تذكر الحوكمة في القطاع العام إلا وتذكر الإدارة المحلية. الإدارة المحلية 
واللامركزية الإدارية والمشاركة من قبل المواطنين في إدارة شؤون الدولة كلها موضوعات 
مهمة عند استعراض ومناقفة مفاهيم الحوكمة في القطاع العام والحكم الرشيد. 
الإدارة المحلية؛ الإدارة هنا بمعنى الأسلوب المتبع في تسيير شؤون الدولة: أما المحلية 
فتشير إلى مستوى تنظيمي أو إداري محدد جغرافيا. وللوصول إلى فهم واضح لنموذج 
الحوكمة في القطاع العام لابد من استعراض مفهوم الإدارة المحلية؛ ولذلك تم استعراض 
موضوع الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية في أكثر من موضع في الكتاب. 

وعلى الرغم من عدم الاتفاق على تعريف موحد للحوكمة في القطاع العام إلا 
أن هناك عناصر رئيسية مشتركة بين أغلب التعريفات المستخدمة فى الأدبيات وفى 
مقاييس AaS gad‏ بالإضافة إلى تبني المنظمات الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولى) والدول الان زمكل ال ياتا See‏ الأشركية ودول الاتحاد الأوريي) تعاضر 
مشتركة للحكم الرشيد وكمقابيس لجودة الحكم: هذه العتاصرهي: الشاركة, المساءلة, 
الاستقرار السياسيء سيادة القانون: جودة التشريعات: فاعلية آداء الحكومة: ومحارية 
الفساد. إن نافع فى امات ات الحكم at SN‏ وتطبيقيا بف كل موان 
وو مو قيم Spall‏ طية واللشاركة السياسية من قبل Ale cl SY‏ إلى 
تحديد المسؤوليات وتطبيق مبادئ المساءلة للمسؤولين الحكوميين والمنتخبين. نتيجة 
لذلكء فإن الحصول على نظام سياسي وإداري ذي كفاءة وفاعلية في إدارة شؤون 
Alga‏ على المستويين الوطني والمحلى مرهرن يتطبيق tgalun‏ الحكم الرشيد. 

ati Slag‏ من الجا ون افا نو فج اة فلي امي ال هة الرشيية 
في تحقيق التنمية بمختلف أشكالهاء فإن التحدي الحقيقي يكمن في الآلية والطريقة 
الى يت استخد امهاءشى تطبيق مبادئ الحوكمة. كما أن من التحديات ألهمة alayi‏ 
على آلية محددة لقياس أداء الحكومات في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة. وعلى الرغم 
د و الس من مارات E‏ يشكل كام ر ل هة Sts Basti‏ فان 
فإن القليل مثها يتصف Aye lly‏ والدقة د إن اغب هذه الؤشرات رالاس كركر 
على موضوع جد من موضوهات الحركية fia‏ القن اة أو الديموغراطية؛ يركز 
على طا is Sl‏ مكل قارة او تة افا مح لذاء هذا اكاب 
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محاول cial yet cal‏ آبرز مغاس الدركبة هى القطاع العام مع التطرق إلى piaia‏ 
العملية مع الإشارة إلى هيوب وزات كل معان ودرجة وقة وموضوعية silt‏ 

لا شك أن مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يختلف بين الدول وفقاً للتركيبة 
الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية لكل دولة. فمثلاء نجد أن الدول التي تس جل 
مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية قد خطت خطوات مهمة في إشراك المستفيدين 
من الخدمات العامة في صياغة وإقرار وتنفيذ والرقابة على تقديم هذه الخدمات. 
بالمقابل» فإن الدول النامية مازالت تبحث عن آلية تناسب تركيبتها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية سعياً لتفعيل إشراك المنظمات غير الحكومية والأفراد في 
إدارة شؤون الدولة. إن البدء بتطبيق عناصر الحوكمة على المستوى المحلي قد يكون 
الطريقة الأكثر ملاءمة للوصول إلى مستويات متقدمة من جودة الحكم والحوكمة 
الرشيدة في pall‏ العامة وذلك نتيجة تعدا التجرية فى algal lls‏ ]ذ إن تطيق 
الأسلوب الإداري من أسفل إلى أعلى (bottom-up)‏ بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج 
التطبيق على مجتمعات صيرة يسيم في تظرير الاسلوب والوصول إلى نموذج dle‏ 
يمكن تطبيقه على المستوى الوطني ويحقق الأهداف المرجوة. 

إن ates‏ مادم الجركبة على الس قري الح كع اتيد هن LE‏ 
أهمها التوجه نحو اللامركزية الإدارية مما يقلل العبء على الحكومة المركزية في 
إدارة شؤون الدولة. بالإضافة إلى أن س كان المنطقة أو الإقليم هم الأكثر خبرة في 
إدارة شؤونهم المحلية وتحديد البرامج والمشروعات التي تلبي احتياجاتهم» lab‏ مع 
وجوه dal‏ وكلسيق من ةل ApS Waal‏ كما أن تطبيق الحركية على الستوى 
امحل في يذاية تطبيةها على الستوى الوطتي يعد ومسيلة A Mad‏ لفحفيق الرقاية 
الفاعلة وذات الكفاءة التي تساعد في التحكم في الفساد الإداري والمالي وتضمن جودة 
المخرجات لتتلاعم مع الاحتياجات المحلية للمنطقة أو الإقليم. 

يعد أسلوب وآلية مشاركة الأجهزة غير الحكومية والأفراد في إدارة شؤون الدولة 
وطق مهفيو الحركية لآ يمكن اخخزالها بطريقة وائحدة. كنلا تي أن العديد 
من داعمي الديمقراطية يرون أن الانتخابات المباشرة هي الوسيلة الوحيدة. وهذا 
الا اتام هن لا يكون Leads‏ بل بالمكسس شد يعمل اتج بنلبية.. فالاتتخايات مذلا 
قد تحرم الأقليات العرقية أو الدينية من المشاركة السياسية الفعلية: وذلك sae ALA!‏ 
الناخبين أو ثتيجة للتهميش السياسيء لذا فإن حصير المشاركة باستخدام اسلوب واجد 
قد لا يؤدي إلى النتائج المرجوة. هناك أمثلة عملية على أنه لا يمكن اعتبار الانتخابات 
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الأسلوب الأوحد للمشاركة شبكلا فى الاس امخلية فى بريطانيا يق القهاب جز 
من الأعضاء وتعيين جزء آخر يطلق عليهم (الحكماء)» بالمقابل في فرنسا والولايات 
المتحدة الأمركية يتم انتخاب كل أعضاء المجالس المحلية. وعلى الرغم من اختلاف 
أسلوب ممارسة العملية السياسية فإن تلك الدول تحقق مستويات متقدمة ومتقاربة 
في مؤشرات المشاركة السياسية. 

كما أن للتحقيق الهدف من إشراك المنظمات غير الحكومية والأفراد في صنع 
السياسات العامة لا بد من خلق بيئة مناسبة للحصول على النتائج الممستهدفة. 
كما أن تطوير الأنظمة واللوائح ومنح صلاحيات تنفيذية وتنظيمية للمشاركين يعد 
متطلبا رئيسيا لنجاح إشراك المستفيدين في عملية صنع السياسات العامة. إن 
إنشاء المجالس مع غياب السلطة الإدارية والتنفيذية لتلك المجالس على أداء الأجهزة 
الحكومية والاكتفاء بالدور الاستشاري لا يحقق الهدف المراد من إنشاتهاء بالإضافة 
إلى ضرورة تأهيل وتدريب الأفراد للحصول على مشاركة فعالة. لذا يمكننا القول إنه 
لا يوجد أسلوب أمثل أو طريقة مثلى عامة يمكن تطبيقها في كل الأنظمة السياسية 
وتحقق النجاح المطلوب من تبني مفهوم الحوكمة؛ بل يوجد إطار عام يمكن تكييفه 
ليتناسب مع البيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للدول سعيا للوصول إلى التنمية 
الممستدامة وتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين وتعزيز الشفافية والمساءلة والرفع 
من مستوى الأداء الحكومي. 


من جهة آخرى» تشهد المملكة العربية السعودية تحولات تنظيمية وإدارية تدعم 
وتعزز مشاركة الأفراد في إدارة شؤون الدولة على المستويين الوطني والمحلي وتسعى 
إلى الرفع من مستوى جودة الخدمات الحكومية والأداء الحكومي بش كل عام. إن 
التحول الكير الذي تهب Sell‏ العربية السعودية اجتماعياً واقتصادياً وتنظيميا 
يتطلب نظرة مختلفة للأسلوب الإداري المتبع في إشراك المنظمات غير الحكومية 
والأفراد في عملية صنع السياسات العامة وإدارة الشأن المحلي. الأسلوب الإداري 
القائم على المركزية؛ من أعلى إلى أسفل (Top-Down)‏ إذ تصدر الأنظمة من الجهاز 
المركزي بدون إشراك الجهات المحلية في الموضوعات التي تخصهاء ويصبح دور 
فروع الأجهزة في المناطق التنفيذ فقط: هذا الأسلوب لم يعد الخيار الأنسب لإدارة 
الشآن العام في ظل المتغيرات الحالية. كما أن عدم إشراك المستفيدين المباشرين من 
الأفراد المحليين والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بشكل فعال 
في صياغة السياسات العامة والإدارة المحلية يؤثر ساباً في جودة مخرجات الأداء 
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الحكومي: لذا يكن القرل إن تقل منتسارقة التظمات غير الحقومية والأخراة فى 
عملية سدع السياسات العامة وبعاضة على السقوى الى يعرز مخ إشراك اامستفيدين 
من الخدمات العامة والخاصة في التخطيط وإدارة المشاريع والبرامج والرقابة عليهاء 
ويؤدي إلى تعزيز جودة الأداء الحكومي وتحقيق البرامج العامة لأهدافها والسيطرة 
غل اتساد و تت التق السخدامة. 

وبالنظر في البحوث والدراسات نجد أن هناك قصورا في تناول موضوع الحوكمة 
في القطاع العام والحوكمة الرشيدة في الأدبيات العربية (الكتب والمقالات المكتوبة 
بالف ارق بالإضافة إلا الاين في Jol‏ اللوضوعة..هذا التباين gil‏ عق ol‏ 
سببية» Lal‏ أن بكرن قتاول الوطنوع تم عن ظريق الترخمة الحرقية من اللقة الإتجليزية: 
وهذا الأسلوب يتجاهل البعد الثقافي والاجتماعي والسياسي للمنطقة العربية والشرق 
الأوسظ (Sty‏ هاده عند A Lat‏ بتجارب foul!‏ المتطورة اقتصناديا والجتماعيا وعلنيا . 
أما السبب الثاني للتباين فهو عدم وجود تجربة حقيقية لتبني الحوكمة الرشيدة من 
قبل الدول العربية والذى Lol LAS‏ تتيجة gall‏ الخاطع الشركة الرشيدة مما اذى إلى 
تخوف من تطبيقها من قبل متخذي yl all‏ أو غياب إرادة حقيقية من قبل القيادات 
العليا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان. بالإضافة 
cla at ge E,‏ .فى الول الاق هو ر على التميلا او انی ينال 

من التركيز على السمية المستدامة. هذه الأسباب كلها ثلاث إلى عدم Jala‏ الباحثين 
العرب وضع الحركية كي القطاع العا بالشكل الناسب وترون فهم وتطبيق 
Slag‏ تطبيق اللدركينة Big till‏ لد القياذ ات افلا ومتكذى القرار اران على 
حد سواء. ومن هنا نشأت فكرة تأليف هذا الكتاب. 

هذا الكتاب يقدم استعراضاً لمفهوم ومبادئ الحوكمة للمساهمة في تعزيز وتوضيح 
مفهوم الحوكمة في القطاع العام للقارئ العربي؛ وهو إضافة للمكتبة العربية التي 
تعاني نقضا هئ التشورات العلمية التى تتطرق للموضوع: بالإضافة إلى الطرح الماع 
لمفهوم الحوكمةء يستعرض الكتاب ممارسات واقعية وتجارب عملية لتبني وتطبيق 
مبادئٌ الحوكمة في القطاع العام في العديد من الدول للاستفادة منها في بلورة فهم 
واقعي للحوكمة. كما جرى تقديم وجهة نظر الكاتب في نموذج الحوكمة في القطاع 
العام ومدى الفائدة والإمكانية من تطبيق النموذج في إدارة شؤون الدولةء وخاصة 
فى gall‏ :الى lel‏ سحل وک ly Ohad‏ لحر بار ضاف إلى iia oot‏ 
الكتاب يحلل ويناقش العلاقة بين تطبيق مبادئ الحوكمة من جهة وموضوعات ذات 
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بعد إستراتيجي مثل التنمية الاقتصادية والبشرية والتنمية المستدامة ومحاربة الفساد 
من جهة أخرى. أخيراء تم استعراض مقاييس للحوكمة في القطاع العام ومؤشرات 
تسهم في بلورة إطار عام يساعد متخذ القرار والجهات التشريعية في اختيار النموذج 
الإداري المناسب للطبيعة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. 

وللاشارة فإن هذا الكتاب لا يهدف إلى تقديم نموذج أو آلية محددة لتبني وتطبيق 
مبادئ الحوكمة في القطاع العام وذلك نظراً لاختلاف متطلبات التطبيق بين الدول 
والأنظمة السياسية. بل يسعى هذا الكتاب إلى نقاش موضوع مهم وهو إشراك 
المنظمات غير الحكومية (القطاع الخاص ومنظمات الجتمع المدني والمنظمات غير 
الهادفة للربح) والأفراد في إدارة شؤون A gall‏ مع الأخذ في الحسبان الاختلافات 
بين الدول والآنظمة السياسية. وللحصول على فهم أوضح لمفهوم الحوكمة في القطاع 
العام وللوصول إلى إطار عام يمكن الاستفادة منه. وخاصة من قبل الدول الناميةء قدم 
هذا الكتاب تحليللا Leale‏ لنموذج الحوكمة في القطاع العام مع استعراض وتحليل 
أمثلة عملية لنماذج وأساليب إدارية مطبقة وناجحة في تحقيق أهدافها ليتم الاستفادة 
من تلك التجارب في تبني وتطبيق عناصر الحوكمة في القطاع العام. 

لتحقيق الاستفادة القصوى من طرح هذا الموضوع وللحصول على كتاب شامل 
لموضوع الحوكمة في القطاع العام من الناحية العلمية والتطبيقية (العملية)؛ تم تقسيم 
الكتاب إلى أحد عشر فصلا. بعد مقدمة الكتاب التي تتناولت أهمية الموضوع ووصف 
للفصول» سوف يتم استعراض مفاهيم عامة أساسية لفهم نموذج الحوكمة في القطاع 
العام في الفصل الأول. وعلى الرغم من تشعب موضوع الحوكمة وتقاطعه مع العديد 
من الموضوعات» فقد جرى التركيز على مفاهيم أساسية في الفصل الأول هي الدولة 
والحكومة والفرق بينهماء بالإضافة إلى دور وإسهام الأفراد ومنظمات المجتمع المدني 
في إدارة شؤون الدولة في ظل تطبيق نموذج الحوكمة. كما تم إفراد جزء لمفهوم الإدارة 
المحلية وأسلوب اللامركزية الإدارية وعلاقة تلك المفاهيم بتطبيق نموذج الحوكمة. 

واستعرض الفصل الثاني مفهوم الحوكمة وما يميزه عن باقي النماذج الإدارية 
الخاصة بإدارة شؤون الدولة. نماذج عديدة للإدارة استعراضت في هذا الفصل 
وقورنت بنموذج الحوكمة. كما استعرض فيه أمثلة لاقتصادات حققت معدلات نمو 
اقتصادي عالية على الرغم من تسجيلها مستويات منخفضة في مؤشرات الحوكمة 
الرشيدة؛ وتم بحث وتحليل هذه الحالات الدراسية ومدى تأثير تبني مبادئ نموذج 
الحوكمة في القطاع العام في أداء تلك الدول الاقتصادي. 
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أما الفصل الثالث فيس تعرض ويحلل عناصر الحوكمة في القطاع العام وهي 
Coe E‏ وااو لعا وا اتراو السا“ ee Oar‏ لقان سود 
N LEE AE eat‏ ا اقا كن هتمي هن 
هذه العتاصر تم ناته وتم cial pat ial‏ داقر قى وتطبيق هة العتاصر فى 
تحقيق مستويات متقدمة في مجالات التنمية المختلفة. أما الفصل الرابع فيركز 
على استعراض وتحليل مقاييس ومؤشرات الحوكمة في القطاع العام. إن استعراض 
الإطار النظري CY‏ نموذج لا بد أن يتبعة تطبيق hee‏ لأن غياب التطبيق العملي يحد 
من فهم النموذج بشكل دقيقء لذا يقدم الفصل الرابع تحليلا لمقاييس الحوكمة المحلية 
والإقليمية والعالمية وأسلوب بناء تلك المقاييس. 

إن تحقيق مستويات متقدمة من الحكم الرشيد يعد أحد الطرق الأكثر فاعلية 
تر تح التي الستدافة للدول يدون الفهنل الكاسى من فة اكات Pr tt‏ 
بين التنمية بش كل عام وتبني الحكومات لمبادئ الحوكمة في القطاع العام. بالإضافة 
إلى مناقشة هذا الفصل للتأثير الإيجابي لتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في السيطرة 
غك الفساذ: سرض هذا الفضصل العااقة بن AIS yl‏ الرشيدة والقسية البشترية 
والاقتصادية. 

العديد من الدول وخاصة النامية منها تهتم بالإصلاح الإداري في القطاع العام 
ليكون أداة لتعزيز جودة الحكم. كما أن المنظمات الدولية والدول المانحة تدعم 
الإصلاح الإداري في الدول المستفيدة من المساعدات المالية وغير المالية كوسيلة 
اقيق الأبيسهادة القضوق من الموارك endl! ARLEN‏ البسانين من هذا العتاب ثم 
إفراده لموضوع مهم في الحوكمة في القطاع العام وهو الكيفية التي تتم بها مشاركة 
الجهات غير الحكومية من منظمات وأفراد في إدارة شؤون الدولة في ظل نموذج 
الحوكمة. تأثير الحوكمة في عملية الإصلاح الإداري في القطاع العام والعلاقة 
بين الإصلاح الإداري والحوكمة أحد الموضوعات التي تم مناقشتها في هذا الفصل. 
ولأهمية موضوع الحوكمة الإلكترونية كعنصر مهم نحو تعزيز مبادئ الحوكمة في 
القطاع العام؛ تم إفراد قسم Gold‏ للحوكمة الإلكترونية في الفصل السادس. 

ولأهمية استعراض الممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية لحكومات 
تبنت مفهوم الحوكمة في إدارة شؤونهاء تم مناقشته في الفصل السابع. الهدف من 
هذا الاستعراض هو الاطلاع على التجارب الدولية والمحلية والآلية التي اس تخدمت 
مدق ترا هناد لوول فى التطبيق ومع تخليل ليذه التجازب واستعراض القواقق القن 
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قد تحد من الاستفادة من تطبيق نموذج الحوكمة في القطاع العام في الدول النامية. 
ولتحقيق هذا الهدفء تم اختيار نماذج من دول ذات مستويات تنموية مختلفة إداريا 
واقتصادياً واجتماعياً ولوضوعات متنوعة اقتصادية وتعليمية وصحية؛ الهدف من 
ذلك هو التأكيد على أن نموذج ا ا ا ا لدولة أو نظام سياسي محدد 
ولا يستهدف موضوع خاصا بل إن نموذج الحوكمة يقدم إطارا عاما يمكن تطبيقه في 
أي مجال وتحت أي نظام سياسي أو إداري إذا ما توفرت مقومات نجاح التطبيق. في 
نهاية الفصل سوف يتم تحديد عدد من العناصر المبنية على التجارب والتي يمكن 
الاعتماد عليها عند تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة (جودة الحكم) من قبل الحكومات» 
والتي تسهم في نجاح تبني الحكومات لمفهوم ونموذج الحوكمة في القطاع العام. 
Lal‏ الفصل الثامن فقد خصص لاستعراض تجربة المملكة Ay yall‏ السعودية في تبني 
وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. في هذا الجزء استعرض أبرز المجالات التي 
سعت السعودية للاستفادة فيها من نموذج الحوكمة عند تبني وتطبيق هذه الموضوعات. 
ومنها محارية الفساد ودعم مشاركة المواطنين في إدارة * شؤون الدولة على المستويين 
الوطني والمحلي. إضافة إلى أنه تم مناقشة الإدارة المحلية في السعودية بصفتها 
aga eo‏ من عناصر تبني مفهوم الحوكمة في القطاع العام. مع استعراض لأبرز 
الأنظمة واللوائح الخاصة بإدارة الشأن المحلي في السعوية. 
في الفصل التاسع من هذا الكتاب تم تحليل واستعراض أبرز المقاييس والمؤشرات 
الدولية لمدى تطبيق الدول لمبادئٌ الحوكمة. وعلى الرغم من تعدد المقاييس فإن هذا 
النصل يركز على تايل بتاء وممبادر معلومات مؤش رات مقي اس AS gol‏ الدولي 
Worldwide Governance Indicators‏ بوصفه أحد أبرز المقاييس الشاملةا لذي 
تعتمد عليه الدول والمنظمات الدولية في تقييم مستوى الحوكمة في القطاع العام في 
cyl‏ كما تم استمراطن جالات دول تم تطبيق مقابيين الحوكيية الدولية gale‏ 
يقدم الفصل العاشر مقترحات لآلية تطبيق الحوكمة وتحقيق مستويات متقدمة في 
مؤشرات الحكم الرشيد؛ مع مناقشة للعوامل المساعدة لنجاح تبني نموذج الحوكمة في 
القطاع العام. وكما ذكرنا سابقاء لا يسعى هذا الكتاب للخروج بنموذج موحد لأسلوب 
تبني الحوكمة. لذا فإن هذا الفصل يقدم تحليلا لتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع 
العام بناء على التجارب العالمية الناجحة مع استعراض للإطار الأمثل الذي يمكن 
من خلاله تحقيق أقصى استفادة من تبني مبادئ الحوكمة في القطاع العام. oleg‏ 
الرغم من تركيز هذا الكتاب على الدول النامية والكيفية التي يمكن أن يسهم تطبيق 
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foal‏ الحوكنة قى دعم وشمويز اة مقف ابشعاتهاء يقدم الفصل الحادئ هشر 
استعراضا لنتائج dole‏ وملاحظات ختامية وتوصيات تسهم في نجاح تبني نموذج 
الحوكمة في القطاع العام من قبل الحكومات في إدارة الشأن العام بشكل عام والشأن 
task‏ دگل pali‏ 

هذا الاب مو حه الس نه قرو هن اقرا هاا كاف إلى اتشعصين و الان 
والمهتمين؛ فإن الكتاب موجه إلى صتاع السياسات العامة ومحلليها ومتخذي القرارات: 
حيث يقدم الكتاب رؤية شاملة لمفهوم الحوكمة في القطاع العام لمساعدة متخذ القرار 
على اختيار وتطبيق النموذج الأمثل في إدارة شؤون الدولة. كما أن هذا الكتاب 
مدقن مه ya E‏ الغلا فى العديك من اال E‏ اة مكل 
l EEREN‏ 
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مفاهيم في الحوكمة 


المجتمعات ومنذ بداية الخليقة تسعى لإيجاد تنظيم يساعدها على البقاء أولاً 
ودفع الأخطار التي قد تهدد بقاءها ثانياًء بالإضافة إلى استغلال مواردها Ley‏ يلبي 
احتياجات مواطنيها. وكما ورد في هرم الحاجات الإنسانية لبراهام ماسلوء فإن الأمن 
من أولويات الحاجات البشرية. إن كل المجتمعات وفي كل العصور تستعد عسكرياً 
وتتظيمياً وطتحالف مع gull‏ للحا هة وكمان gyal‏ أفراد Lely casted!‏ كافك Al gall‏ 
متقدمة معرفياً وبشرياً وتقنياً وقوية عس كرياً كانت أكثر أمناً وفرصتها في البقاء 
Ag‏ اکر l‏ 

الال تد أن القسية الأحتساهية والاقتصيادية والبشرية لا تقل Badal‏ عن Peat‏ 
العسكرية؛ إذ إن التنمية تسهم بشكل مباشر في توفير القوة البدنية للأفرد والصناعية 
للأمم. إن التنمية تسهم أيضاً إسهاماً غير مباشر في صياغة قوانين وأنظمة ذا 
جودة عالية وتساعد في تثقيف المجتمع والأفراد بحقوقهم سعياً نحو التقدم وخلق 
قوة اقتصادية. إن العصر الحالي وما يحمله من مقومات العولمة أو كما يقال إن 
العالم قرية صغيرةء كل هذا لم يغير من أهمية وجود قوة عسكرية واقتصادية أساسها 
التنمية. لذا يمكن القول إن التنمية بكافة أش كالها من اقتصادية وبشرية وإدارية 
وتنمية مستدامة هي حجر الزاوية لأي حكومة تسعى لخدمة مواطنيهاء لكن الاختلاف 
في الطريقة والأسلوب الذي تتبعة كل حكومة نحو تحقيق هذا الهدف. 

وتطرقت كتب الإدارة كثيراً للأساليب الإدارية الملائمة لكل دولة ومعايير نجاح 
هذا الأسلوب أو ذاك. ومع كل Ald‏ مازال هناك خلط كبير بين مفهوم الدولة 
والحكومة: بين الكيان ومن يدير هذا الكيان. وعلى الرغم من أن هناك تداخلاً بين 
مهام الدولة والحكومة في بعض الأنظمة السياسيةء ويظل هناك فروق جوهرية بين 
الاثنين. التفريق بين مهام الدولة والحكومة وبين أدوار أفراد الدولة ومنظمات المجتمع 
المدني عنصر مهم في فهم أدوار كل مكون من مكونات النظام لأي تجمع بشري. 

وفي بداية هذا الكتاب. سوف يتم التعرف على ماهية الدولة والحكومة والعلاقة 
بينهما. وسوف يتم استعراض دور الأفراد ومنظمات المجتمع المدني في صياغة 
السياسات العامة وتنفيذ القرارات ومتابعة تتفيذها. هذا الاستعراض مهم لفهم 


الحوكمة في القطاع العام ۱۹ 
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نموذج الحوكمة في القطاع العام وكيفية تطبيقه. ونظراً لأهمية مفهوم الإدارة المحلية 
باعتبارها Shole‏ مهماً في تطبيق نموذج الحوكمة في القطاع alal‏ وخاصة في الدول 
النامية. سوف يتم تحليل مفهوم الإدارة المحلية وأسلوب اللامركزية الإدارية باعتباره 
أداة مهمة نحو تفعيل مشاركة الأجهزة غير الحكومية من أفراد ومنظمات في إدارة 
شؤون الدولة. 
الدول4: 

Ul‏ اه ی ن سن oo‏ كلاق كرا د مد Lig a af Alana lap‏ انطوم 
سياسية يتفق عليها أفراد المجتمع. وفقاً لابن خلدون في كتابه «المقدمة» فإن الدولة 
فون من مد جغراقية Ally ails ay‏ أو أنظمة تتم halt‏ بين هذا التجمع 
السياسي والكيانات الأخرى, وبين الحكومة والأفرادء وبين الحكومة والمنظمات غير 
الحكومية (مثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص). لذلك يمكن اعتبار الدولة 
مفهوماً يطلق على أي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي 
محدد ويخضعون لنظام سياسي متفق عليه فيما gala) agin‏ ۱۹۷۷). 

ورغم تغير حدود المناطق الجغرافية التي تحكمها الدول بسبب النزاعات والحروب 
على الموارد الاقتصادية أو بسبب النزاعات الدينية أو الإيدولوجيةء فإن مفهوم الدولة 
في الغالب لا يتغير ويمكن أن ينطبق عليه المفهوم العام للدولة. على مر العصور 
تفككت دول واتحدت دول» لأسباب مختلفةء لذلك نجد أن لكل دولة تاريخاً يحدد 
بداية ونهاية كل دولة والمنطقة الجغرافية التي تشكلها الدولة. بعكس مفهوم الحكومة, 
ظل مفهوم الدولة دون تغيير يذكر. بالإضافة إلى عدم وجود أنواع للدول كما هو 
موجود في الحكومات (العديد من أساليب إدارة شؤون الدولة يتم تطبيقها من قبل 
الحكومات). مما يفسر عدم تغير مفهوم الدولة على مر العصور. 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانيةء تم إنشاء الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية 
في محاولة لتنظيم العلاقات بين الدول. هذا التنظيم وعلى الرغم من أنه لم يكن 
موجوداً بنفس الصيغة الحالية قبل إنشاء المنظمات الدوليةء إلا أن ذلك لم يمنع من 
وجود معاهدات AALS‏ بين الدول ذات التوجهات السياسية المتماثلة أو معاهدات سلم 
وعدم اعتداء. من أبرز المنظمات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية هيئة الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي والتي من أبرز مهامها تنظيم العلاقات السياسية بين 
الدول وإقرار القوانين ذات الطبيعة الدولية. وفي الجانب الاقتصادي العديد من 
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المنظمات الدولية انشكت على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: وهي تدعم 
التنمية الاقتصادية في الدول عن طريق تقديم الدعم الاقتصادي وغير الاقتصادي 
(الشظيمي E EE‏ تول 

والكثير من المنظمات والوكالات المنيثقة عن المنظمات الدولية أنشئت لتحقيق 
اواك دة J te‏ يتامح Buell eo‏ الإتماكق لس السمية#وسطيات اشر 
owe‏ و lac yall AS‏ کله ااا ات کرک فلن د 
ادر اقتضاهيا رالاعا فن AeA‏ بالاضافة تي النظمات اة الان 
الدولي» هناك المنظمات ذات الطابع الجغراضي أو الإقليمي» مشل الاتحاد الأوربي 
رن E‏ الج هاي ات السيايدية E‏ 


كل هذه المنظمات والأنظمة الصادرة عنها تسعى لتحقيق السلم العالمي والتنمية 
للدول. وعلى الرغم من الاتهامات التي تطال المنظمات الدولية من أنها مسيسة 
وتخدم أغراض خاصة بالدول العظمىء فإن هذا لا يغير من مفهوم الدولة العام الذي 
يشمل أكثر من مجرد الحكومة أو أشخاص معينين. ولذلك نجد أن إرث الحكومات 
من المعاهدات والاتفاقات والديون ينتقل من حكومة إلى gp ST‏ وهذا مثال واضح 
على أن مفهوم الدولة أشمل وآعمق من مفهوم الحكومات. وعلى الرغم من تأثير 
أسلوب الحكم المتبع على نوعية وحجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة والمنظمات 
الدولية Mie‏ فإن نتائج التنمية وخاصة التنمية المستدامة؛ من المفترض أن تبقى حتى 
في حال تغيرت الحكومات أو الحكام. 

أخيراً؛ من المهم الإشارة إلى أن وصف بعض الدول بأنها شمولية أو شيوعية أو 
رأسمالية يعد وصفأ غير دقيقء إذ إن النظام هو الرأسمالي أو الشمولي وليس الدولة. 
إذا ما اتفقنا على أن الدولة هي مجموعة منطقة جغرافية وسكان ونظام» فالنظام جزء 
من عناصر الدولة يقره الأفراد والحكومة ولا يمثل الدولة. من الأمثلة على أن مفهوم 
الدولة أعم وأشمل من الحكومة؛ أن بعض الدول ذات النظام الفدرالي تتكون من أنظمة 
وقوانين مختلفة تحكم كل ولاية أو منطقة وفقاً لرغبة وحاجات أفراد هذا التجمع 
والذي قد يتغير بتغير الحكومات أو الأنظمة السياسية؛ لكن تظل الدولة قائمة. 


الحكومة: 


بإدارة شؤون الدولة وفق آلية ونظام محدد (صقر. ۱۹۷۷ ؛ gala‏ ۱۹۷۷). یری شريف 
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)1444( يرى أن الحكومة تعني «الكيان التنظيمي للسلطة التنفيذية» (شریف» AAAA‏ 
ص. (YY‏ أما بدوي (VAVY)‏ فيعتقد أن دور الحكومة يقتصر فقط على تنفيذ 
القوانين وتقديم الخدمات العامة وإدارة المرافق العامة. لذا يمكن تعريف الحكومة 
بآنها مجموعة من أفراد الدولة يتم اختيارهم لإدارة شؤون الدولة. وعلى الرغم من 
اختلاف وتنوع طريقة اختيار الحكومات بين الدول» فمنها بالانتخاب ومنها بالتعيين 
من الملك ومنها بالبيعة؛ رغم الاختلاف. فإن الحكومة تظل مؤقتة وتتغير كل فترة من 
الزمن بطرق وآليات مختلفة. 

العديد من المؤلفات تناولت مهام وأدوار وتركيبة الحكومة وعلاقتها بالأفراد مثل 
كتاب المقدمة لابن خلدون al YTV‏ وكتاب العقد الاجتماعي (The Social Contract)‏ 
لجان جاك روسو 1757م. وعلى الرغم من النظريات الاجتماعية والاقتصادية 
التي تدعم الاقتصاد الحر واقتصاد السوقء مثل GUS‏ ثروة الأمم (The Wealth of‏ 
Nations)‏ لآدم سميث a VV‏ فإن دور الحكومات في توجيه وإدارة شؤون الدولة ظل 
كبيراً ومؤثراً. لذلك سحت النظريات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
إلى تناول الأساليب الأكثر فاعلية وكفاءة نحو الاستخدام الأمثل للموارد البشرية 
والاقتصادية المتاحة لتحقيق مستويات متقدمة من التنمية البشرية والاقتصادية. 
يشكل آفراد الدولة بصفتهم مكوناً رئيسياً في إدارة شؤون الدولة وبصفتهم مراقبين 
لأداء الحكومة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛ عنصراً Lage‏ في صياغة النظام 
العام لأي تجمع بشري (شريف» .)١11995‏ 

وفقاً لنظام الدولة المدنية أصبح لازماً على الحكومة إيجاد صيغة مكتوبة ومعلنة, 
كدستور أو نظام حكم. يتم تطبيقه ويكون هو الأساس للتعاملات بين أفراد الدولة 
أنفسهم» وبين الحكومة والأفراد. كما أن هذه الأنظمة المكتوبة هي الأساس عند 
الفصل في الخصومات بين أفراد الدولة وحتى بين الدولة والأفراد. هذا التحول 
لم يكن على المستوى الداخلي بين الدول فقط بل أصبح هو أساس التعاملات بين 
الدول. ونتيجة لذلك تم عقد المعاهدات وإنشاء المنظمات الدولية لتكون وسيلة لتنظيم 
العلاقة السياسية والاقتصادية بين الدول (شريف» .)۱۹۹١‏ وتختلف طريقة إقرار 
هذه الأنظمة تبعاً للنظام السياسي والإداري المتبع في كل دولة. Wied‏ نجد أن الدول 
الآكثر ديموقراطية يتم فيها التصويت المباشر على الدساتيرء في حين نجد أن دولا 
أخرى تصدر الأنظمة بقرار جمهوري أو رئاسي. يشار هنا إلى أن مواد الدستور في 
الغالب لا يتم تغييرها بشكل سريع أو متكررء إذ إن الدساتير تعد وثيقة مركزية SY‏ 
دولة وكثرة التغيير يسهم في عدم الاستقرار السياسي والإداري للدولة. 
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E E‏ نفك الحكرهات إلى eed‏ عن اليب E‏ وادوات (eae‏ قن 
إذاوة ت رن الو ةقاعا ركفا و توفت هذه الأيوات وتنروت كن الأنظلية 
السياسية وااو اللركزية واا ك ا ا ات اة والعلية: 
الآدارة Alot‏ واكاك موقل ol bY)‏ السلطة اللطلقة: كل هذه Atal‏ اا 
إدارية يتم استخدامها من قبل الحكومات في إدارة شؤون الدولة. كما يمكن القول 
إن ارجات Ault ysl‏ والدولية والعواائل Ay alll‏ کر بتكل کیرک 
الاختيار بين تلك الأساليب والنماذج لإدارة الشأن العام. i‏ 


شي العمنون الى GIS‏ طا PAE‏ يامارد وا الحفبول cle‏ اتات 
والسلع هو أساس التعاملات. في ظل الدولة المدنية أصبح النظام الإداري والمالي 
والقضائي هم الأساس الذي يحكم التعاملات بين الأفراد وبين الأفراد والحكومة. 
زيادة se‏ السكان ol BY! cle Loa! Ga ity‏ والعلؤقات التجارية والاقتصادية بين 
الدولء كل ذلك جعل الحكومات مجبرة على اختيار نموذج إداري يسهم في تنفيد 
خطط الدولة التنموية بكفاءة وفاعلية. ومن الأسباب المهمة أيضاً مما كان لها تأثير 
فى اختيار الحكومات لأساليب إدارية فعالة وذات كفاءة فى إدارة شؤون الدولة؛ الثورات 
et gale‏ اا Ae‏ ف ون الروت أو BA ely‏ فيس اتات 
إلى تحقيق دق امهم وهو تعن جزدة ادمات وعد ب ما EART EA‏ 
دعم الأفراد تلحكومات في مواجهة العدو الخارجي أو لضمان الاستقرار الداخلي. 
وهذا الهدف وإن كان يبدو من السهل تطبيقه فإن تحقيق الجودة فى الخدمات العامة 
والعدالة والمساواة بين أغراد المجتمع وتحقيق رفاهية المواطنين هي نتيجة لعمل يستغرق 
تنفيذه وقتاً طويلاًء ولا يمكن تحقيقه فى وقت قصير أو بردة فعل لحدث معين. لذا 
ghost! gle‏ الأسلوب الإداري اللتاسب لتحفيق التنمية الممتقدامة له نتاقج إيجابية 
تقس Gud‏ مس تورات ود دينة E‏ ذا يمكن القول Wail‏ يوعد أ سبلو أن 
نموذج إداري مثالي يمكن تطبيقة في أي دولةء لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية هي التي تحدد طبيعة النموذج الإداري الأمثل لكل دولة. 


وفي ظل تعقد وتشابك العلاقات بين الدول؛ أصبح من الضروري وجود آلية لقياس 
أداء الحكومات لتحقيق أكثر من هدف. فمثلاً. من حق أفراد الدولة التعرف على 
آداء الحكومة وتقييمه؛ وخاصة في الدول التي يقرر فيها المواطنون من يحكمهم؛ إذ 
يشكل أداء الحكومات عنصراً مهماً فى قرار الناخبين. كما أن قياس أداء الحكومات 
عنصر مهم خاصة إذا كانت الحكومة تسعى لتطوير الأداء وتحقيق الأهداف التي 


الحوكمة في القطاع العام ۳ 


الفصل الأول 


تسعى إليها من رفاهية المواطن وتحقيق التنمية المستدامة. أكثر من ذلك أصبح قياس 
أداء الحكومات عنصراً مهماً فى قرارات المنظمات الدولية الخاصة بالأمن الدولى؛ 
مثل مجلس الأمنء والمنظمات الدولية الخاصة بالدعم الاقتصادي والفني للدول؛ مثل 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

العديد من النظريات في شتى العلوم؛ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. سعت 
إلى تأطير ووضع أسس يمكن الاعتماد عليها عند تقييم أداء الحكومات. وعلى الرغم 
من أن العصور القديمة وعضر الدولة الإسلامية شهد وضع خطوط غريضة للعمل 
الحكومي مثل كتاب المقدمة لابن خلدون 1177م, إلا أن الدراسات والأطروحات التي 
تناولت نشوء الدولة المدنية والجمهوريات في بريطانيا وأمريكا وأوربا ابتداء من القرن 
السابع عشر الميلاديء مثل GUS‏ العقد الاجتماعي (The Social Contract)‏ لجان 
جاك روسو 717١م,‏ وكتاب ثروة الأمم لآدم سميث (VVVT)‏ وصياغة الدستور الأمريكي 
(federalists)‏ الفيدرلاسيت (مجموعة من الوثائق كتبت ما بين ۱۹۰۰-۱۷۰۰ اتخذت 
أساساً لكتابة الدستور الأمريكى). كل هذه الأطروحات شكلت النواة لتكوين الدولة 
Ast‏ القائمة على النظاء المكتوب الذي سدعى Gudea!‏ العدالة الاجتناعية والمسباواة 
وبناء الدولة الحديثة بمفهومها المعاصر. إضافة إلى أن مُنظري البيروقراطية ومن 
أبرزهم )1864-1920( Max Weber‏ من الأوائل في تقديم أسلوب إداري يستعرض 
الكيفية التي يجب أن تدار بها الدولة. حيث قدم Weber‏ وبقية منظري الفكر الداعم 
للبيروقراطية العديد من الأفكار والنظريات التي تنظم عمل الحكومة وعلاقة الحكومة 
بالأفراد (القحطاني. ١47١ه‏ ). هذه النماذج وغيرها تعد نواة وعنصرا Lege‏ في 
ae‏ آ غلب الرسامر والأنظية القائمة (iis‏ 

وتختلف الأنظمة المطبقة فى الدول تبعاً لعدد من العوامل منها الثقافى والاجتماعى 
والسيائني: بالإضافة إلى أن اسلوب الرقابة على آداء الحكومة يختلف من نظام 
سياسي إلى آخرء فإن طريقة اعتماد الأنظمة واللوائح وإقرارها يحكمها الأسلوب 
الإداري والتنظيمي المتبع في كل دولة. لذا يمكن القول إن النموذج السياسي المتبع 
يسهم بشكل كبير في تحديد الطريقة التي تدير بها الحكومة شؤون الدولة. فمثلاً في 
الأنظمة الشمولية التي تدار بشكل عام من قبل شخص واحد (حيث يكون الرئيس أو 
الحاكم هو المسؤول عن إقرار الأنظمة واللوائح والتعيينات للمسؤولين)» في هذه الأنظمة 
يكون هناك دور أقل للأفراد والمنظمات غير الحكومية فى إدارة شؤون الدولة مقارنة 
بالأنظمة الأخرى التي تتصف بمشاركة أكبر من قبل الأفراد في إدارة شؤون الدولة؛ لذا 
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نجد أن الأنظمة الديمقراطية تتصف بمشاركة ST‏ من قبل أفراد المجتمع والمنظمات 
غير الحكومية في عملية صنع السياسات العامة وإقراراها ومراقبة تنفيذها. 


في منتصف الثمانينيات من القرن الماضيء تبنى العديد من الدول أسلوباً إدارياً 
واقتصادياً يركز على نقل إدارة المشروعات الكبيرة وبعض المهام الحكومية من الحكومة 
إلى القطاع الخاصء ومن الأمثلة على ذلك تقديم الخدمات العامة والبريد الحكومي» 
وخاصة في أمريكا وبريطانيا. وعلى الرغم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا 
التحول: فإن هذا الفكر الإداري كان له تأثير كبير في تركيبة الحكومة وطبيعة مهامها . 
هذا الفكر فى الإدارة اعتمد على نظرية New Public Management‏ والتى ركزت 
في مجملها على تطبيق مبادئ fis‏ الجودة والتنافسية في الإدارات ولارن ذات 
الطابع العام )1992 1995;Osborne & Gaebler,‏ ,11000). وعلى الرغم من الكثير 
من الانتقادات؛ فإن الإدارة العامة الجديدة حظيت بالكثير من التأييد والتطبيق وخاصة 
بعد نجاح التجربة في عهد الرئيس الأمريكي Je‏ كلنتون (Y> t AAY)‏ فقد حقق 
الاقتصاد الأمركي فائضاً في الميزانية لأول مرة منذ عشرين Lele‏ مع تطور إيجابي 
ملحوظ في الآداء الحكومي )2007 .(Denhardt & Denhardt,‏ 

ونتيجة لارتفاع مستوى التجارة البينية بين الدول وتصاعد حجم الاستثمارات 
الأجنبية على المستوى الدولي أصبح تقديم الخدمات العامة لا يوجه للأفراد من 
مواطنين ومقيمين فحسب. بل يتعداه إلى القطاع الخاص على المستوى المحلي والدولي 
.(Albassam, 2014)‏ ولآن جودة الخدمات العامة تسهم بشكل مباشر في التنمية 
الاقتصادية ولآن جذب الاستثمارات الأجنبية أصبح أولوية في خطط العديد من 
الحكومات؛ فإن تبني نموذج إداري فعال وذي كفاءة أضحى أكثر إلحاحا من ذي قبل. 

العديد من الأفكار والأطروحات والنظريات الخاصة بكيفية إدارة شؤون الدولة تم 
مناقشتها ومحاولة تجريتها من قبل الحكومات New Public Service (fis‏ و1989 (Fry,‏ 
.Dubnick & Frederickson, 2009) Agent Theory‏ الحوكمة (Governance)‏ أحد 
هذه الأساليب التنظيمية التي جرى تبنيها من بعض الحكومات: إذ إن نموذج الحوكمة 
يساعد الحكومات في تحقيق أهدافها بفاعلية وكفاءة. ويساعد الأفراد والمنظمات 
والحكومات في الرقابة على الأداء الحكومي. الحوكمة في القطاع العام هو موضوع 
هذا الكتاب والذي سوف يتم تتاوله في الفصول القادمة» فقد ذكرت الحوكمة هنا 
بأنها أسلوب تنظيمي أكثر منه إداريء إذ تركز الحوكمة على جودة الأداء الحكومي 
والتشريعات ومدى مشاركة الأفراد في صنع القرار ET‏ من التركيز على الجانب 
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الإداري والعملية البيروغراظية التي تدان بها شؤون الدولة: لذا يمكن القول إن الدولة 
تمشل الإطار العام الذي يحتوي كل مكونات الدولة من حكومة وأفراد ومكان جغراضي, 
Lal‏ الحوكمة فهي نموذج إداري تتبناه وتطبقه الحكومات لتلبية احتياجات الأفراد 
وتحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة. 
الأفراد: 

al‏ اقح منغ آبرة كرفا ت الو ةرا هكن تور Alps‏ مدوق اقرا كما 
E)‏ اتا ف راد ا رفا عة موسر اهت ام الحكومات. فا أن 
الأساسن هو إشزاف الآفراد فى صبياغة السيامنات العامة وإقراو القواكين والأنظمة, 
فإن الخدمات العامة تقدم للأفراد وهو المستفيد الأساسي من تلك الخدمات. وعلى 
الرهم من اختلاف التركيبة السياسية بين الدول والثي تحدد طبيعة وحجم ومستوى 
وقاعلية مشتاركة aL BMI‏ في إدزاة شؤون الدولة: خان أغراد آي مجتمع هم محور كركيز 
الحكومات :صن .وضع الخطط Faget‏ وإقراز العشريعات وكديم الخدمات: 

هناك العديد من مستويات المشاركة الشعبية في عملية صنع السياسات العامة 
تبعاً لاختلاف طبيعة الأنظمة السياسية والإدارية المطبقة في كل دولة. فبينما نجد 
أنظمة تقوم على المشاركة شبه الكاملة من قبل المستفيدين من الخدمات العامة في 
عينم السياسات Vala!‏ والرقابة على آذاء الحكومة: هتاك Lela‏ قوم على مات 
محدودة مق اللشاركة من قبل الستتيدين» كنا آن يفخن الأنظية تقوم على ميد الستيل 
للأفراد عن طريق انتخاب أعضاء المجالس التشريعية في حين أن أنظمة أخرى تقوم 
فلن Gull‏ الاختياق Gabel LAN‏ من الب من قبل ان أو اناك 6ا ات 
إلى BS‏ طبيعة اللتساركة مخف مهوي الشاركة ايسا بيخ الددل» المشاركة فد 
كين oe Sulla ta‏ الوظكن:وذلف بالساهية فى صناقة وإقران الاعات العامة 
بالمقابل هناك مشاركة على مستوى أقل وذلك بالإسهام في إدارة الشأن المحلي مثل 
الجالس Ault!‏ والبلدية, 


لسنوات طويلةء كان المواطنون فقط هم الفئة التي تسعى الحكومات لتلبية احتياجاتها 
عن طريق صياغة أو إقرار التشريعات وتقديم الخدمات العامة في آي بلد » لکن هذا 


الوضع بدا ا فئات أخرى أصبحت تشكل عنصراً Las‏ 
في تحديد نوعية 4 وطريقة تقد لعديم الخدمات العامة من هذه الفئات السياح والمهاجرين 


والأيدي العاملة من دول “Spel‏ لذا نجد أن مفردة «مقيمين» أو «غير المواطنين» والتى 
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بدا تداولها في منتصف القرن العشرين هي نتيجة لارتفاع معدل الهجرة بين الدول؛ 
هذا الارتفاع أدى إلى ظهور جيل جديد من المهاجرين لهم حقوق كاملة مثل التوصيات 
في cob LR‏ ونجد في بسك gull‏ آن غير Catal gt‏ يق كلون ST‏ رهن صف 
أشراة الدولة, كما yas eal OT‏ الأقراد غير Grol oll‏ أكارب مواظطقيق ضهنا coal‏ الى 
زيادة pfs‏ غير المواظنين على التوجه السياسي للحكومات وصياغة القواتين وتوعية 
الخدمات العامة المقدمة من قبل الحكومات في البلد الأم والبلد المستقبل للمهاجرين. 
لذا لا بد من التفريق بين مصطلحين «الأفراد» و«المواطنين» حيث يشير مصطلح 
«الأفراد» إلى المواطنين وغير المواطنين المقيمين في دولة ما. أما مصطلح «المواطنين» 
فيشير إلى الأفراد الذين يحملون جنسية البلد الذي يعيش ون فيه ويتمتعون بكافة 
الحقوق المنصوص عليها في الدس تور. التفريق بين المصطلحينء والذي سوف يتم 
الاعتماد عليه في ثنايا هذا الكتاب» الغرض منه تحديد إسهام وتأثير كل من الفئتين 
في تبني وتطبيق نموذج الحوكمة في القطاع العام. 

من Age‏ أخرى. فإن التنمية الاقتصادية وخلق وظائف يعدان محركين أساسيين 
لأغلب السياسات العامة. لذلك تسعى الحكومات إلى إقرار الخطط التي تدعم التنوع 
الاقتصادي وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية 
المستدامة سعياً لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص وظيفية للمواطنين. إن إقرار 
القوانين التي تعزز من إسهام صناعة السياحة في الدخل القومي» سواء كانت سياحة 
دينية af‏ رفاهية al‏ غيرها من أنواع السياحةء وجذب الاستثمارات الأجنبيةء كلها 
عناصر مهمة من عناصر تنويع الدخل. وعليه؛ فإن الاهتمام بالسياح ورغباتهم 
والمستثمرين ومتطلباتهم عند صياغة وإقرار السياسات العامة وتقديم خدمات عامة 
بجودة عالية أصبع أولوية في كثير من الدول: مما حدا بكثير من الحكومات إلى 
التركيز على دعم صناعة السياحة بشرياً ومادياً والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة 
في هذا المجال. 


ومن الواضح أن التركيبة السكانية والديموغرافية لكثير من الدول ومن ثم نوعية 
الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع اختلفت كثيراً في السنوات الأخيرة. لكن من المؤكد 
أن المواطنين سواء يش كلون أغلبية آم أقلية في بلد ماء هم حجر الأساس في أي 
برنامج حكومي. وعلى الرغم من أن بعض الحكومات تركز على زيادة الدخل أكثر 
من تلبية رغبات المواطنين عن طريق التركيز على دعم السياحة وخلق بيئة استثمارية: 
إلا oF‏ المواطن يجب أن يكون هو محور اهتمام الحكومة. ولا شك أن المشروعات 
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والنخدمات السياحية توضر وظائف للمواظنين وتمزز النمو الاقتصادي: إن الاهتمام 
بتلبية احتياجات المواطنين الآن وتقديم خدمات ذات جودة لهم يجب أن يكون من 
أولويات عمل الحكومة؛ وذلك عن طريق تعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية 
والإدارية وفي إدارة شؤون الدولة. l‏ 


منظمات المجتمع المدني: 

المجتمع يتكون من مجموعة من الأفراد من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة, 
لذلك فإن مشاركة كل الأفراد في إدارة شؤون الدولة فيه من الصعوبة الكثير وقد 
الايحفق التضلحة العامة بتبني برامج ذاث جودة عالية وتسم :في تحقيق الثنمية, 
بالإضافة إلى الاختلافات الثقافية والاجتماعية؛ فإن هناك صعوبة في تحقيق رغبات 
كل شود من acted aL al‏ أو بح ABs‏ 2 السياتاك العامة مع كل of all‏ اال 
لذلك» نشأت فكرة منظمات المجتمع المدني بصفة تجمع منظم وممثل لأفراد المجتمع 
ويسعى للمطالبة بتلبية حاجات ورغبات الأفراد والدفاع عن حقوقهم. 

يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منظمات المجتمع المدني بأنها «مجموعة الروابط 
التي ينظم بها المجتمع نفسه بصورة طوعية» (برنامج الامم المتحدة الإنمائي:991١م:‏ 
ص. (A‏ مشل النقابات والجمعيات غير الهادفة للربح. كما أن منظمات المجتمع المدني 
تؤدي دوراً مهماً في تبني وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد (جودة الحكم) من قبل الحكومات 
(الحزيم: .)۲١٠١‏ وفقاً للبنك الدولي (Ve)‏ «إن الحكم الجيد يتطلب-بالطبع - العديد 
من الخطوات من جانب الحكومة؛ ولكن يتطلب أيضاً مشاركة فاعلة من قبل الشعب» 
(ص. (IY‏ ولأن منظمات المجتمع المدني هي تمثيل لأفراد الشعب» يمكن القول إن دور 
منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الرشيد هو دور جوهري ومحوري. 

ولأن منظمات المجتمع المدني تعمل على دعم الشفافية في العمل الحكومي وتطالب 
بتطبيق القانون بش كل متساوي على جميع أفراد المجتمع (سيادة (op Lal‏ لذا هي 
تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. AIS‏ نجد أن 
العديد من نتائج الدراسات أشارت إلى أن غياب المشاركة الفعلية لمنظمات لمجتمع 
المدني في العملية السياسية والإدارية للدولة يؤدي إلى نتائج سلبية في عملية تبني 
الحكومات لمبادئ الحكم الرشيد (الحزيم» YY‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء 
1 1998 ,1"61115). لذاء يمكن القول إن دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات 
غير الهادفة للربح مهم من عدة نواح؛ ومن أبرزها محاولة تلبية احتياجات فثات معينة 
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من الشعب والمساهمة في التقييم والرقابة على الأداء الحكومي عن طريق المشاركة 
في صنع السياسات العامة. 

تختلف أشكال وطبيعة منظمات المجتمع المدني وفقاً لطبيعة نشاط كل جمعية 
وأهدافها. وعلى الرغم من أن بعض الحكومات تميل إلى الاعتقاد بأن منظمات 
المجتمع المدني تسهم في تعطيل التنمية عن طريق تكوين رأي عام قد يخالف توجهات 
الحكومة: إلا أن منظمات المجتمع المدني لها آثار إيجابية. فبالإضافة إلى التمثيل 
المنظم للأفراد. عكس ذلك التمثيل غير المنظم أو الفردية أو العشوائيةء فإن منظمات 
المجتمع المدني تسهم في تطوير العمل الحكومي عن طريق الرقابة المحايدة للبرامج 
والسياسات العامة وإجراء دراسات للظواهر الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وطرح 
مقترحات وحلول لمشاكل المجتمع. كما أن المنظمات تسهم في تعزيز وعي أفراد 
المجتمع بالموضوعات التي تهم الأفراد والمجتمع. وعلى الرغم من أهمية دور منظمات 
المجتمع المدني في التنمية: إلا أن الآثر الإيجابي لا يتحقق إلا بوجود قوانين وأنظمة 
تنظم عمل منظمات المجتمع المدني وتضمن مساهمتها الفاعلة في إدارة شؤون الدولة. 
كما أن بعض منظمات المجتمع المدني تقوم بأدوار مهمة اجتماعية كمحاربة الفساد أو 
تقديم المساعدة لمن يحتاجها مثل المدمنين أو الفقراء والمجتاجين أو ذوي الاحتياجات 
الخاصة. لذلك يمكن القول إن منظمات المجتمع المدني مكملة لعمل الحكومة في 
إدارة شؤّون الدولة ولا تتعارض معه. 

وعلى الرغم من ذلكء لا يمكن إهمال أهمية النظام السياسي والإداري السائد 
على مستوى مشاركة منظمات المجتمع المدني في إدارة شؤون الدولة. كما أن مشاركة 
الأفراد من مواطنين وغير مواطنين في إدارة شؤون الدولة عنصر مهم لنجاح أي 
حكومة في تطبيق مبادئ الحوكمة وتحقيق أهدافها التنموية. ونتيجة لزيادة عدد 
وتنوع الممستفيدين من الخدمات العامةء أصبح دور منظمات المجتمع المدني في تقييم 
أداء الحكومة والمساهمة في صياغة السياسات العامة ممثلاً Aal‏ معينة من أفراد 
المجتمع؛ وأصبح دور المنظمات كبيراً ومهماً وخاصة في الدول الأقل ديموقراطية والتي 
يشارك الأفراد فيها بشكل محدود في إدارة شؤون الدولة. 

إن تنظيم مساهمة منظمات المجتمع المدني في العملية السياسية والإدارية لا يحقق 
مشاركة الأفراد في إدارة شؤون الدولة فحسب بل يتعداه ليسهم في دعم التنمية 
وتعزيز الانتماء الوطني. هذا التنظيم يبدأ من وجود القوانين والتي تحدد الكيفية 
التي يتم بها إنشاء المنظمات وطريقة العمل وتعزيز الشفافية في عملها. ونتيجة 
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الاير الكبير هن قل اتك رات وخاصة في الدول الأفل Atal gas‏ على عمل تلاك 
المنظمات. فإن الغالبية العظمى من تلك المنظمات لا تؤدي مهامها بالش كل المطلوب 
تة it‏ الحكومات فى fleet‏ كان الأقزاد واهمية alow‏ تلك النظيات 
في العملية السياسة ومنحها الاستقلالية المطلوية لأداء عملها أصبح ضرورة لا hays‏ 
وهو الخطوة الأولى نحو تفعيل مساهمة منظمات المجتمع المدني في تطبيق نموذج 
الحوكمة في القطاع العام. 


الادارة المحلية: 

لا تذكر الحوكمة في القطاع العام إلا وتذكر الإدارة المحلية. فالإدارة المحلية 
واللامركزية الإدارية والمشاركة من قبل المواطنين في إدارة شؤون الدولة مفاهيم مهمة 
ومتلازمة لمفهوم الحوكمة في القطاع العام والحكم الرشيد, إذ تعد أدوات مهمة نحو 
تفعيل ورفع كفاءة تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. الإدارة المحلية, الإدارة هنا 
بمعنى الأسلوب المتبع في تسيير شؤون الدولة, أما المحلية فتشير إلى مستوى تنظيمي 
محدد جغرافيا. ولفهم واضح لنموذج الحوكمة في القطاع العام لابد من استعراض 
مفهوم الإدارة المحلية. 

العديد من المفاهيم تم التطرق إليها من قبل الباحثين فيما يخص الإدارة المحلية 
والأسلوب الأمثل لإدارة شؤون الدولة على المستوى المحلي. فقد تم مناقشة مميزات 
الإدارة المحلية مقابل النماذج الأخرى مثل الإدارة المركزية واللامركزية. ولفهم أعمق 
للحوكمة في القطاع العام لا بد من التفريق بين الإدارة المحلية Local Administration‏ 
والحكومة المحلية Local Government‏ فهناك فريق يرى أن هناك اختلافاً بين الإدارة 
المحلية والحكومة المحلية من ناحية المفهوم والتطبيقء إذ إن الإدارة المحلية هي نتيجة 
للتقسيم الإداري» بحيث يكون الأساس هو التقسيمات الإدارية من حيث الاختصاص 
في آداء مهام وواجبات محددة لمنطقة معينة. Lol‏ الحكومة المحلية فهي تقسيم سياسي 
بين المناطق بحيث يكون لكل منطقة قوانين وأنظمة قد تختلف وقد تتشابه مع بقية 
الناطق؛ مع وجود إدارة مركزية عليا تشرف على إقرار وتنفيذ المشاريع والبرامج ذات 
الطابع الوطني. هذا الرأي يتوافق مع أسلوب الحكم المحلي كما هو مطبق في الدول 
التي تتبع الأسلوب الفيدرالي: بوجود حكومة مركزية وحكومات محلية. 

Laf‏ الفريق الثانى فيرى أنه لا يوجد فرق بين الإدارة المحلية والحكومة المحلية. فوفقاً 
لهذا الرأي تؤدي الإدارة المحلية والحكومة المحلية مهام واحدة: وتتلخص في تنفيذ 
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القرارات وتطبيق الأنظمة الصادرة من الحكومة المركزية: مع وجود مشاركة نسبية في 
إعداد وإقرار الأنظمة والقوانين ذات الطابع المحلي. لذا يمكن اعتبار الإدارة المحلية 
جهة تنفيذية فقط Lady‏ لهذا ci pl!‏ مع اختلاف مستوى ASLAM‏ السياسية والإدارية 
بين الحكومة المركزية والمحلية وفقاً للنظام السياسي والإداري لكل دولة. لذا من 
الفسسي القهيل Gen‏ دارو a‏ واتحكرفة المعلية على الأ فق القانمية اة 
Legals ol 3f‏ بول إدازة ون فة جعرافية Aizen‏ $39 وام E OE Bima‏ 
VE‏ الزعبي» .)۱۹۹١‏ ووفقاً لهذا الرأيء فإن الإدارة المحلية أكثر شيوعاً وخاصة 
کی الدول النزمية إن إن اغلاب الول a lays aad‏ ق GS‏ وود 
إدارات محلية لتطبيق الأنظمة والقوانين الصادرة من الحكومة المركزية. 

اراي الأخير رادي ol tte‏ هذا الكتابه هو مزج بين الرايية السابقين Cases‏ 
تامارك lool Melos Salted endl‏ الدامة Stay‏ ليا قرخي 
الاطار المحلى» وهذا fats‏ فى الحكومة اة امااتطبيق القواتيق والآنظمة الصادرد 
مئ الحيات اترك والتحلية gos‏ من palit‏ الأدارة علي السمكف الى يدنك 
تكون الإدارة المحلية جهة تنفيذية والحكومة المحلية جهة تنظيمية تصدر القوانين 
والأنظمة ضمن نطاق جغرافي محدد . هذا الفكر يتطابق مع الرأي بعدم وجود 
اختلاف بين الإدارة المحلية والحكومة المحلية؛ ولكن في الوقت نفسه يمنح الجهات 
المحلية سلطة أكبر في إدارة شؤونها المحلية والمشاركة في صنع السياسات العامة على 
اشن الوط ماي Medill‏ نة والوطفية.. leg‏ ال من ركم BEA‏ 
بيخ الاداوة التعلية واتحغرية الحلية فى الدن الكبيرة [التعيعات AIS all‏ الكبيرة): 
فإننا قد نجد تداخلاً كبيراً بين المفهومين حيث تؤدي الإدارة والحكومة المحلية مهام 
متشابهة في المدن الصغيرة (التجمعات السكانية الصغيرة). 

لذا فإن تفعيل مفهوم ونموذج الإدارة المحلية لم يصبح ترفاً بل ضرورة نتيجة 
لكين arm‏ الدول وتعدد بحاجات الآقراد واالؤسنسات الخاصة وقطاع الأعمال كل 
عام (الشيحة. EYE‏ ١ه).‏ الانتقال من المجتمعات البدائية التي تعتمد على القبيلة أو 
التجمعات السكانية لإدارة شؤون المنطقة: الانتقال إلى المجتمعات المدنية التي يحكمها 
النظام أدى إلى أن يكون للحكومة دور مهم ومحوري في حياة الناس وإدارة شؤون 
الدوئة. ونتيجة لذلك أصبح للأس لوب المتبع في إدارة شؤون الحكومة تأثير مهم في 
قطوى Glacial!‏ وتلبية حاجات الأفراد gle‏ جميع المتودات. بالأضبافة إلى ol‏ تادر 
حجم قطاع الأعمال المحلي والاقتصادات الصغيرة على الاقتصاد الوطني والمحلي 
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في توفير الوظائف والخدمات والمساهمة بفاعلية في الدورة الاقتصادية أصبح كبيراً 
.(Albassam, 2011c; O*Connor, 2009) PE‏ لذا فإن تعزيز دور الإدارة المحلية 
في المشاركة السياسية والإدارية لا يخدم المدينة أو القرية فحسب» بل يتعداه ليؤثر في 
الاقتصياد اللوظتي وف كل عام toluene cay‏ الجركمة على المستوى الوطتي 
والمحلي بتفعيل سيادة القاثون والشفافية ومبادئ المحاسبة والمساءلة. 

في السنوات الأخيرة بدأت الاقتصادات المحلية ومؤسسات الأعمال المتوسطة 
والصغيرة تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام. فمثلاًء موجة 
الخصخصة التي سادت في الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي أدت إلى زيادة 
إسهام قطاع الأعمال في تقد تقديم الخدمات العامة ودعم الاقتصاد وتوفير الوظائف» هذا 
الدور التزايد صالحيه تقليض لدور الحكومة بصقتها اعيا Ga‏ فى مناحن الحياة 
المختلفة الاقتصادية والاجتماعية. ففي الدول المتقدمة نجد أن الاهتمام ينصب على 
gs‏ 5 داع ادن والتاطق اة اقتصاديا Meelis‏ وؤلك Bl Sal‏ م كلك الول 
ناهمية قاد لحان و فة هاما میا لس على السك الكل تعيب و ا 
على اكستوى الرظتى (O*Connor, 2009 9± calls) Leal‏ لذا سمت الدول إلى 
اعتماد أسلوب الإدارة المحلية ودعمه تنظيمياً وإدارياً ومالياً وبشرياًء عن طريق إقرار 
A elit‏ ويرام اهيل وقدريب cual gall‏ المطلييق pa gf‏ كاج الإدازة Adel!‏ هذا 
الت oS‏ 5 مخ كك الدول areal cal ie! desi‏ الكياكات Ault!‏ اكتهباديا Lel‏ 
وتأثير ذلك في التنمية الاقتصادية للدولة بشكل عام. ونتيجة لذلك؛ سعت بعض 
الدول إلى تحويل الكثير من الصلاحيات من الإدارة المركزية إلى إدارات محلية: 
حت Gases oof‏ الدول التامية cot‏ وزاراك مخضا هن اة المعلية مكل pose‏ 
والمغرب (الحمداني» ١٠١٠؛‏ طاشمة (Ye‏ 

ولفهم أعمق لمفهوم الإدارة المحلية: لابد من استعراض بعض تعاريف وخصائص 
الآدارة ا تيا حك مرف الحطان(1888]الإدازة الي انها رتوو الوظيفة 
الأوارية يجين السكرمة ER‏ ومديكاف tetas) Waki‏ ار اکا ا تحت 
اقرا ف الحرم ةرور فاا (العظار د6 صن ا۷ آنا الزهبى VA)‏ یری أن 
الإدارة المخلية اس لورت الإدارة بمقتضاها تسم إقليم الدولة إلى وحدات calls‏ مفهوم 
محلب اقبت س اعا ها مان ا من ا الإدارة مكالحها 
تحت إكسرافةورقابة الحكومة المركرية ee at)‏ دهي 0 gya laa‏ هذا 
التعريف التركيز على أسلوب اختيار من يمارس الإدارة المحلية وهو أسلوب الانتخاب. 
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من جهته الطعامنة (YY)‏ يعرف الإدارة المحلية بأنها «جزء من النظام العام للدولة 
منحتها الحكومة المركزية شخصية معنويةء وجدت من أجل تلبية احتياجات مجتمعها 
المحلي ممثلة بهيئة منتخبةء تعمل تحت رقابة وإشراف السلطة المركزية» (الطعامنة, 
۲ ص. (KM‏ 

كل التعريفات السابقة تذكر الانتخابات بأنها ساس لعمل الإدارة المحليةء وعلى 
الرغم من واقعية ذلك إلى حد ما فإن هذه التعريفات أهملت الأساليب الأخرى 
للتمثيل فى الإدارات المحلية مثل التعيين الكلى أو الجزئى للأعضاء. بحيث تختلف 
الممارسات بين الدول في تطبيق الإدارة المحلية وفقاً للنظام السياسي والإداري السائد 
في كل دولة. ففي فرنسا is‏ أعضاء الإدارة المحلية كلهم منتخبون أما في بريطانيا 
فيتم تعيين بعض أعضاء المجالس المحلية ويطلق عليهم (حكماء) وكذلك الحال في 
الولايات الأمريكية (الطعامنة. ”"١٠٠؛‏ الحمدانيء (YNE‏ وعلى الرغم من أهمية 
تحديد طريقة تمثيل المواطنين في الإدارة المحليةء فإن الأهم هو التنظيم الإداري 
والسياسي الذي يحكم عملها بالإضافة إلى نتائج الأعمال بصفتها مقياساً للأداء. 
لذلك يمكن تعريف الإدارة المحلية بأنها الأسلوب الإداري الذي يهتم بإدارة الشأن 
المحلي وتلبية حاجات الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وفق آلية وتنظيم معين 
ضمن نطاق جغرافي محدد, ويمارس مهام الإدارة المحلية أعضاء معينون أو منتخبون 
أو مريج بين الاثنين. 

في ثمانينيات القرن الماضي» ظهر مصطلح الحوكمة المحلية Local Governance‏ 
وخاصة في الدراسات التي أجراها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» فقد تم 
تقديم الحوكمة المحلية لتكون أسلوباً إدارياً يسهم في التنمية بشكل عام والتنمية 
في المناطق الريفية بشكل Gols‏ بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الأقليات في إدارة 
a pleat! gta‏ وقظيم العلاقة بين الحكونة والمواطن (الطنايتة ١٠۴‏ الخمدائى 
(YNE‏ ويعرف طاشمة )+ (Y>)‏ الحوكمة المحلية الرشيدة بأنها «استخدام السلطة 
السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي» من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» (طاشمة. ۲٠٠١‏ ص. .)"١‏ لذا فإن الحوكمة المحلية تهدف إلى توسيع 
مشاركة المواطنين في إدارة شؤون الدولةء وذلك عن طريق تعزيز إسهام الأفراد في 
صنع السياسات العامة المحلية واتخاذ القرارات التي تلبي احتياجاتهم وتحقق التنمية. 
كما تهتم الحوكمة المحلية بتطبيق الرقابة وتحديد المسؤولية في عمل الإدارات المحلية. 
وعلى الرغم من تطابق مبادئ الحوكمة المحلية مع مبادئّ ومفهوم الحوكمة في القطاع 


الحوكمة في القطاع العام v‏ 


الفصل الأول 


العام فإن الاختلاف يكمن في من يقوم بالتنفيذ. ففي أسلوب الحوكمة المحليةء تقوم 
الك هة اة والأظراد والتظمات غير الحكونية الا يتظبية عتاص ر الموكية . 
وبالمقابل» يشارك كل مكونات المجتمع من حكومة ومنظمات مجتمع مدني وقطاع 
خاص وأفراد في تطبيق عناصر الحكومة في القطاع العام على المستوى الوطني. 

من جهة أخرىء يعزز أسلوب اللامركزية الإدارية ويدعم تبني نموذج الحوكمة في 
القطاع العام. بحيث يمكن القول إن مفهوم وتطبيق الإدارة المحلية لا يتم إلا بتطبيق 
بعض أو كل مبادئ اللامركزية الإدارية. لذا فإن إدارة الشأن العام على المستوى المحلي 
هو Gul ual‏ عمل الإدارة المحلية Abe ity Ley‏ من تفويض اهام والصلاحيات الخاصة 
بإدارة منطقة أو مدينة من الجهة المركزية (الجهاز الإداري) إلى إدارات المناطق أو 
المدن. لذاء يرى الحمداني (Y E)‏ أن الإدارة المحلية هي التطبيق العملي لمفهوم 
اللامركزية ويعرف اللامركزية الإدارية بأنها «تنظيم قانوني يتولى بموجبه المشرع 
سواء كان دستورياً آم عادياً توزيع الاختصاصات الإدارية بين السلطة الإدارية والمركزية 
وبين هينات إدارية إقليمية منتخبة في الغالب أو هيئات مرفقية أو مصلحية على أن 
مخضيع هذه الات وأعمالها الرشابة سواء كافك By shes‏ سن السلظة jal‏ الركوية 
al‏ من السلطتين التشريعية والقضائية» (الحمدانيء ۲٠٠١‏ ص. (VO‏ 

كما أن تبني وتطبيق اللامركزية الإدارية يسهم بش كل مباشر في تعزيز مشاركة 
الأفراد المحليين في رسم السياسات وتصميم البرامج ج التي تلبي احتياجاتهم: فمهما 
كانت الخطظ المركؤية اة eb‏ احتيا جات المناظق والأفراد كافة alis‏ 
لاج لاق قك الأ the Gee Gielen‏ خري: كما آن اللأمركزية الآدارية تل 
الرقابة الإدارية 3 والمالية على المشاريع والبرامج ج أكثر دقة وسهولة > فکلما كانت العمليات 
كبيرة ومعقدة وكثيرة كانت الرقابة بشكل عام والرقابة المركزية بشكل خاص أقل 
فاعلية وكفاءة. فى دراسة عن الإدارة المحلية فى السعوديةء يرى الشيحة (VEYA)‏ 
أن المركزية أدت إلى تهميش دور الإدارة المحلية في صنع القرار مما أثر ساباً في 
أداء الإدارة المحلية والخدمات المقدمة للمستفيدين: وأضاف «ما يزيد من الأزمة 
الإدارية هو المركزية الشديدة في عملية صنع القرار. مركزية ليس فقط على مستوى 
الجهاز الإداري وإنما في النظام الإداري الوطني الذي مازال يعتمد على الأجهزة 
المركزية وفروعها في عملية صنع القرار المحلي والإقليمي دون آن يكون هناك هيات 
محلية وإقليمية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري» (الشيحةء oleg .)١4.ص aN EYA‏ 
الرفم من آن آهل المدينة أو abil!‏ ة آذرى agile Le‏ مما يؤهلهم لوضع الخطط 
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التي تتناسب مع تلك الاحتياجات. فإن إدراك أهمية التخطيط المركزي وخاصة في 
المشاريع الوطنية والتنموية في تحقيق التنمية على المستوى الوطني عنصر مهم في 
إنجاز الخطط الإستراتيجية. لذا لا بد من إيجاد توازن بين تطبيق أسلوب المركزية 
واللامركزية في إدارة شؤون الدولة لضمان تلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الأهداف 
التنموية على المستوى الوطني. 

إن التنسيق والتوازن في تطبيق المركزية واللامركزية الإدارية عامل مهم نحو تلبية 
الاحتياجات وتحقيق التنمية. حيث تكون الأجهزة المركزية من وزارات ومصالح حكومية 
هي الجهات المناط بها وضع الخطط والأهداف العامة بما يتوافق مع توجهات الدولة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ والتنسيق بين الجهات المحلية المختلفة لتحقيق 
الأهداف العامة. فضلاً عن dual‏ فإن الإدارات المحلية تسهم في وضع الخطط 
المتوسطة والقصير الأجل والتي تتناسب مع التوجهات والأهداف العامة للدولة وتلبي 
الاحتياجات المحلية. بالإضافة إلى الدور الرقابي على عملية التنفيذء ola‏ الإدارة 
المحلية بما تملك من خبرة محلية يجب أن تسهم في تلبية حاجات الأفراد المحلية 
وتعزيز التنمية على الممستوى المحلي. ونتيجة للخبرة في الشأن المحلي» فإن للاإدارة 
المحلية قدرة أكبر من الإدارة المركزية على التعامل مع المصاعب الإدارية الطارئة. لذا 
يرى الحمداني )۲١٠١(‏ أنه «ولما كانت الإدارة المحلية نابعة من صميم الشعب فهي 
وحدها القادرة على التفاعل مع المشاكل اليومية التي يواجهها أبناء المجتمع المحليء 
فهي تستطيع نظراً لقربها EAST‏ ا 
بخلاف الإدارة المركزية التي تقيدها الإجراءات البيروقراطية المتحكمة بها مما يضعف 
استجابتها لهذه المشاكل» (الحمدات sg ١4‏ >( 

ورغم كل ذلك ola‏ تطبيق أسلوب المركزية الإدارية في بعض شؤون الدولة أكثر 
فائدة ومنطقية من أسلوب اللامركزية. فنجد أن الأدبيات تزخر بالعديد من المعايير 
التي تساعد في المفاضلة والاختيار بين أسلوب المركزية في الإدارة واللامركزية (الإدارة 
المحلية). ومن هذه المعايير تكلفة المشروع أو البرنامج فارتفاع التكلفة قد يكون عائقاً 
أمام الإدارة المحلية لتنفين مشروع أو برنامج حتى لو كان يلبي الاحتياجات المحلية. 
كما أن طبيعة المشروع فالخطط أو البرامج الوطنية التي يتطلب تنفيذها تنسيقاً على 
مستوى وطني يكون من المناسب تنفيذها وإدارتها من قبل الأجهزة المركزية (الحمدانيء 
٠*5‏ ؛ عولمي: (YT‏ لكن وعلى الرغم من مناسبة أسلوب المركزية في بعض الحالات. 
يظل دور الإدارة المحلية محورياً في تنفيذ الجزء الخاص بها من الخطط الوطنية حتى 
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لو تم التنفيذ والإشراف من قبل الجهاز المركزي. لذا فإن للمركزية الإدارية وخاصة 
في الأمور العامة ذات الطابع الوطني دور مهم في التنفيذ ALB My‏ مع ضرورة وجود 
توازن بين الإدارة المحلية والجهاز المركزي في توزيع المهام والصلاحيات. 

بالمقابل» وعلى الرغم من اعتقادهم أن مشاركة المواطنين في صياغة السياسات 
العامة له فوائد عدة مثل رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالمشكلات التي تواجهها الدولة 
بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الأفراد المحليين وإضفاء شرعية أكبر للقرارات 
الحكومية: إلا أن )2004( Irvin and Stansbury‏ يعتقدان أن مشاركة المواطنين قد 
يكون له آثار سلبية مثل تعطيل البرامج والمشاريع الحكومية نتيجة طول مدة النقاشات, 
وإمكانية مشاركة مواطنين ليس لهم دراية كافية بالموضوع محل النقاش مما يكون له 
آثار سلبية على نتيجة المشاركة. لذا يقدم )2004( Irvin and Stansbury‏ عناصر 
مهمة يجب أخذها بالحسبان عند التفكير في إشراك المواطنين في نقاش موضوع 
معين» ومن هذه العناصر تكلفة إدارة عملية النقاش وحساسية الموضوع بالنسبة للوقت 
وتأثيره على المستوى الوطني» فمثلاً نجد أن التعامل مع حالات الطوارئ تختلف عن 
الحالات العادية. 

وعلى الرغم من أهمية الإدارة المحلية ليس في تلبية حاجات ورغبات المواطنين 
المحليين فحسب بل لأهميتها على المستوى الوطني» فإن عوامل عدة يجب توفرها 
لكي تحقق الإدارة المحلية أهدافها بكفاءة وفاعلية. ويمكن تقسيم تلك العوامل إلى 
عوامل تنظيمية وعوامل إدارية. أما العوامل التنظيمية فتشمل الأنظمة والقوانين 
التي بموجبها تمارس الإدارة المحلية عملها مشل مصادر التمويل المالي والصلاحيات 
والمسؤوليات والمهام التي تنظم عمل الإدارة المحلية وتمنحها صلاحيات تمكنها من أداء 
أعمالها. العامل التنظيمي في جزء كبير منه ينظم العلاقة بين الإدارة المحلية والإدارة 
المركزية أو الجهاز المركزي مما يساعد في تطبيق مبدآ المحاسبة والمساءلة وتحديد 
السيلؤؤلنات ألية ارقا plat pis‏ الجكومه Aull‏ كما ان السطيد يكم all pag‏ 
مشاركة الأفراد في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات على المستوى المحلي. 
فمثلاً. إقرار آلية الدعم المالي لتعزز استقلالية الإدارة المحلية في أدائها لمهامهاء سواء 
كان إقرار ضرائب آم دعماً مباشراً أو إيرادات أخرى» على مستوى الإدارة المحلية يتم 
بموجب تشريعات وقوانين قد تتطلب مشاركة الأفراد. لذا فإن الجانب التنظيمى 
هو جانب تشريعي قانوني يتطلب دعماً من السلطة التشريعية بإصدار أنظمة ولوائح 
تدعم وتعزز دور الإدارة المحلية في إدارة الشأن العام المحلي. 
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أما الجانب الآخر المهم في تحقيق الكفاءة والفاعلية في أداء الإدارة المحلية لمهامها 
J tat‏ في العامل الإدارى.  leg‏ الرهم من وجرد داقع كبين الآشزاد على E‏ 
المحلى لإدارة شسؤونهم باتش م :قفي الغالب ينقصهم التآهي ل والتدريب لأذاء العمل 
بكفناءة وشاغلية» لذا طاح كا هيل رتد ريب الكوادر البنشرية على الستوي:المعلي hale‏ مهم 
في جودة الحكم على المستؤئ المحلي. كما أن حجم الإدارة المحلية ومهامها piae‏ يجب 
أخذه في الحسبان عند إنشاء الإدارات المحلية وتحديد نطاقها الجغرافي والإداريء 
بالإضافة إلى التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الواقعة تحت حكم إداري موحد 
يصفقة عامللاً Loge‏ قن :تجا الإدارة المحلية. بحيث إن إتشاء إدارة محلية صغيرة 
جدا من ناحية الحجم قد يتسبب في هدر للموارد ولا يحقق الهدف من تفعيل الإدارة 
المحلية. كما أن التمثيل المحدود للأقليات فى المناطق أو المدن الكبيرة قد يحرمه من 
المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار. كما أن التركيبة الاقتصادية مثل المنطقة الزراعية أو 
الصناعية؛ أو المناطق التي لها حدود مع دول أخرى (الموقع الجغرافي)ء كل هذه العوامل 
يحب مراغاتها عند ترز المهام والسلطات بين الإدارات المحلية اللختلفة تلدولة. 


وعلئ الرغم من أهمية مسمى أو طريقة بناء الإدارة ola ddall‏ نجاح الإدارة 
المحلية في أدائهالمهامها يكمن في «مدى ما تتمتع به الهيئات المحلية من قدرة في 
اتخاذ فراراتها بصورة مستقلة وتتمكن من تنفيدها في حدود وحدتها الإدارية» 
(الطعامنة» .۲٠٠‏ ص. ۸). لذاء فإن توفير البيئة التنظيمية والإدارية المناسبة عامل 
مهم في نجاح الحكومة المحلية في أداء مهامها. بالإضافة إلى العوامل التي ذكرت 
سابقاً والتي تدعم الإدارة المحليةء ols‏ إشراك الإدارات المحلية في وضع الخطط 
الوطنية وخطط التنمية والسياسات العامة مهم في تفعيل مشاركة الأفراد في إدارة 
شؤون الدولة. كما أن من عوامل نجاح الإدارة المحلية وحود تشريعات واضحة تنظم 
عمل الحكومة بصفته جهازاً مركزياً والإدارة المحليةء بالإضافة إلى دعم سياسي 
واستقلال مالي وإداري يضمن أداء إدارة الشأن المحلي باستقلالية وحياد. كما أن 
اللامركزية تجعل الحكومة أكثر قربا من المواطن العادي وتسهم في الحد من سوء 
استخدام السلطة من المسؤولين الحكوميين: بالإضافة إلى أن اللامركزية تسهم في 
تحسين أداء الحكومة وتدعم تمثيل المواطنين في إدارة شؤون الدولة )2004 ,ععاء5) . 
ويرى (2004) ععاء5 أن نجاح اللامركزية الإدارية لا بد أن يقترن بتفويض السلطة 
والمهامء بالإضافة إلى منح صلاحية للإادارات المحلية في إدارة الشأن المالي والصرف 
على المشاريع والبرامج. ولذلك ينبغي أن ينظر إلى اللامركزية على أنها «أداة مساعدة 
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لتعزيز الديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي» والإسهام في الحد من التسلط 
والاستبداد ومقاومة التغيير» )24 .(Selee, 2004, p.‏ 

من Age‏ أخرىء فإن التركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمية هي 
التي تحدد نوعية وطبيعة الإدارة المحلية, لذلك لا يوجد نموذج عام للإدارة المحلية 
يمكن تطبيقة في كل الدول. وحتى في الدول التي تتشابه في تركيبتها السياسية نجد 
اختلافاً في تطبيق أسلوب الإدارة المحليةء فهناك مجالس محلية منتخبة بالكامل (مثل 
فرنسا) ومجالس معينة بالكامل (مجلس المنطقة في السعودية) ومجالس مختلطة بين 
التعيين والانتخاب (مثل بريطانيا وأمريكا). لذا فإن العبرة بالنتائج؛ إذ إن الهدف من 
تبني وتطبيق أسلوب الإدارة المحلية يجب أن يكون التركيز على تلبية حاجات الأفراد 
وفق نظام يضمن تمثيل للأقليات ويعزز Gales‏ العيكم الرشيد من شفافية ومساءلة 
ومساواة وعدالة وكفاءة الآداء الحكومي» وي يحقق التنمية المحلية ويسهم في تحقيق 
التنمية على المستوى الوطني. 


لا يجب أن ينظر للادارة المحلية على أنها بديل للادارة المركزية؛ بل على أنها عنصر 
مهم وأسلوب إداري وتنظيمي يسهم في دفع عجلة التنمية ويسهم في تلبية احتياجات 
الأفراد والمؤسسات على المستوى المحلي. لذاء فإن نظام الإدارة المحلية «يستهدف 
تحقيق عدة أهداف» من أهمها المشاركة في إدارة الوحدة المحلية وتقديم خدمات أفضل 
للمواطنين والنهوض بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» (المبيضين وآخرونء 
1١‏ ص. .)١١‏ من جهة أخرى. يسهم قطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية في 
توفیر وظائف وتقديم خدمات للأفراد بالإضافة إلى أهمية القطاع الخاص بصفته 
شريكاً أساسياً في التنميةء لذا لا بد أن يتم توفير البيئة المناسبة لأداء الأعمال على 
الممستوى المحلي كما على المستوى الوطني. وعليه؛ فإن الرقابة على أداء الحكومة 
وقطاع الأعمال والمنظمات غير الهادفة للربح يجب أن يكون للادارة المحلية دور مهم 
فيها. لذاء يمكن القول إن تبني أس لوب فعال وذي كفاءة للإدارة المحلية لا يسهم في 
تحقيق تنمية ية اقتصادية فحسب. وإنما يسهم أيضاً في محاربة الفساد وغ العااقة 
بين مقدم الخدمة والمستفيدين وتعزيز مستويات جودة الحكم. كما أن مشاركة الأفراد 
في إدارة شؤونهم المحلية. سواء بشكل مباشر عن طريق الانتخابات أو غير مباشر 
بالتعيين أو إبداء الرأي؛ مشاركتهم تعزز الشعور بالانتماء الوطني. كما أن تفعيل الإدارة 
المحلية يخفف الأعباء على الأجهزة المركزية ويسهم في تطوير الموارد البشرية وبناء 
قيادات إدارية عن طريق إشراكهم في إدارة شؤون الدولة على المستوى المحلي. 
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متخص القصل: 

في هذا الفصل تم استعراض مفاهيم مهمة في فهم نموذج الحوكمة في القطاع 
العام. التفريق بين مفهوم الدولة والحكومة مهم في التطبيق الأمثل لنموذج الحوكمة 
في القطاع العام. حيث تمثل الدولة الكيان العام في حين أن الحكومة تمارس السلطة 
التنفيذية التي تسعى إلى تلبية احتياجات الأفراد بتقديم خدمات عامة بكفاءة وفاعلية. 
وعلى الرغم من أن الحكومة هي التي تتبنى وتطبق نموذج الحوكمة:؛ فإن إقرار القوانين 
المنظمة لتطبيق (gales‏ الحوكمة هي من صميم مهام السلطة التشريعية؛ لذا يمكن 
القول إن تبني نموذج الحوكمة هو توجه عام للدولةء والحكومة وهي المسؤولة عن 
تنفين هذا التوجه. 

مما سبق يتضح أن مقهوم الدولة آعم وأشمل من الحكومة:؛ إذ تمثل الدولة الجهة 
الحاشتة لكوتات الدولة هن حكومة وافراد ومتظيات قير yas‏ باتقايل Jis‏ 
الحكومة هي العنصر الرئيسي في إدارة شؤون الدولة عن طريق تنظيم وتنسيق العمل 
بين مختلف الجهات وضمان تنفيذ القرارات وتقديم الخدمات العامة للمستفيدين من 
أفراد ومنظمات غير حكومية خاصة أو Asle‏ وعلى الرغم من أن المواطنين يشاركون 
في اختيار الحكومات وتقييم أدائهاء إلا أن تلبية احتياجات الأفراد (مواطنين أو 
غير مواطنين) بكفاءة وفاعلية يجب أن يكون محور عمل الحكومة؛ بحيث توظف كل 
البرامج العامة والسياسات وحتى الاتفاقات الدولية والاتفاقات الثنائية (بين الدول) 
في خدمة الأفراد. الأفراد من جهتمء هم أبرز مكونات الدولة ويشاركون في صياغة 
السياسات EE PAR‏ القرارات بشكل مباشر أو غير مباشرء وفقاً لطبيعة النظام 
السياسي والإداري السائد في الدولة. لذاء فإن تبني الحكومات لنموذج إداري يتلاءم 
T‏ الطبيعة السياسية والأدارية والاجساهية للدولة وز مشاركة الأعراد واللنطماتك 
غير الحكومية في العملية السياسية يضمن أداء الحكومة لدورها بكفاءة وفاعلية. 


وبالمقابلء للأفراد والمنظمات غير الحكومية دور مهم في إدارة شؤون الدولة والرقابة 
على الأداء الحكومي بوصفه جزءاً أساسياً في تطبيق نموذج الحوكمة في القطاع 
العام. وكذلك تفعيل الإدارة المحلية وأسلوب اللامركزية الإدارية أداة مهمة تساعد 
في التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة في القطاع العام بكفاءة وفاعلية. فبالإضافة إلى 
تعزيز الانتماء الوطني» فإن أسلوب الإدارة المحلية يعزز مشاركة الأفراد بشكل ale‏ في 
إدارة شؤون الدولة ويقلل المركزية ويساعد في الرقابة على تنفيذ المشاريع والبرامج 
الحكومية ويسهم في تلبية احتياجات الأفراد والمنظمات على المستوى المحلي. 
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الفصل الأول 


بعد استعراض تلك المفاهيم» في الفصل القادم سوف يتم استعراض مفهوم الحوكمة 
في القطاع العام بشيء من التفصيل. في الفصل الثاني سوف يتم تحليل ومناقشة 
ما يميز نموذج الحوكمة عن غيره من النماذج والأساليب الإدارية الأخرى. كما أن 
مفهوم الحوكمة الرشيدة بوصفها هدفاً من تطبيق الحوكمة في القطاع العام» سوف 
يتم التطرق dul]‏ بشي ء من التحليل: مح توضيع مفهوم الحكم spits‏ وآلية تحقيق 
مستويات متقدمة من جودة الحكم. 
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الحوكمة (الحاكمية: الحكمانيةء الحوكمة الإدارية) كلها مصطلحات معرية لكلمة 
«Governance‏ على الرغم من اختلاف المسميات إلا أنها ترم ز لمعنى عام واحد وهو 
الطرق والأساليب التى تدار بها الشؤون العامة لدولة ما. لذلك فإن الحوكمة فى 
القطاع العام تتشابه مع أنواع الحوكمة الأخرى fia‏ حوكمة الشركات Corporate‏ 
Governance‏ في الدعوة إلى الشفافية والإفصاح» ولكن الحوكمة تشمل أيضاً طريقة 
عمل الحكومة في إدارة شؤون الدولة بالإضافة إلى مشاركة الأجهزة غير الحكومية 
aise olay‏ السياسات العامة ea‏ القرارات والطفية Asha‏ 

ويعد الأخذ بمبادئ الحوكمة من قبل الحكومات مطلباً شعبياً ودولياً قبل أن يكون 
مطلباً تنظيمياً. إن تقديم خدمات ذات جودة بكفاءة وفاعلية هو مطلب للأفراد قبل 
أن يكون هدفاً حكومياً. إن غياب مشاركة الأفراد في صنع السياسات العامة بوصفها 
أداة مهمة في ضمان أداء حكومي متميزء أحد أهم أسباب الكثير من النزاعات 
والقلاقل الداخلية في الدول. وفي السياق نفس ه: نجد أن الناخبين الذين يختارون 
حكوماتهم يعتمدون على نتائج أداء الحكومات في اختيار وانتخاب حكومة أو أخرى. 
نذا قان تحقيق هبحتويات عتقدمة فی مؤشرات الحكم الرشيد يسهم فی تعزيز جودة 
الأداء الحكومي وتلبية احتياجات الأفراد والمنظمات غير الحكومية بكفاءة وفاعلية, 
وهو ما يتطلع إليه المواطنون في أي دولة. 

من جهة أخرىء تدعم المنظمات الدولية تبني الحكومات لمبادئ الحوكمة في القطاع 
العام بصفتها أداة مهمة في تحقيق التنمية ومحاربة pääll‏ والسيطرة على الفساد. 
YL‏ هاف إلى of‏ الأسسات الدولية المانئحة كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
بالإضافة إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربيء تشترط 
مستوى معيناً من جودة الحكم لدى الدول المستفيدة لكي تحصل تلك الدول على 
المساعدات المالية وغير المالية IMF, 2010; Mimicopoulos et al., 2007; World)‏ 
.(Bank, 1991‏ كما أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق 
الإنسان تدعم تبثي مبادئ الحوكمة مثل تعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة باعتبارها 
أداة في سبيل محاربة الفساد وتعزيز كفاءة الآداء الحكومي. وأخيرا: oe‏ 
الحوكمة في القطاع العام باعتبارها طريقة فعالة لإدارة شؤون الدولة وبوصفها بديلاً 
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للأسلوب التقليدي في الإدارة )1997 .(Kettl, 2000; Rhodes,‏ لذلك يعتقد الكثير 
ين الخيراء Gf‏ الحركمة هئ الأسسلوب YS‏ كنا وشاغلية لتد خدماك ule‏ 
الجودة للمستفيدين وضمان حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ العدالة بين أفراد المجتمع 
لضمان تحقيق مستويات عالية من التنمية الاقتصادية والبشرية على المدى الطويل. 

إن معظم الأساليب الإدارية التي تقدَّم إطار عمل للكيفية التي تدار بها شؤون 
الدولة تركز على الإجراءات والتنظيم الإداري لإدارة شؤون الدولةء مثل تحديد المهام 
والمسؤوليات وشكل الهيكل التنظيمي» مع غياب مشاركة الممستفيدين من الخدمات 
في صنع السياسات وإقرار الأنظمةء ومن أمثلة هذه النماذج: البيروقراطية 
(Bureaucracy)‏ والإدارة العامة الجديدة hL .(New Public Management)‏ 
فإن النماذج الإدارية fis‏ نظرية العميل (Agent Theory)‏ وأسلوب الحوكمة العامة 
الجديدة (New Public Governance)‏ تتناول العلاقة بين الممستفيد من الخدمات 
الحكومية العامة من جهة (الأفراد) وبين مقدم الخدمة (الحكومة)» حيث تدعم هذه 
النماذج والأساليب fs‏ مشاركة المستفيد في اتخاذ القرارات ووضع الإطار العام 
لكيفية تقديم الخدمات & (Dubnick & Frederickson, 2009; Heinrich, Lynn,‏ 
Milward, 2009)‏ . 

إن تقييم آداء القطاع العام ومستوى مشاركة المستفيدين من الخدمات العامة 
في عملية صنع القرارات هو أحد أكثر الموضوعات طرحا ونقاشا بين السياسيين 
والباحثين في شتى Vlad‏ ومنها الإدارة العامة والعلوم السياسية. كما أن العديد 
من النظريات والأساليب والنماذج الإدارية مثل النظرية المؤسسية الجديدة (New‏ 
Institutionalism Theory)‏ وأسلوب الحوكمة الجديدة (New Public Governance)‏ 
ونظرية الخيارات العامة «(Public Choice Theory)‏ تم تقديمها لتكون (ce‏ من 
مناقشة تقييم آداء القطاع العام ومشاركة المستفيدين من الخدمات العامة بالإضافة 
إلى أداء السياسيين وموظفي القطاع العام لواجباتهم الوظيفية :2006 (Birkland,‏ 
.Lecours, 2005; North, 2009; Tullock, Seldon, & Brady, 2002)‏ 

من جهة أخرىء فإن الحوكمة مفهوم ليس بجديد؛ في آي مجتمع هناك شكل 
من أشكال التنظيم الذي يحكم وينظم العلاقة بين الأفراد ومن يدير شؤون الدولة 
(حاكم أو (gg ene‏ هذا التنظيم هو الأساس الذي تبنى عليه الكيفية التي تدار بها 
شؤون الدولة )2008 ley .(Bevir, 2010; Kaufmann & Kraay,‏ الرغم من أن 
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الحوكمة لم يتم التطرق إليها بشكل مكثف في الدراسات والبحوث إلا في السبعينيات 
الميلادية من القرن الماضيء إلا أن الكثير من المخطوطات القديمة تشير إلى وجود 
تنظيم يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. مثلاً. وفقاً لما ورد في الحضارة الهندية 
القديمة +٠١ (Arthashastra)‏ سنة قبل الميلاد » تم ذكر تفصيل للعلاقة بين الحاكم 
sag Soll‏ حيث أظهرت الكتابات القديمة الواجبات للحاكم أو من يمثله (الوزراء أو 
حكام الأقاليم) ومواطني الدولة )2008 -(Kaufmann & Kraay,‏ 

بالإضافة إلى تحديد مبادئ الحكم sud NI‏ الحوكمة في القطاع العام Governance‏ 
بوصفها مفهوماً تقدم رؤية تقوم على تحديد العناصر الأساسية التي تنظم إدارة 
شؤون الدولة من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني. 
المنظمات غير الهادفة للربح: الأفراد). وعلى الرغم من تعدد التعريفات للحوكمة 
في القطاع العام فإنها في مجملها تركز على تعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات غير 
الحكومية في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات والرقابة على الأداء الحكومي 
نحو تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وتلبي تطلعات وحاجات المستفيدين. مفهوم 
الحوكمة يتبنى تغير دور الحكومة من اللاعب الوحيد في صنع السياسات العامة 
واعحات التزارات إلى واحد هن اللاضيق» فالإضافة إلى اللحكومة باعشارها (aaia‏ 
للسياسات العامة يشارك المستفيدون:من الخدمات العامة مكل منظمات tiati‏ 
المدني والأغراد في إدارة شؤون الدولة: بحيث يكون الهدف من المشاركة تفعيل دور 
الأفراد في إدارة شؤون الدولة وإسهام الأفراد في تحسين مستوى الخدمات العامة 
والرقانة على آداء الحكومة: 

Mimicopoulos et al. (2007) Lei‏ فيشيرون إلى الحوكمة على أنها «الترتيبات 
الرسمية وغير الرسمية التي تحدد الكيفية التي يتم بها صياغة القرارات والسياسات 
العامة والآلية التي يتم بها تنفيذ تلك القرارات وفقاً للنظام المطبق في ab‏ ما» 
Lei. (Mimicopoulos et al., 2007, p. 3)‏ برنامج الآمم المتحدة الإنمائي فلقد 
عرف الحوكمة بشكل مبسط على أنها «عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها gi)‏ عدم 
تنفيذها)» .(UNCTD, 2009, p.1)‏ من جهته. يعرف البنك الدولى الحوكمة على 
gt‏ والطريقة مار ها السلطة فى إدارة ار ارو الاقتصيادية والتجشاهية فة 
Ls‏ لتعقيق «(World Bank, 1991, p: i) ristil‏ من جهة آخری يشير برنامج 
مرش رات الحوكمة pally _- tlall‏ من البنك الدولي: إلى أن مبادئ الحوكمة تطيق 
على كل الأنشطة الرسمية (الحكومية) التي تسهم في تقديم خدمات للناس وحل 
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المشاكل بالإضافة إلى دعم العملية الديموقراطيةء ويشمل ذلك «العملية التي يتم بها 
اختيار الحكومات ومراقبتها واستبدالهاء قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات 
فعالة سليمة؛ واحترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية 
والاجتماعية Loud‏ بينها» )1 (World Bank, 2015, par.‏ . 


إن الحوكمة مفهوم يناقش الكيفية التي تدير بها الحكومات شؤون الدولة لتأدية 
مسؤولياتها وواجبتها نحو خدمة الوطن والمواطن وتقديم خدمات dele‏ ذات جودة 
متميزة. كما أن العلاقة بين الحكومة والأفراد وبين الحكومة والمنظمات غير 
الحكومية هي صلب مفهوم الحوكمة. و {2a‏ ل Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi‏ 
.(2009b)‏ فإن الحوكمة «تشمل الممارسات المؤسسية التى تطبقها السلطات فى بلد 
(Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi, 2009b, p. 10) «ls‏ لذا يعد Ferranti,‏ ع0 
Jacinto, Ody, and Ramshaw (2009)‏ أن الحوكمة تمثل «الطريقة التي يسهم بها 
الممسؤولون الحكوميون والمؤسسات [الحكومية وغير الحكومية] في رسم السياسات 
العامة وتوفير المنتجات والخدمات العامة» وهى بذلك «تشير إلى جودة العلاقة بين 
الأفراد والحكومة لضمان التمثيل والفاعلية والعدل والمساواة» (de Ferranti, Jacinto,‏ 
Ody, and Ramshaw, 2009, p. 8)‏ لذلك» يمكن القول إن مفهوم الحوكمة تتشابه 
مع مفهوم نظرية أصحاب المصلحة Stakeholder theory‏ حيث تقدم نظرية أصحاب 
المصلحة حملة الأسهم على أنهم الأفراد في حين أن المديرين التنفيذيين هم المسؤولون 
الحكوميون. مع الأخذ بالاعتبار اختلاف حاجات ومتطلبات حملة الأسهم (الأفراد) 
وتأثير غير حملة الأسهم (المنظمات) على أداء المنظمة (الحكومة) )& Friedman‏ 
(Miles, 2002: Heath & Norman, 2004‏ . ومن هذا المفهوم نشأت حوكمة OS EN‏ 
إذ إن نظام حوكمة الشركات يهدف فيما يهدف إلى ضمان الإدارة السليمة وتطبيق 
مبادئ الرقابة والمحاسبة على أداء المديرين التنفيذين مثلاء وهذا المفهوم يعد جزءا من 
المفهوم العام للحوكمة في القطاع العام. 

وعلى الرغم من تقاطع الكثير من المفاهيم والمبادئ بين الحوكمة في القطاع العام 
وحوكمة الشركات. فإن حوكمة الشركات تركز على تطبيق مبادئ الحوكمة على الشركات 
والقطاع الخاص فقطء أما الحوكمة في القطاع العام فلها مفهوم أشمل acts‏ حيث 
تركز على مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. ونتيجة لسيطرة القطاع 
العام على الجوانب التنظيمية (إصدار الأنظمة واللوائح) التي تؤثر في أداء مختلف 
القطاعات العام والخاص وغير الهادف ea‏ فإن تأثير تطبيق مبادئ الحوكمة في 
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القطاع العام يتعدى القطاع العام ليؤثر وبفاعلية في أداء القطاع الخاص والقطاع 
الثالث (ويشمل المنظمات غير الهادفة للربح)ء كما سنرى لاحقاً في LLS‏ هذا الكتاب. 


كما أن مفهوم الحوكمة يركز على الدور الكبير الذي تلعبه المنظمات غير الهادفة 
للربح (منظمات المجتمع المدني) في التأثير والمشاركة في صنع السياسات العامة 
وتطبيقها والرقابة على التنفيذ )2002 (Hummel, 2008; Kettl,‏ . لذا يعرف 
Neumayer (2003)‏ الحوكمة بأنها «الطريقة التي يتم بها تمكين صناع السياسات من 
اتخاذ القرارات» والطريقة التي يتم بها صياغة وتطبيق السياساتء ودرجة مشاركة 
الحكومات في اتخاذ القرارات نيابة عن المواطنين» )8 (Neumayer, 2003, p.‏ وفي 
عناصر للحوكمة الرشيدة: وهي أن تكون إدارة شؤون الدولة: تشاركيةء يتم إقرار 
التشريعات Ade YL‏ تطبيق قواعد المساءلة:؛ والشفافية: فعالة وذات كفاءة» تتصف 
بالعدالة والمساواة بين أغراد المجتمعء وأخيراً أن يتم تطبيق القوانين المقرة والمعتمدة 
من السلطة التشريعية أو التنفيذية عند تنفيذ الحكومة لبرنامجها cla yl‏ أي الالتزام 
بتطبيق القانون 2009 (UNESCAP,‏ . 


نينا سيق يمك القول إن E‏ شير إلى عملي اا دراد رضن i ea‏ 
بقار ك يها الستفيدون وستدمو اتخدماث العامة ومة| يقمل مشاركة اتات الرسمية 
وغير الرسميةء الحكومية وغير الحكومية: والأفراد» في صياغة وإعداد وتنفيذ وتقييم 
والرقابة على قفي col ileal‏ العامة مع الإشتارة إلى أن اكتظيات الرسمية تشمل 
الحكومة ومنظمات الأعمال والمنظمات غير الهادفة للربح» على حين أن المنظمات غير 
الرسهية Jett‏ الأغراك والمستعيديى بشكل ale‏ مين الخدماث العامة وعلية: apd‏ أن 
عناص الحوكمة في القطاع العام مثل الشفافية والمحاسبة والمساءلة تم الإشارة إليها 
في أغلب الحضارات القديمة إلى عصرثا الحاضن بالإضاقة إلى LEY‏ لها هي 
الغوانين الالهية والدساتئير الوضعية: .قي دراسة خازيهية ل )1998( de Alcdntara‏ عن 
مفاهيم الحوكمة ومدى ذكرها وتطبيقها في الحضارات القديمة والحديثة. خلصت 
الدراسة إلى آنه على الرغم من استخدام مبادئ الحوكمة في شتى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية فان التركير كان على كظبيق سائ الى اة فى العملية السا La‏ 
في السنوات الأخيرة: فلقد تم توظيف مبادئ الحوكمة والحوكمة الرشيدة لتكون أداة 
eel jap‏ الاق اة والقمية ا اة بالاضاكة إلى تن متي tla‏ 
السياسية وتعزيز جودة الحكم )2005 (Dixit, 2009; Kemp & Parto,‏ . 
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بالإضافة إلى AUS‏ تم استخدام مفهوم الحوكمة في العقود الثلاثة الماضية من قبل 
العديد من المنظمات والمؤسسات. مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» وكذلك 
في الأوساط الأكاديمية؛ لتقييم عمل الحكومات وطريقة تنفيذ الحكومات لبرامجها 
«(Kaufmann & Kraay, 2002; Wilkinson, 2000)‏ كما أن المؤسسات الدولية التى 
تقدم المعونات المالية وغير المالية تطلب من البلدان المستفيدة من المعونات المقدمة من 
تلك المنظمات تحقيق مستوى معين من جودة الحكم وفقاً لمؤشرات الحوكمة المعتمدة 
كشرط لحصول تلك الدول على معونات :2010 (International Monterey Fund,‏ 
slug .Mimicopoulos, Kyj, & Sormani, 2007; World Bank, 1991)‏ على ما 
سبقء ونتيجة للضغط المحلي والدولي» فإن العديد من الحكومات تبنت نموذج الحكم 
الرشيد القائم على مشاركة المواطنين والمنظمات غير الحكومية في العملية السياسية 
وعملية صنع القرارء لتكون بديلاً للنموذج التقليدي في إدارة شؤون الدولة الذي يقوم 
على هيمنة الدولة على عملية صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات (:1998 Box,‏ 
.(Kettl, 2002; Rhodes, 2002‏ 


الحوكمة وأساليب الادارة المختلفة: 


نموذج الحوكمة تم التركيز عليه وتقديمة بالشكل الحالي على أنه امتداد للأساليب 
الإدارية المختلفة. وفقاً للطريقة التقليدية فى إدارة شؤون A gull‏ فإن الحكومة هى الجهة 
شبه الوحيدة المسؤولة عن صنع القرارات وإقرار السياسات العامة للدولةء أما في ظل 
نموذج الحوكمة فإن جهات غير حكومية (منظمات المجتمع المدني) والأفراد (المواطنين) 
تشارك وتسهم في إدارة الشأن العام )2001 (Hysing, 2009; Kettl, 2002; Newman,‏ . 
وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق على تعريف tage‏ فإن المفهوم العام للحوكمة في 
القطاع العام يشير إلى مشاركة الأفراد والمنظمات غير الحكومية مع الحكومة في 
صناعات القرارات وصياغات السياسات العامة ومن ثم إدارة شؤون الدولة. 


إن تحول التركيز من الأسلوب التقليدي في إدارة شؤون الدولة حيث تكون الحكومة 
لها اليد الطولى والقرار الأخير في تشكيل السياسات العامة وصنع القرارات» التحول 
إلى نموذج الحوكمة حيث تشارك الجهات غير الحكومية في صنع السياسات العامة 
هذا التحول كان له أثر كبير فى تعزيز كفاءة وفاعلية أساليب إدارة شؤون الدولة. 
ووفقاً ل )2009( ola Hysing‏ التحول من «الحكومة [الأسلوب التقليدي] إلى الحوكمة 
هو أساس تفي ر دور الدولة, والذي كان له تأثير كبير على الباحثين والممارسين» 
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.(Aysing, 2009, p. 647)‏ وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق على تعريف الحوكمة 
في القطاع ola alal‏ هناك اتفاقاً على أن الحوكمة تختلف عن الأسلوب التقليدي 
في إدارة شؤون الدولة من عدة alge‏ أهمها مشاركة المنظمات غير الهادفة للريح 
والأفراد والقطاع الخاص في العملية الإدارية والسياسية؛ ومن ثم عدم تفرد الحكومة 
بالعملية السياسية وإدارة شؤون الدولة. 


كما أن أبرز التحولات الناتجة عن تطبيق مبادئ الحوكمة هي مشاركة الجهات غير 
الحكومية والمستفيدين» مع الحكومة في اتخاذ القراراكوالرقاية على Ladue‏ العديد 
من الأسباب تم ذكرها من قبل الباحثين لهذا التغيرء ومن أهمها التنوع الديموغرافي 
وزيادة عدد السكان مما أدى إلى تنوع وزيادة حجم حاجات ورغبات الأفراد مما يدعم 
إشراكهم في إدارة الشأن العام بالإضافة إلى دعم الحكومات والمنظمات الدولية إلى 
وجود ممثلين للأقليات في دائرة صنع yl al‏ كل ذلك كان له أثر على تبني الحكومات 
fsb‏ الحوكمة )2001 .(Agranoff, 2003; Newman, 2001; Scott,‏ كما أن عدم 
قدرة الحكومة على توفير الخدمات بالشكل المناسب والوقت المحدد للمستفيدين سواء 
كانوا أفراداً أم منظمات تم مناقشته من قبل الباحثين كسبب للتحول من الأسلوب 
التقليدي في الإدارة إلى الحوكمة. إذ إن فشل الحكومات عن توفير الخدمات بالشكل 
المطلوب asl‏ يعرف ب Government Failure‏ يعد من الأسباب التى أدت إلى 
a a‏ كت اال اة ف كا وساهلية ها ل Gaye‏ الكدمات اة 
مما أدى إلى تبنى الحكومات لأسلوب الحوكمة );2008 Hood, 1995; Hummel,‏ 


.(Rhodes, 1996; Scott, 2001, 2003 


من جهة أخرىء من الأسباب التي أدت إلى تبني مبادئ الحوكمة في القطاع 
العام من قبل الحكومات والمنظمات الدولية هو زيادة التأثير الاقتصادي والاجتماعي 
للمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص. فمثلا توفر المنظمات غير الحكومية 
وظائف لشريحة كبيرة من القوى العاملة في الدولء بالإضافة إلى الدور السياسي 
المتزايسف لهذ التظلمات» هذا الدون ج dic‏ تكرين مجموعات حفط على الحكومات 
والمؤأسسات التشريعية (lobbies)‏ لإقرار نظام أو تبني سياسة عامة. كل ذلك أجبر 
الحكومات على قبول المنظمات الحكومية لتكون شريكاً وعاملاً فعالاً في إدارة شؤون 
الدولة )2005 .(Hammack, 2002; Roberts, Jones, & Frohling,‏ كما أن أساليب 
الإدارة الجديدة lai‏ مثل الإدارة الجديدة (New Public Management -NPM)‏ 
والتي تروج لفكرة دعم القطاع الخاص للعب دور أكبر في تقديم الخدمات العامة التي 


الحوكمة في القطاع العام ۷ 


الفصل الثاني 


كانت حكراً على الحكومة: هذا التوجه أدى إلى تغير في الطريقة التي تدار بها شؤون 
الدولة ومن ثم مشاركة أكبر من القطاعات غير الحكومية في صياغة التشريعات 
وتنفيذها Denhardt & Denhardt, 2007; Hood, 1995; Osborne & Gaebler,)‏ 
Rhodes, 1997‏ ;1992(. 


بالإضافة إلى ما سبقء ونتيجة للتغيرات الكبيرة في آساليب إدارة شؤون الدولة: في 
القمانينيات E E‏ من القرن اخاضيء وال ادت إلى تخصيص الكثير من الشساريد 
والبرامج الحكومية؛ كل ذلك أدى إلى أن الغالبية العظمى من الخدمات» وخاصة في 
الذولة التقدمة صتاغيا وتنظيمياً: asad‏ من غيل القطاهات غين اتحكرمية (اللنظيمات 
غير الهادظة تربع والقطاع الخاص) سرا يشكل pl piles‏ غير باقر هدا Sgn‏ 
في تقديم الخدمات أثار الكثير من التساؤلات عن الدور الحقيقي للحكومات ومدى 
معدرتها على اة Dass adie‏ وقحديم Alas eal‏ شماه المت دين من alt‏ 
الخدمات في ظل الأسلوب التقليدي للإدارة (:1995 Hammack, 2002: Hood,‏ 
(Ketti, 2000‏ ~ يعتقد )2002 (Kettl,‏ فى تحليله لدور الحكومة الفيدرالية فى إدارة 
شؤون الدولة على الممستوى المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية. أن 593 اللتظمات 
غير الحكومية في الاقتصاد وتوفير الوظائف أصبح مؤثراً تأثيراً كبيراً. وهذا التأثير 
کے یکن قيجة قرا ر شياسسي بل كان ضغو شد ريا pga‏ ااقظمات شين الشكوسية 
گلا ودی کے ال الاس لاك مك kai Coy‏ الححول شحو 
تطبيق مبادئّ الحوكمة في القطاع العام أضحى أمراً لابد منه إذا ما أرادت الحكومات 
تقديم خدمات تلبي حاجات ومتطلبات المستفيدين من تلك الخدمات. 

كما أن تزايد الدور الذي يسهم فيه الاقتصاد. على المستوى المحلى في التائج plod‏ 
الإجمالي والدورة الاقتصادية بشكل عام من توفير وظائف والاستخدام الأمثل للموارد 
المتاحة؛ أدى إلى ضرورة تفعيل الإدارة المحلية ومشاركتها في صنع السياسات العامة 
على المستوی الوطني. يعتقد )2009( de Ferranti et al.‏ أن تبني مفاهيم ومبادىّ 
الحوكمة بدل الأسلوب التقليدي في الإدارة من قبل الدول والمنظمات الدولية جاء 
امح ةنمي كر الحكوماك على etal‏ الأ عمال ا ge‏ ما ها (pag‏ كم لم تمن 
قادرة على ظبية lin‏ جانيم وتام بالشكل اقاس AGE‏ فاخ ؤياة ate‏ السكان 
وتعدد وتزايد وتعقد مطالب الأغراد coat‏ إلى الحاجة إلى اللشاركة الشعبية بشكل 
مباشر في إدارة شؤون الدولة وخاصة على الممستوى المحلي. كما أن الأفراد بشكل 
عام والمنظمات المحلية لديها الدراية الكافية بمتطلبات المجتمع المحلي» لذا فإن جزءاً 
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كبيراً من مفهوم الحوكمة يركز على مشاركة الأفراد والمنظمات على المستوى المحلي 
في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات والرقابة على التتفيذ» وذلك سعياً إلى 


تحقيق الكفاءة والفاعلية في الخدمات العامة والعمل الحكومي بشكل عام. 


وفي السنوات الأخيرة تغير دور الحكومة في إدارة شؤون الدولة واتخاذ القرارات من 
كون الحكومة هي المسيطرة على إدارة شؤون الدولة إلى أحد صناع القرارء وفي بعض 
الحالات يكون للحكومة دور إشرافي أو تنسيقي فقطء وهذا نتيجة لتعاظم دور المنظمات 
غير الحكومية والأفراد فى العملية السياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة. نتيجة 
لذلك: في ظل مفهوم الحوكمة؛ تلعب منظمات المجتمع المدني مثل النقابات والجمعيات 
والمنظمات المتخصصة بالرقابة على أداء الحوكمة السياسى والاقتصادى والتتظيمى» دوراً 
مهماً في صنع السياسات واتخاذ القرارات بالإضافة إلى مراقبة آداء المسؤولين والحكومة 
بشكل .(Lovan & Shaffer & Murray, 2004; Peters & Pierre, 1998) ale‏ 

بناء على ما سبق؛ ola‏ أحد أبرز نتائج تطبيق نموذج الحوكمة هو مشاركة المواطنين 
والمنظمات غير الحكومية في إدارة شؤون الدولة بشكل عام وخاصة في صنع السياسات 
وعملية اتخاذ القرارات. وفي JB‏ مفهوم الحكومة؛ فإن للمواطنين دوراً Lage‏ في 
التأثير في عملية صنع القرارات وصياغة التشريعات والأنظمة إما بشكل مباشر وإما 
عن طريق تشكيل منظمات أو نقابات تسهم في الدفاع عن مصالحهم. بالإضافة إلى 
أن مشاركة المنظمات غير الحكومية والأفراد فى الرقابة على تنفيذ تلك القرارات 
وتقييم أذاء الحكومة هرذ فن AN‏ اركة السياسية و ار للمتطبيات شيو الك هة 
والأفراد. لذلك. فإن حاجات الأفراد والمجتمع تكون ممثلة ويتم أخذها في الاعتبار 
عند إعداد وصياغة السياسات Dale‏ وهذا على المستوى المحلى بشكل Lal yoli‏ 
على مستوى الدولة بشكل عام فإن الأفراد والمنظمات غير الحكومية تشارك بفعالية 
في عملية الرقابة وتقييم الأداء الحكوميء وخاصة الأعمال التي يكون لها تأثير في 
المستوى المحلي مثل عقد اتفاقات دولية أو تجاريةء وهذه المشاركة المحلية لها عدة 
صور منها عن طريق تفعيل المجالس ال محلية أو اللجان أو المناقشة العلنية للسياسات 
العامة. بالمقابل» نجد أنه في ظل النظام التقليدي في الإدارةء تمارس الحكومة 
احتكاراً لصنع السياسات واتخاذ القرارات ويكون دور الأفراد المنتخبين أو المعينين من 
قبل الحكومات دوراً استشارياً فقط. idale g‏ فإن درجة مشاركة المستفيدين في صنع 
القرارات وصياغة السياسات والتشريعات هو ما يحدد درجة ومستوى جودة الحكم 
(الحكم الرشيد) في أي بلد )2002 .(Lovan et al., 2004; Salamon,‏ 
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من جهة أخرىء تختلف صياغة وشكل ومضمون وجودة التشريعات والقوانين 
إذا ما تم صياغتها في ظل مفهوم الحوكمة مقارنة بالنظام التقليدي في إدارة 
شؤون الدولة. ففي ظل النماذج التقليدية في الإدارة تميل صياغة وإقرار الأنظمة 
والقوانين إلى المركزية؛ في حين أن صياغة وإقرار السياسات العامة في ظل نموذج 
الحوكمة تميل إلى اللامركزية والمشاركة والتي تختلف درجتها تبعاً لتركيبة المجتمع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنظام السياسي السائد في الدولة Cheema)‏ 
Rondinelli, 2007; Tulchin & Selee, 2004; Wilkinson, 5‏ &(. ضف إلى 
ذلك أن البرامج الحكومية في ظل تبني نموذج الحوكمة في القطاع العام تكون أكثر 
مرونة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والأفراد والمنظمات المحلية (الخاصة والعامة). 
ويمكن تغييرها أو تعديلها وفقاً لحاجة المستفيدين. أما في ظل النظام التقليدي في 
إدارة شؤون الدولة ونتيجة للمركزية في إقرارهاء فإن المشروعات والبرامج الحكومية 
تحتاج إلى وقت وجهد أطول لتنفيذها مقارنة بنموذج الحوكمة مع ضرورة مرورها 
بسلسلة من المتطلبات الإدارية والقانونية (مثل إقرار البرلمان وموافقة جهات عدة) عند 
إجراء تغيير أو تطوير لقانون أو تعديل نظام )2004 (Salamon, 2002; Selee,‏ لذاء 
يرى )2009( Frahm & Martin‏ أن نموذج الحوكمة يركز على الكيفية التي يتم بها 
تنفيذ السياسات والبرامج» في حين أن النموذج التقليدي في إدارة شؤون الدولة يركز 
على صياغة التشريعات والقوانين والبرامج أكثر من التركيز على آلية التنفيذ. لذا 
يرى العديد من الباحثين أن التركيز على إقرار البرنامج أكثر من التركيز على الكيفية 
التي يتم بها تطبيق البرنامج يعد من أهم أسباب فشل الحكومات التي تتبنى النموذج 
التقليدي بالوفاء بالتزاماتها تجاه الممستفيدين من الخدمات العامة بتقديم خدمات لا 
تتناسب مع الاحتياجات بالطريقة والوقت المناسبين (عدم تحقيق الكثير من البرامج 
التى تتبناها الحكومات لأهدافها) بالإضافة إلى ضعف جودة المخرجات )& Frahm‏ 
.(Martin, 2009; Salamon, 2002; Selee, 2004‏ 

كما أن من مميزات تبني نموذج الحوكمة أن عملية صنع وإقرار السياسات العامة تتم 
وفق آلية تقوم على المشاركة وتبادل الآراء والأفكار بين المستفيدين من الخدمة (الأفراد 
والمنظمات غير الحكومية) من جهة ومقدم الخدمة وصناع السياسات (الحكومة أو 
المسؤولين المنتخبين أو المعينين) من جهة أخرى )1997 (Kingdon, 1984; O’Toole,‏ . 
ونتيجة لتشعب وتعدد المتطلبات والآراء والأفكار للمستفيدين من الخدمات العامة؛ فإن 
العديد من الباحثين يرى أن التحدي الأكبر لنجاح نموذج الحوكمة في القطاع العام 
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يكمن في القدرة على إدارة الشبكات الاجتماعية والعلاقة بين المستفيدين وصناع 
القرارات )2007 (Newman, 2001; Rhodes,‏ كما أن العام ل الثقافى والتركيبة 
الاقتصادية والسياسية لأي دولة يؤثر بشكل كبير في مدى نجاح تطبيق نموذج الحوكمة 
من عدمه» لذلك فإنه لا يوجد آلية أو شكل محدد لتطبيق نموذج الحوكمة:؛ إذ إن لكل 
مجتمع خصائصه التي تحدد كيفية تطبيق النموذج. 

كما أن عنصراً آخر يميز الحوكمة في القطاع العام عن النماذج الأخرى في الإدارة 
هوآلية تحديد المحاسبة والمساءلة وفقاً لنموذج الحوكمة. فبينما يركز النموذج التقليدي 
في الإدارة على توفير الخدمات من قبل الحكومة: بحيث تكون الحكومة هي المسؤولة عن 
ضمان مخرجات البرنامج أو الخدمةء فإن ضمان جودة مخرجات البرنامج أو الخدمة 
في ظل نموذج الحوكمة هي مسؤولية المشاركين في صنع السياسات العامة وإقرار 
البرامج والمشروعات مثل الأفراد والمنظمات غير الحكوميةء وذلك نتيجة لمشاركتهم 
فى مراحل الإعداد والإقرار والرقابة على التنفين );2007 Cheema & Rondinelli,‏ 
.(Hansen, 2001; Salamon, 2002‏ و فقاً ل )2009( ols «Frahm and Martin‏ «نموذج 
الحوكمة ينقل المساءلة إلى كل القطاعات والأفراد المشاركين عن طريق تقييم (PSL‏ 
وخاصة على المستوى المحلى» )414 (Frahm and Martin, 2009, p.‏ . لذلك» وفی 
ظل تطبيق نموذج الحوكمة فإن المشاركين في صنع السياسات العامة وإقراراها هم 
من يتحمل المسؤولية alaf‏ الممستفيدين من البرنامج أو الخدمةء في حين أن الموظفين 
الحكوميين المنتخبين أو المعينين هم من يتحمل المسؤولية في ظل النظام التقليدي في 
الإدارة )2004 .(de Ferranti et al., 2009; Lovan et al., 2004; Tulchin & Selee,‏ 
لذاء يعتقد بعض الباحثين أن تطبيق نموذج الحوكمة هو رجوع وتطبيق للمبادئ الأساسية 
الأصيلة fost‏ الحكومة )1997 .(Lovan et al., 2004; Rhodes,‏ ويرى )1998( Box‏ 
Sa‏ معاد الجوكينة فو Slats‏ لشادكة ell ely IGS‏ شين الحكرسية فى إدارة 
شؤون الدولة وصنع السياسات العامةء على الأقل على المستوى المحليء وهذا تطبيق 
للمبادئ الأصلية للعملية الديمقراطية المبنية على مشاركة المواطنين في إدارة شؤون 
الدولة. ضفي ظل نموذج الحوكمة تنتقل الحكومة من التفرد في صنع السياسات العامة 
واتخاذ القرارات إلى تنسيق مشاركة وإسهام الجهات Zabel‏ الأفراد والمنظمات غير 
الحكومية والخاصةء في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات. 


ومما سبقء يمكن تلخيص الفروقات بين الأسلوب التقليدي في الإدارة ونموذج 
الحوكمة في القطاع العام قفي ظل الحوكمة, تكون العلاقة بين تقديم الخدمة 


الحوكمة في القطاع العام ١ه‏ 


الفصل الثاني 


والممستفيدين منها علاقة تكاملية مبنية على حاجات المستفيدين ورغباتهم من أسفل 
إلى أخلى: هي حين تكون کی ظل التمودع لتقا يدي علاقة من اتعلى إلى ان اة 
wall‏ )مهد وجرن مقي رك ها ا و ر بهن قل ا ات غير السكونية 
والأفراد فى إدارة شؤون الدولة. كما أن الحوكمة هى أسلوب مشاركة كل المستفيدين 
من البرامج والخدمات العامة في صنع السياسات واتخاذ القرارات» وهو ما يؤدي 
إل فاكف الأقليات فى العملية ا اة والسياسية. 4ذ| يمكن اعفار الحركية slat‏ 
لتطبيق مبادئٌ الديموقراطية والمشاركة السياسية والإدارية من قبل المستفيدين من 
القدماك العامة ومحارية الات وماع وق براع Bale‏ وتقدين هنات كات 
ek‏ ا لدو( يوضع اق ن 
الأسلوب التقليدي في الإدارة ونموذج الحوكمة في القطاع العام. 

الجدول :)١(‏ الفرق بين الأسلوب التقليدي في الاد ارة ونموذج الحوكمة في القطاع العام. 
goa gab] OE‏ الب الأحيا 
اة نید البرنمع أوالسياسة 


العملية الديمقراطية تقوم على أعضاء ممثلين للحكومة- تقوم على المشاركة - تشاركية 
ممثلة 

ا et eee‏ 
السياسة السياسة لحاجة المجتمع 


.Frahm and Martin, 2009, p. 410 المصدر:‎ 
الحوكمة الرشيدة:‎ 

على الرغم من أن تركيز الحوكمة يتمحور حول العملية السياسية والمشاركةء فإن 
مفهوم الحوكمة في السنوات الأخيرة تم تناوله في عدة مجالات كالاقتصاد والمحاسبة. 
المجتمعات والتنوع الكبير لاحتياجات الأفراد والمنظمات» هذا التغير wot‏ إلى عجز 
الحكومات عن إدارة شؤون الدولة بمفردهاء لذلك كان لابد من إشراك جهات غير 
حكومية مثل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الهادفة للربح 
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الحوكمة في القطاع العام 


في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. العديد من الباحثين يتفقون مع هذا الطرح ومنهم 
yan ie .de Ferranti, et. al. (2009)‏ توغ الحوكمة بأنها «الطريقة التي يشترك 
فيها المسؤولون والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في رسم السياسات العامة وتقديم 
الخدمات للناس» )8 Ferranti, et. al., p.‏ ع0). Lei‏ الكايد (YY)‏ فيعرف الحوكمة 
بأنها «تعكس كيف تفاعل الحكومة مع المؤسسات الاجتماعية الأخرىء وكيف ترتبط تلك 
الأطراف بالمواطنين والمقيمين وكيف يتم اتخاذ القرارات» (الكايد, ۲٠٠١‏ ص. (A‏ 

يتم تقديم الحوكمة في القطاع العام بصفة مفهوم ونموذج عام يمكن تطبيقه في 
أي نظام سياسي. كما أن تطبيق النموذج يتطلب الأخذ بالحسبان التركيبة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية لضمان الحصول على النتائج المرجوة وتحقيق مستويات متقدمة 
في مؤشرات الحكم الرشيد. لذاء فإن تحقيق الحكومات لنتائج إيجابية في مؤشرات 
الحوكمة في القطاع العام هي المعيار الذي يحدد مدى التزام الحكومات بتطبيق 
مبادئ الحوكمة وتحقيق مستويات متقدمة من جودة الحكم (الحكم الرشيد) Good‏ 
«Governance‏ ولذلك» العديد من المقاييس الدولية والمحلية تم تصميمها لقياس 
مدى تطبيق الحكومات لمبادئىّ الحوكمة الرشيدة مثل الشفافية والعدالة والمساواة. كما 
أن نتائج مقاييس الحوكمة الرشيدة ومدى تطبيق الحكومات لهذه المعايير لا يقتصر 
تأثيره على قرارات المنظمات الدولية والدول المانحةء بل إن الحكومات تستفيد من 
نتائج مقاييس الحوكمة في تقيم أدائها ومعرفة أماكن الخلل لتقويمها. بالإضافة إلى 
الحكومات» فإن منظمات المجتمع المدني والأفراد يستفيدون من نتائج مدى تطبيق 
الحكومات لمبادئ الحوكمة الرشيدة في مراقبة آداء الحكومات وتقديم مقترحات 
تطويرية: .وهذةه المقاييس (مدى تطبيق الدولة لمبادئ الحوكمة الرشيدة) تشمل jalas‏ 
اقتصادية وإدارية ويتم استخدامها من قبل المنظمات الدولية (البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي) والدول المانحة (مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي) 
في تحديد مستوى جودة الحكم للدول. ووفقاً cot‏ تطبيق الحكومات لهذه المعايير 
يتم اتخاذ القرارات الخاصة بمدى إمكانية دعم الدول المحتاجة للدعم بالإضافة إلى 
تحديد نوعية الدعم ومدى إمكانية استفادة تلك الدول من هذا الدعم. وعلى الرغم 
من أن هذا التقييم ييستخدم أساسا في قرار الدعم من عدمه للدول المحتاجة وفي 
التقييم الداخلي (داخل الدولة) لأداء الحكومات» فإن العديد من الأبحاث والدراسات 
تستخدم هذه المعايير في تحليل العلاقة بين الحوكمة الرشيدة وموضوعات عدة منها 
التنمية الاقتصادية والبشرية والتنمية المستدامة. 


الحوكمة في القطاع العام or‏ 


الفصل الثاني 


نهو الحوكة الوشحيدة de dy‏ العديد فسخ pusbtell‏ الأهاسية niata‏ 
الديمقراطية مثل المشاركة السياسية من قبل الأفراد ومنظمات المجتمع المدني والشفافية 
والمساءلة واحترام حقوق الإنسان المدنية والفكريةء فضلاً عن إدارة الصراعات وحل 
المشكلات الداخلية بشكل سلمي )2000 (Agere,‏ من جهته يرى البنك الدولي أن 
لعن دوعق كان اد تير ف الصالح الآغراد وغليها آن تقح لهم فرصة المشاركة 
في صلخ القرارات بصوره 3 متكاكئة وقي إطار من الشفافية والمصدافقية بل وتكون 
مسؤولة آمامهم» وهو ما يجعل أي حكم (ase‏ رشيداً) «(World Bank, 2003: xviii)‏ 
Lal‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيصف الحكم AL al‏ «يقوم غلى المشاركة 
ويتسم بالشفافيةء وينطوي علئ ee Lud‏ كما أنه يتسم بالكفاءة في تحقيق الاستخدام 
الأمثل للموارد» فضلاً عن استتناده إلى قواعد العدالة والإنصاف» وكذلك يعزز سيادة 
القانون» (برنامج الأمم المتحدة 5 الإنمائي, eoa NAAV‏ 0). كما يرى برنامج الأمم المتحدة 
الإنماكي آن التفاعل البثاء بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني هو الأساس 
للحكم الجيد (الرشيد). لذلك فإن برنامج الآمم المتحدة الإنمائي (UNDP)‏ يقدم تسع 
بدا عاطق A oc I‏ الفاعلية Sa A EOE‏ ال اة وهذه 
السمات يجب أن يؤخذ بها بشكل متزامن ومتواز لكي تحقّق الهدف المرجو من تبنيها 
وتطبيقها )2000 (UNDP, 2010 Weiss,‏ 

من جهة أخرىء. تم ربط الحوكمة الرشيدة بشكل كبير بتطبيق مبادئ المشاركة 
السياسية من قبل أفراد المجتمع. ويعرف )2007( 1100011 الحوكمة الرشيدة على 
أنها «قدرة الحكومة على تطوير نظام إدارة عامة فعال وذي كفاءة ويتسم بالمساءلة 
يشارك فيه المواطنون ويعزز igala‏ الديمقراطية بدلاً من إضعافها» ,2007 (Ridddll,‏ 
)374 ,و اكتنظمات الدولية من حوتيا فس Gules‏ الحكرمات اباي الك se till‏ 
متطلباً للتنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد. يعتقد )2000( Weiss‏ أن الحوكمة 
الرشيدة لا تدعم تطبيق مبادئ الديمقراطية فحسب» بل تتعدى ذلك لتشمل تعزيز 
التنمية البشرية ومبادئ الشفافية والمحاسبةء وإن أي خلل في تطبيق أي من تلك المبادىّ 
يعد مرا عدي أن ae‏ عر في إدارة شؤون اده لذلك» é‏ وللحصول 
الحوكمة بش كل متواز لا انتقائي» مع الأخذ بالحسبان التركيبة السياسية والتنظيمية 


ot‏ الحوكمة في القطاع العام 


الحوكمة في القطاع العام 


Aidt & Gassebner, 2010; Grindle, 2010;) والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة‎ 
. (Osborne, 2004; Wilkin, 2011 


ومن النتائج المهمة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة من قبل الحكومات تعزيز 
مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع وإقرار السياسات 
العامة واتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والرقابة Les‏ يضمن إشباع الحاجات العامة 
للأفراد والمنظمات والمجتمع بشكل عام. كما أن تعزيز مشاركة المواطنين تضمن 
تلبية متطلبات وحاجات الأفراد عن طريق إشراكهم بشكل مباشر بصفتهم مستفيدين 
من تلك الخدمات مما يساعد في تحقيق الهدف من إقرار تلك المشاريع أو البرامج 
العامة )2005 .(Cheema & Rondinelli, 2007; Lovan et al., 2004; Wilkinson,‏ 
بالمقارنة بالنظام التقليدي في الإدارة الذي يخول الإداريين الحكوميين Bureaucrats‏ 
بالقيام بتصميم وتنفيذ السياسات العامة بشكل شبه منفردء فإن تبني نموذج 
الحوكمة في القطاع العام يعزز دور المواطنين في المشاركة في صياغة وتنفيذ البرامج 
والسياسات العامة. وفي ظل نموذج الحوكمة؛ يكون الموظفون العموميون (الموظفون 
الحكوميون والممسؤولون المنتخبون) مسؤولين abel‏ المواطنين» إذ يكون لدى المواطنين 
السلطة لمحاسبة الموظفين العموميين عن قراراتهم السياسية والإدارية. هذه المميزات 
للحوكمة بشكل عام والحكومة الرشيدة بشكل خاص تجعل من البرامج والسياسات 
العامة انعكاساً لحاجات ومتطلبات الأفراد والمجتمع بشكل عام نتيجة المشاركة في 
صنع السياسات والخدمات العامة مما يعزز من جودة الخدمات العامة. 


من جهة أخرىء النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية تم ربطهما بتطبيق مبادئ 
الحوكمة الرشيدة. وعلى الرغم من وجود نقاش بين الاقتصاديين والسياسيين حول ما 
إذا كان تطبيق الحوكمة هو الطريق إلى التنمية أو العكس, فإن هناك اتفاقاً على وجود 
علاقة قوية بين التنمية وتطبيق مبادئّ الحوكمة الرشيدة );2001 Acemoglu et al.,‏ 
Adams & Mengistu, 2008; Case & Fair, 1999; Osborne, 2004; Nafziger,‏ 
2006(. كما أن العديد من الدراسات التى تمت على مختلف المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية الإقليمية والدولية منهاء خلصت إلى وجود علاقة قوية بين تبني مبادئ 
الح هة الرشيدة سن قل المكويات و تق مستزيات متقدية فى التلمية البشرية 
والاقتصادية )2002 .(Albassam, 2013: Alkire, 2010; Kaufmann & Kraay,‏ 
وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (VARY)‏ «هناك ارتباط لا ينفصم بين الحكم 
والتنمية البشرية. فالتنمية البشرية لا يمكن أن تتواصل بدون الحكم الرشيد, ولا 


الحوكمة في القطاع العام هه 


الفصل الثاني 


يمك أن يكون التحكم يدا ما لم يؤد إلى استدامة التنمية البشرية» (برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» AAAY‏ ص. 0). فمثلاً نجد أن ارتفاع مستوى التعليم لدى الأفراد 
يعزز الجانب الرقابي على أداء الحكومة نتيجة لارتفاع مستوى الوعي بين أفراد 
المجتمع نتيجة لحصول الأفراد على تعليم ذي جودة عالية. لذاء فإن جودة الخدمات 
الصحية وارتفاع مستوى التدريب والتعليم للأفرادء مثلاً. يعزز الحوكمة الرشيدة نتيجة 
لارتفاع الممستوى التعليمي والصحي للأفراد ومن ثم تكون مشاركة الأفراد أكثر كفاءة 
Aale lag‏ مما يؤدي إلى مطالبة الأفراد بخطط وبرامج تهتم بمحاربة الفساد وتعزيز 
الشفافية وتسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي والقطاع الخاص على حد 
سواء )2010 (Agere, 2000; UNDP,‏ . 

ويتعدي p81‏ تحقيق ترات متقدمة في مؤشسرات الحوكمة القطاع العام ليؤثر 
في أداء القطاع الخاصء إذ إن إقرار الأنظمة وتنفيذها تطبق من قبل الحكومة. لذا 
يمكن القول أنه كلما كانت العملية الإدارية أكثر شفافية وأقل فساداً وسيادة القانون 
حاضرة بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في إعداد القوانين ومراقبة أداء القطاع 
الحكومي» كانت كفاءة وفاعلية القطاع الخاص في دعم النمو والتنمية الاقتصادية أكبر 
Í ab .(Mehanna et al., 2010; Kaufman and Krray, 2002)‏ للبنك الدولي فإن 
تأثير غياب الحكم الرشيد لا يقتصر على التأثير السلبي على أداء القطاع الحكومي 
فحسب وإنما يصل هذا التأثير إلى القطاع الخاص؛ لأن «إدارة الحكم تسهم في رسم 
السياسات وتطبيقهاء وهذه السياسات تحدد بدورها وجود مناخ أعمال سليم وجدّاب 
للاستثمار من عدمه» (البنك الدولى» ۲٠٠١‏ ص. .)٠١‏ كما أن بيئة الأعمال السليمة 
شمن E‏ العرة والشفافية فى ادات sivas haa’‏ الجلاقة بين مساك امال 
مع الأجهزة الحكومية وضمان سيادة القاثون: كل ذلك يؤدي إلى ضمان مشاركة قاغلة 
من القطاع الخاص في التنمية على المستوى المحلي والوطني. 

بالإضافة لما سبقء فإن تحقيق مستويات متقدمة من الحوكمة الرشيدة (جودة 
الحكم) يعزز التنمية الممستدامة ويخفف من نتائج الأزمات السياسية والاقتصادية 
إن لم يمنع حدوثها من الأساس. بحيث يكمن أحد الأسباب التي تدعم تبني مبادئ 
الحوكمة في القطاع العام لمواجهة تلك الأزمات والتقليل من آثارها السلبية؛ في تطبيق 
مبادئ الحوكمة وتعزيز جودة الحكم (الحكم الرشيد) مما يسهم في مواجهات الأزمات 
السياسية والإدارية كالتى يشهدها بعض الدول النامية؛ والأزمات الاقتصادية العالمية 
ills‏ شهدها العام رار وتكخراراً وكان آخرما فى ale‏ »,كما أن العديد 
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من الدراسات والأبحاث أشارت إلى أن غياب الشفافية وعدم تبني مبادئ الإفصاح 
وتحديد المسؤولية أدى إلى حدوث الازمات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم 
على مر التاريخ (Davidoff & Zaring, 2008; Kim, 2000; Przeworski et al.,‏ 
Stiglitz, 2010)‏ 2000°- كذ يكن القوق إن الدول الت سحل موكقدرات ستشبطلة فى 
مؤشرات الحكم الرشيد كانت أكقر تارا بالأزمات من الدول ذات الكستويات الإيجابية 
في الحكم الرشيد(2010 .(Albassam, 2013; Alkire,‏ 

كما أن الخطط الإستراتيجية للدول لا يمكن أن تحقق أهدافها دون تطبيق مبادئ 
الحكم الرشيد. لذا نجد أن أهداف الألفية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ١٠٠٠م‏ 
بالتنسيق بين الدول تركز على تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام لتحقيق 
مستويات متقدمة في الحكم الرشيد» هذه الأهداف هي: تحقيق العدل والمساواة 
والششافية والمشاركة المسانية eal gah (guys‏ تتن Malthe Claes‏ عن جودة 
التعليم والخدمات الصحية ومحاربة الفقر والتمييز العنصري (Mimicopoulos et‏ 
United Nations, 2000)‏ ;2007 ,.21. وفي ١٠١۲م‏ أقرت الأمم المتحدة هدفاً عاماً 
للخمسة عشر عاماً القادمةء هذا الهدف العام يتمحور حول التنمية المستدامةء ولتحقيق 
هذا الهدف تم تبني العديد من الأهداف الفرعية مثل التنمية البشرية والاقتصادية 
وزيز كفاع الأداء الحكومى: كل هذه الأهداف ل يمكن الوصول lali‏ بكفاءة وظاعلية 
إلا بعمل مشترك بين مقدم الخدمة والمستفيدين منهاء بالإضافة إلى تحقيق مستويات 
متقدمة في الحكم الرشيد )2015 (United Nations,‏ . 

من جهتهاء تتفق المنظمات الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم 
المتحدة) والمنظمات الإقليمية (بنك أغريقى للتنمية وبنك آسيا للتنمية) والدول المانحة 
اترات المتسدة الأمريكية ودول LNT‏ الأوريى )دهن تسيب العقاصر الغامة اة 
الحكم اترقيد وهي ASLAM‏ | اة gL Stull‏ السياسي» سيا القانون» Baye‏ 
colar, Aa‏ شاعلية ادا الوا و مارا leg aL cud!)‏ الركه Va ga‏ الاتفاق 
ola‏ طرق تطبيق وقياس مدى تطبيق الدول لهذه العناصر وأهمية كل عنصر يختلف 
بن المتكلماكب و الول a‏ وها للبيفة الاقتضادية وات اة للدولة امسكفيدة هن 
المنح. بالإضافة إلى أهداف المنظمات والدول المانحة. فمثلاًء البنك الدولي؛ بوصفه 
منظمة تسعى إلى التنمية البشرية والاقتصادية: يدعم تبني مبادئ AS gol‏ ويؤكد 
أن صياغة وإقرار السياسات العامة في ظل الحوكمة الرشيدة يجب أن تتم عن طريق 
المتساركة مين لنب ودين سن كلك القراراك وان كون العملية السياسسية والأدارية 
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الفصل الثاني 


للحكومة شفافة وققضف بالقدرة على تحديق السؤولية بالآضافة إلى محارية الفساذ: 
أما الدول المانحةء فتسعى إلى حماية مصالحها الخاصة ومصالح الشركات التي تعمل 
فيهاء هذه الدول تركز على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد بوصفها عناصر 
مهمة للحوكمة الرشيدة ومن ثم حصول الدول المستفيدة على المساعدات المالية وغير 
المالية )2008 (Kaufmann, et al., 20096: Kaufman & Kraay,‏ . 

مما سبق يمكننا القول إن الحوكمة الرشيدة هي عملية تكاملية لإدارة شؤون 
الدولة يشترك في هذه العملية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من منظمات 
وأفراد» مع الأخذ بالاعتبار اختلاف المهام لكل جهة. فكما أن كل الجهات تشارك 
في رسم السياسات العامة وإدارة شؤون الدولة والرقابة والمحاسبة في ظل الحوكمة 
الرشيدة: فإن للحكومة دوراً إضافياً يتمثل في لعب دور مهم في التنسيق بين مختلف 
الجهات بالإضافة إلى دورها التنفيذي في تنفيذ الأحكام القضائية وما شابه. لذلك. 
فإن الحوكمة الرشيدة تسهم في فاعلية البرامج العامة عن طريق مشاركة المواطنين 
في إقرار السياسات والبرامج العامة واتخاذ القرارات بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه 
منظمات المجتمع المدني في تعزيز الرقابة والمساءلة على الأداء الحكومي. كما يسهم 
تطبيق عناصر الحوكمة الرشيدة في حماية حقوق الإنسان ودعم مشاركة الأقليات 
في إدارة شؤون الدولة. لذاء يمكن القول إنه في ظل نموذج الحوكمة الرشيدة يجب 
أن يكون «الهدف هو تحفيز طاقات الأفراد من خلال تمكينهم لتغيير حياتهم من 
خلال حكومة آفضل وليس حكومة آقل. أي الحكومة التي تركز على توفير iio‏ مواتية 
لتمكين الآخرين من أن يصبحوا منتجين بدلاً من القيام بكل شيء بذاتها» (برنامج 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. لا يوجد. ص. (YA‏ 


انتقادات لمفهوم وتطبيق الحوكمة: 

على الرغم من الآثار الإيجابية التي تدعم تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام 
من قبل الحكومات» فإن هناك انتقادات للطريقة التي يتم بها تقديم تلك المبادئ من 
قبل المنظمات الدولية والدول ذات التأثير الاقتصادي والسياسي. بالإضافة إلى 
تساؤلات حول فاعلية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تحقيق التنمية واستخدام 
ؤشرات الحوكمة lies‏ | لقياس أداء الحكومات. حسبما يرى بعض الباحثين أن تعريف 
الحوكمة الرشيدة ومعاييرها كما هي معتمدة من المنظمات الدولية والدول المناحة لا 
يراعي الاختلافات السياسية والثقافية بين الدول مما يؤثر في دقة مقاييس جودة 


مه الحوكمة في القطاع العام 
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الحكم في الدول. كما أن العديد من المبادئ تعكس وجهة نظر الدول المتقدمة لمفاهيم 
الديموقراطية والمشاركة السياسية؛ مما يجعل من الصعب تطبيق المبادئ نفسها في 
الدول الأقل تة تقدماً نتيجة لاختلاف الظروف السياسية والاجتماعية بين الدول وخاصة 
في الدول النامية )2002 .(Farazmand, 2004; Poluha & Rosendahl,‏ 


ومن الانتقادات الموجهة للكيفية التي تقدم بها الحوكمة الرشيدة من قبل المنظمات 
الدولية والدول المانحةء أن تطبيق هذه المبادئ يتم استخدامها وخاصة من الدول المانحة 
(pol oY‏ سياسية واققصادية وتحقيق مكامسي لتك الدول Soll)‏ المائعة] بدلا مخ 
ETTE piš‏ ن ان فلاس Sut pl Apo‏ مهن فظوير للنسلية الإذازية 
و السياسية و تحقيق التنمية المستدامة (Farazmand, 2004; Poluha & Rosendahl,‏ 
)2002- ويرى )2004( 214 أن أغلب الدول المانحة والتي تشترط تحقيق 
مستوى معين من جودة الحكم من قبل الدول المستفيدة من gil‏ أغلب هذه الدول 
لديها أجندة خاصة تسعى إلى تحقيقها من خلال التركيز على أهداف سياسية أو 
اقتصادية محددة تخدم اقتصاد الدول المانحة. فمثلاً. بعض الدول المانحة تشترط 
أن تكون مشاريع معينة من نصيب شركات تتبع الدولة المانحة؛ كما يحصل في المنح 
المقدمة هن الضيخ مكلا . كما أن يعن الدول المائحة مكل الولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسا وبريطانيا تشترط الحصول على خدمات معينة من الدول المستفيدة من المنحة 
fis‏ إنشاء قاعدة عسكرية أو دعم لوجستي. لذا يعتقد )2004( Farazmand‏ أن طلب 
الدول المانحة من الدول المستفيدة تحقيق مستوى معين من الحكم الرشيد للحصول 
على المساعدات المالية أو غير الماليةء قد لا يكون الهدف dia‏ تطوير الحكم في الدولة 
المستقبلة للمساعدات بقدر ما هو تحقيق أهداف اقتصادية أو سياسية تعكس نظرة 
وأهداف الدولة المائحة. 

ونتيجة للانتقادات الموجهة للحوكمةء استعرض تقرير للأمم المتحدة تلك الانتقادات 
وخلص إلى أنه من الصعب وجود دولة تطبق الحوكمة الرشيدة بشكل مثالي وإنما هناك 
اختلاف بين الدول في اعتماد وتطبيق تلك المبادئ وفقاً للنظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي لكل بلدء لذلك فإن المبادئ المعتمدة دولياً للحوكمة الرشيدة هي مبادئ 
مرئة ناخد ف الحهسياق الاككلافات eel‏ والسياسية والاقتصادية لكل ذولة 
PLS «(UNESCAP 2009)‏ گن لضو ر أن يتم خرن ] جد کا رة من شير وهوة 
داعم داخلي» أي أن ترسيخ مبادئ الحوكمة fis‏ الشفافية باه القانون داخل النظام 
السياسي والإداري للدولة يقلل من فرص اس تخدام شرط تحقيق مستويات متقدمة 
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في مؤشرات الحوكمة أداة ضغط من قبل الجهات المانحة. بل على العكسء» إن تبني 
وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام من قبل آي حكومة يساعد على تحقيق 
التنمية والاستفادة القصوى من أي مساعدة مالية أو غير مالية تتلقاها الدولة. 

لا شك أن الإصلاح الذي يبدأ من الداخل لديه فرصة أكبر للنجاح بأقل الخسائر 
مقارنة بالإصلاح المفروض من الخارج سواء من المنظمات الدولية أو من الدول المانحة. 
إذ إن قناعة الحكومة بضرورة الإصلاح الإداري والسياسي عن طريق تبني وتطبيق 
مبادئ الحكومة في القطاع العام هو أول خطوة للاستفادة من المساعدات المالية أو 
غير AIUI‏ مع عدم إهمال أهمية المساعدات الإدارية والاقتصادية والسياسية من 
الخبراء المحليين والدوليين وخاصة في الدول JBI‏ تطورا نتيجة غياب تطبيق مبادئ 
الت كا لمت اش وريه Mi‏ محا كما ان علي الاسم اذاف اة الجر Sa‏ 
هي انتقادات إجرائية أي أنها تركز على الكيفية التي يتم بها تطبيق مبادئ الحوكمة 
الرشيدة» مع العلم أن مبادئ الحوكمة تم تقديمها بصفتها مفهوماً ومجموعة من المبادئ 
العامة التي يختلف تطبيقها من نظام إلى نظام وفقاً للمعطيات السياسية والإدارية 
ES‏ لذلك تؤكد الجهات الداعمة لتطبيق مبادئ الحوكمة وخاصة 

ميث ة الأممالتحدة والنظمات التبمة لها i‏ أنه لا يوجد طريقة مثلى لتطبيق مبادئ 

الحوكمة و تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة وإنما يختلف 
التطبيق وفقاً للنظام السائد في كل دولة. 
حالة الاقتصادات الانتقالية: قاعدة أم استثناء: 

رغم أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة تم تقديمه بصفته أداة مهمة لتحقيق التنمية 
الاقتصادية؛ فإن العالم يشهد دولاً تحقق نمواً اقتصادياً على الرغم من أن تلك الدول 
لم تحقق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة (جودة الحكم) مثل الصين 
والهند وروسيا )2000 .(Besley & Kudamatsu, 2007; Keefer, 2007; Weiss,‏ 
لذاء فإن حالة الاقتصادات الانتقالية أخذت حيزاً كبيراً من النقاشات. وقد تطرقت 
إلى مناقشة مدى فاعلية تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في تحقيق أهداف التنمية 
الاقتصادية؛ وخاصة إذا ما عرفنا أن العديد من الدراسات تؤكد أن تحقيق مستويات 
متقدمة فى مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتحقق إلا 
نى الحكرهات اباد الحكم الرشيد: 

وسعياً لدراسة حالة الاقتصادات الانتقاليةء تم تقديم العديد من التفسيرات لتحليل 
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النمو الاقتصادي للدول التي لديها سجل منخفض في مؤشرات جودة الحكم» وترى 
بعض الدراسات أن هذه الدول حالة استثناتية لا يمكن الحكم عليها نظراً لكبر مساحة 
هذه الدول وعدد السكان الكبير مما نتج عنه انخفاض تكلفة اليد العاملة ومن ثم قدرة 
تنافسية لتلك الدول مقارنة بالدول الصناعية الأخرى. بالمقابلء يرى البعض أن هذه 
الدول شهدت تطوراً ولو بطيئاً في تطبيق مبادئ الحوكمة والحوكمة الرشيدة خلال 
السنوات الماضية بالتزامن مع gail‏ الاقتصادق: لذلك يمكن اعتبار هذا التحول عاملاً 
مساعد في تحقيق مستويات متقدمة في النمو الاقتصادي (Besley & Kudamatsu,‏ 
Keefer, 2007)‏ ;2007. وما يعزز هذا الرأيء أن أغلب هذه الدول خطت خطوات 
كبيرة في محاربة الفساد واللامركزية وتطوير اللوائح والأنظمة وهو ما يدعم فكرة 
الانتقال التدريجي إلى تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام في تلك الدول. لذا 
يعتقد بعض الباحثين أن الانتقال السريع من السجل السابي في مؤشرات الحوكمة إلى 
سجل متقدم يحتاج إلى وقت» olg‏ الانتقال السريع قد يؤدي إلى نتائج عكسية وعدم 
استقرار سياسي واقتصاديء وهو ما تم اتباعه من حكومات تلك الدول التي تعيش 
مرحلة انتقالية اقتصادية وإدارية )2004 (Osborne,‏ . 


وقي تايه gaill‏ الاشتصادي لدول مكل الصين وروسيا ile‏ الرغم من أنها لم تحفق 
نتو بات تقد هة فى cul) ibs‏ ال كما يدن )2000( Weiss‏ اند يحب انظ إلى 
تطبيق مبادئ الحوكمة والحوكمة الرشيدة بشكل عام وليس بشكل منفرد high‏ محدد. 
أي أن تطبيق المبادئ والحصول على النتائج يجب أن يتم بتطبيق لكل المبادئ بش كل 
متواز وليس باعتبار كل fine‏ مستقلاً بذاته. لذلك يشير )2000( Weiss‏ إلى أن هذه 
الاقتصادات ليست في مرحلة انتقالية اقتصادية فحسب بل انتقالية إدارية أيضاًء OY‏ 
ل هتد الدول cig ee‏ ترات إوارية تجو الاد كز و اف Wal‏ واا واا 
مقارنة بالسابق. كما يعتقد أن للتطورات في كل منطقة تأثيراً في الدول التي تشكل 
جسزءاً مخ هذه المنطقق آي آنه كلما كانت الدول فى alate‏ ة جفراقية He yore)‏ من 
الدول) تسير نحو تطبيق مبادئ الحوكمة؛ فإن الدول الأقل تطبيقاً مبادئ الحوكمة 
سوف تساير بقية الدول المحيطة بها في تبني الحوكمة لتكون خياراً إستراتيجياًء وهو 
ما حصل لروسيا والصين والهند. 

وفى السياق نفسه» وفى دراسة ل )2007( Keefer‏ حول العلاقة بين التنمية 
الاتتمبادية والحوكمة Bese fi‏ الصبين والهكة: خضت EE E‏ إلى هذه 
foul‏ ساوت ااا مو كبر جم نوفيا Ady‏ الان Dikata‏ 
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بالدول التي لديها المستوى نفسه من الحوكمة لكن لم تحقق تنمية اقتصادية كبيرة. 
لذلكء يعتقد الباحث أن حالة الهند والصين حالات استثنائية لا يمكن أن يقاس 
عليها أو تعميم نتائجها. كما يرى الباحث أن الهند والصين تشهدان تحولاً كبيراً في 
عدة مجالات إدارية وتنظيمية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون وترسيخ مبادئ 
المحاسية:؛ وهذا يعزز النمو الاقتصادي ويضمن له الاستمرارء لذلك يعتقد أن هذا 
التحول الإداري هو السبب الرئيسي لتحقيق النمو الافتصادي الذي تشهده تلك الدول. 
هذه الدول بتطوير العملية الإدارية والتنظيمية وتبنى مبادئّ الحوكمة مثل الشفافية 
وسيادة القانون. 

وبالنظر في الاقتصادات الانتقالية: والمقصود هنا الاقتصادات التي انتقلت من 
تحقيق مستويات متدنية اقتصادياً وإدارياً وتنظيمياً إلى اقتصادات متقدمة اقتصادياً 
نجد أن تلك الدول حققت مستويات إيجابية مقارنة بسجلها السابق فى تطوير القضاء 
والأساليب الإدارية والتنظيمية. Oly‏ هذه الدول انتقلت من الانغلاق الاقتصادي» كما 
هو الحال في الصين: إلى الانفتاح الاقتصادي واقتصاد السوق مما جلب معه الكثير 
من المعاهدات والاتفاقات التي دعمت المرحلة الانتقالية لتلك الدول. فمثلاًء تقديم 
مسؤولين للعدالة ومحاسبة استغلال السلطة والنفوذ في تلك الدول؛ ورغم محدودية 
تطبيقه هي من الشواهد على تبني تلك الدول لمبادئ الحوكمة في القطاع العام. 
أخيراء تدعم حالة تلك الدول فرضيةً عدم وجود أسلوب أو طريقة محددة لتطبيق 
مبادئ الحوكمةء وإن كل نظام سياسي وإداري يتبني ويطبق مبادئ الحوكمة وفقاً 
لظروفه وحالته الاقتصادية والتنظيمية. 


مخض | ee‏ 
في هذا القصل تم اس تعراض مهوم الحوكمة في القطاع العام مع إبراؤ النتائج 

الجا ي وی وتطبيق مياد LS pall‏ من قبل ارات إن aS poll‏ اساسا 
مشاركة الستفيودين من الخدمات العامة ف صبياقة E O‏ السيايتات العامة بالاضافة 
إلى اشتراكهم هي الرقاية على الأذاء الحكرهى. من جهتها: تلعب الحكومة دورا Legs‏ 
فى تنظيم وتتقين البرامع والشاريع مع مساهمة ضمالة من قبل الستقيدين فى صباغة 
eal pally da bet‏ التي تلب agile lta!‏ إن Gude‏ السكرسات E‏ إيجابية فى 
مؤشرات الحوكمة في القطاع العام هو معيار مدى جودة الحكم ومستويات الحكم 
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الحوكمة في القطاع العام 


الرشيد. كما أن تسجيل مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة لا يلبي احتياجات 
المستفيدين بشكل كفء وفعال فحسب. وإنما يعزز أيضاً من قيم الديموقراطية والمشاركة 
السياسية من قبل الأفراد . ونتيجة لذلك» ola‏ الحصول على نظام إداري وسياسي ذي 
كفاءة وفاعلية في إدارة شؤون الدولة مرهون بتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام 
بكفاءة وفاعلية. وبعد استعراض أهمية الحوكمة في القطاع العام في دعم وتعزيز 
التنمية الاقتصادية والبشريةء سوف يتم في الفصل القادم استعراض عناصر الحوكمة 
مع تحليل ومناقشة مفهوم وأهمية كل عنصر في تعزيز جودة الحكم. 
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الفصل الثاني 


1٤‏ الحوكمة في القطاع العام 


الفصل ¿dti‏ 
عناصر الحوكمة 


نظراً لأهمية الموضوع وعلاقته الوثيق بالتنميةء يعد موضوع الحوكمة في القطاع 
العام من الموضوعات التي يتم تداولها بين الباحثين وصناع السياسات العامة على 
المستوى المحلي والدولي. فتقييم أداء الحكومات من قبل المستفيدين من الخدمات 
العامة (مواطنين ومقيمين ومنظمات غير ربحية وقطاع خاص) والمنظمات الدولية هي 
أحد أهداف الحوكمة وسبب رئيسي للتركيز على وجود معايير أو مقاييس تساعد في 
اء pat‏ هن كفاع وشاهلية li)‏ السكرمات ومدق اها ان الك كها أن 
الدول المانحة والمنظمات الدولية تستخدم مقاييس الحوكمة لتقييم أداء الحكومات 
ومن ثم تحديد نوعية المساعدة سواء المادية أو التنظيمية أو الإدارية المناسبة لكل دولة. 
بالمقابلء فإن الأفراد ومنظمات المجتمع المدني في الدولة بصفتها مشاركة في صياغة 
السياسات العامة واتخاذ القرارات على المستويين المحلي والوطني؛ تستفيد من نتائج 
مقاسس هذى تق مياد الخ هة الركميدة من قل الحكوويات وذلك لاس تخد ادها 
أداة للتقييم والرقابة على أداء الحكومة. 


من جهة أخرىء ترغب العديد من الحكومات في تقييم أداثها بشكل دوري لمعرفة 
أماكن الخلل وإصلاحه؛ وهذا يتم عن طريق الاستفادة من التقارير الخاصة بمستوى 
جودة الحكم في الدولء وهذا يشمل الدول التي تطبق مبادئ الديموقراطية مثل 
الانتخابات. والدول الأقل ديموقراطية. وبالإضافة إلى أهمية الحوكمة في دعم 
التفو والتنمية الاقتسادية وتمقرى مس نات مده من القمية CEEP EE E‏ 
بيئة استثمارية جذابةء فإن الحكومات والمستثمرين الأجانب والدوليين يبدون اهتماماً 
مباشراً بمدى تطبيق الحكومات لمبادئ الحكم الرشيدء إذ إن تطبيق الحوكمة يعزز 
البيئة الاستثمارية ويقلل المخاطر المتعلقة بالاستثمار. لذلك فإن القطاع الخاص 
وبخاصة المستثمر الأجنبي» يعتمد بشكل كبير على سجل الحكومات في مؤشرات 
الحوكمة PE ie‏ الخاطر وار l EEN,‏ 

وعلى الرغم من أهمية تبني الحكومات لمبادئ الحوكمة في القطاع العام فإنه 
نتيجة للعديد من الأسباب لا يوجد عناصر محددة للحوكمةء لذا يختلف تطبيق 
الحوكمة من دولة إلى أخرى. من هذه الأسباب غياب تعريف محدد للحوكمة متفق 
عليه بين المنظمات الدولية والدول المانحة والباحشين. ونظراً لأن موضوع الحوكمة 
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الفصل الثالث 


يتناول أداء الحكومات والكيفية التى تدار بها شؤون الدولةء لذا فإن الدول وخاصة 
النامية منها تتجنب البحث كثيراً في موضوع الحوكمةء وذلك إما لوجود خلل واضح 
في أداء تلك الدول مما يجعلها تتجنب الإفصاح عن وضعها الحالي والمستويات المتدنية 
للحوكمة التي تسجلهاء أو سعياً لعدم إشراك الأفراد في صياغة السياسات العامة 
نتيجة لوجود خلل إداري وضعف في البيئة التنظيمية لتلك الدول. كما أن عدم إشراك 
الأفراد والمنظمات غير الحكومية فى صياغة السياسات العامةء ولو على المستوى 
المحلي يتضح جلياً في الدول الأقل تطبيقاً لمبادئ المشاركة السياسية والديموقراطية. 
لذلك نجد أن تلك الحكومات تتفرد في إدارة شؤون Algal‏ وهو عكس ما يدعو إليه 
تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. نتيجة لما سبق: لا يوجد اتفاق بين الدول 
على عناصر محددة للحوكمة الرشيدة ومحددات جودة الحكم نظراً لاختلاف الأجندة 
السياسية والأهداف والطرق والآليات الخاصة بتطبيق مبادئ الحوكمة بين الحكومات 
وخاصة بين الدول المتقدمة والأقل تقدماً. 

ورغم ذلك ولآهمية وجود عناصر أساسية للحكومة في القطاع العام لاستخدماها 
في بناء مقاييس الحوكمة الرشيدة (جودة الحكم)» تم إبراز عناصر رئيسية مشتركة بين 
أغلب مقاييس الحوكمة بالإضافة إلى تبني المنظمات الدولية (البنك الدولي وصندوق 
الت الدوتي) والدول GSU‏ رمقل الولايات اللتتحده الأفريكية ردول tol‏ الأووويي) 
تلك التاصره هكد الشتاضر هي الكمارفق السا الانتهران اسان هيادة 
القاثوخ: جودة التشريعات: ضاعلية clot‏ الحكرمة ومحارية القساد Arndt & Oman.)‏ 
Kaufman wet al., 2010a; Mimicopoulos et al., 2007; Thomas, 2008‏ ;2006( . 
في الجزء التالي سوف يتم استعراض المفاهيم العامة لعناصر الحوكمة مع استعراض 
لأبرز تطبيقاتها على المستوى المحلي وعلى مستوى الدولة بشكل عام. 
المشاركك: 

تعد مشاركة المنظمات غير الحكومية (الأفراد والمنظمات غير هادفة للربح والقطاع 
الخاص) في إدارة شؤون الدولة وصنع السياسات العامة واتخاذ القرارات جوهر 
نموذج الحوكمة في القطاع العام. كما أن للمشاركة عدة أشكال وطرق» فقد تكون 
مشاركة مباشرة عن طريق الانتخابات للمجالس المحلية أو للمسؤولين: أو مشاركة 
غير مباشرة بإشراك المنظمات غير الحكومية في إدارة برنامج أو مشروع محلي» 
وذلك بتكوين مجلس من المستفيدين من البرنامج لإدارة البرنامج والإشراف على 


VW‏ الحوكمة في القطاع العام 


عناصر الحوكمة 


التنفيذ. بحيث تشمل الإدارة والإشراف كل نواحي البرنامج من الإقرار إلى الإدارة 
المالية والرقابة على التنفيذ وتقييم الأداء. ولتحقيق مفهوم المشاركة باعتباره عنصراً 
مهماً من عناصر الحوكمة لابد من اقتران ذلك بحرية التعبير وإمكانية تكوين جمعيات 
ونقابات بالإضافة إلى إعلام حر وتنظيم تشريعي وإداري يدعم ذلك. 

إن مشاركة الممستفيدين من الخدمات العامة في إدارة شؤون الدولة بشكل عام 
والإدارة المحلية بشكل خاصء يحقق العديد من الأهداف. من أهمها ضمان تحقيق 
مطالب المستفيدين وتلبية رغباتهم بالجودة وفق إطار زمني محدد. خاصة على المستوى 
المحلي. كما أن مشاركة المستفيدين يخفف العبء على الحكومة المركزيةء إذ إن الحكومة 
من المفترض أن تركز على التخطيط الإستراتيجي والتنسيق بين الجهات المعنية في 
اليد والرقاية على قفد الخطة العامة للدولة, كنا أن اشستفيدين ST de‏ 
دراية بحاجة المنطقة إلى الخدمات ونوعيتهاء لذلك من المناسب أن تكون مسؤولية إدارة 
البرامج والمشاريع المحلية عن طريق مشاركة المستفيدين بدلا من الأسلوب التقليدي في 
إدارة شؤون الدولةء وهو إدارة البرامج من قبل الحكومة المركزية. 


المساءلهك والمحاسبة: 


إن تحديد المسؤوليات وتوزيعها بين المسؤولين عن أي برنامج أو مشروع هو الأساس 
في وضع نظام محاسبة يضمن محاسبة المقصرين عن تقصيرهم في أدائهم لمهامهم. 
بالمقابل؛ ola‏ النظام القائم على تشتت المسؤوليات وعدم وضوحها هو نظام غير فعال 
في محاسبة المقصرين وتحديد الخلل. كما أن عدم تحديد المسؤولية وإلقاء اللوم على 
الجهاز الحكومي» كما هو مطبق في الكثير من الأنظمة السياسية والإدارية. يضعف 
من عملية الرقابة: ومن ثم لا يتم إنجاز الخطط والبرامج وفقاً لما هو مخطط له ووفق 
Sut‏ ا Batol‏ 

لذاء فإن تطبيق تنظيم ونظام لمساءلة ومحاسبة صتاع السياسات العامة ومتخذي 
القرارات يساعد إلى حد كبير في الرقابة على أداء الحكومة بش كل عام والمسؤولين 
المنتخبين والمعينين بشكل خاص. كما أن معرفة صناع السياسات العامة بوجود رقابة 
على أدائهم يساعد في تقليل الفساد المالي والإداري ويسهم في جودة المخرجات. 
لذلك يمكن القول إن اعتماد تشريع ونظام إداري تحدد فيه المهام والمسؤوليات بشكل 
دقيق؛ يدعم مفهوم الرقابة ويسهم بشكل مباشر وغير مباشر في محاربة الفساد 
قفار جرد التخدمات العافة: 
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EEO ا‎ opr ie لعو ف فوا‎ Oe اا د ا‎ Mirror 
تغييب الأرقام (المخصصات المالية أو نتائج الأداء) أو عدم الوضوح في القوانين يعزز‎ 
التوجه نحو غياب المساءلة والمحاسبة نتيجة لغياب الأساس الذي تقوم عليه مما يؤدي‎ 
إلى انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري. كما أن عدم الوضوح وغياب الشفافية‎ 
لا يعزز الفساد فحسب وإنما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة‎ 
لوجود أشخاص يملكون المعلومة التي لا يملكها آخرون وقد يتم استغلالها لتحقيق‎ 
الواضيحة أن العايلة‎ ct Gl اعفار القوانين و الأتظلينة اكبيمة‎ ek any مكاي ا‎ 
لأكثر من تفسير عنصراً مهماً من عناصر غياب الشفافية؛ لأن عدم الوضوح يساعد‎ 
في تفسير القوانين وفق الآهواء الشخصية لتحقيق مكاسب خاصة قد تتعارض مع‎ 
المصلحة العامة. يتضح مما سبق أهمية مبدأي المحاسبة والمساءلة باعتبارهما عنصرين‎ 
مهمين في تبني وتطبيق نموذج الحوكمة في القطاع العام.‎ 


الاستقرارالسياسي والإداري: 

يعد الاستقرار السياسى أساس التنمية الاقتصادية والبشرية؛ وهدقاً مهماً تسعى 
إليه كل الأنظمة. إن الاستقرار السياسي لا يعني بالضرورة الانقلابات السياسية 
أو العسكرية ولكن يشير أيضاً إلى استقرار الحكومات وعدم تغييرها بشكل متكرر 
خلال فترة زمنية قصيرة: أو ما يعرف بالاستقرار الإداري. إن وجود استقرار سياسي 
وإداري لفترة زمنية تسمح للحكومات بالتخطيط الإستراتيجي وتنفيذ الخطط يعد 
Lage Sale‏ تحر تحقيق sees‏ آنا اترات قن الأشرات ال ahali‏ 
وبالإضافة إلى أن وجود نظام واضح لتداول السلطةء عن طريق انتخابات أو تعيين أو 
نظام حكم» باعتبار ذلك عنصراً مهماً من عناصر الحوكمة الرشيدة وجودة الحكم؛ 
فإن وجود خطط طويلة الأمد معتمدة من الجهات التشريعية في الدولة ويتم تطبيقها 
من قبل الحكومات المتعاقبة يسهم إسهاماً فعالاً في تحقيق التنمية. 

كما يركز الاستقرار السياسي على تنظيم العلاقة بين الجهات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية في الدولة. OY‏ النظام في أي دولة يتش كل من ثلاثة أنظمة تشريعية 
(تنظيمية) وتنفيذية وقضائية؛ إذ تمثل الجهات التشريعية (التنظيمية) المجالس 
النيابية المنتخبة منها والمعينة والتي لها سلطة إقرار التشريعات والقوانين ومراقبة أداء 
الحكومات. Lal‏ الجهات العفيدية ففمظها Sale‏ الحكرمة بأجهزتها المختلفة: إذ تقوم 
الحكومة بتفسير التشريعات والقوانين وإصدار اللوائح التنظيميةء وتقديم الخدمات 
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العامة من ظريق قفي peal al‏ اة posh ty‏ "آنا اللطلة القضائية فل 
باللحاكم والقضاك يمختلت alls af‏ ولضمان الاستقران السياسى والإدارى وزير 
كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى لابد من ضمان استقلالية كل سلطة من السلطات 
الثلاث. في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية تكون معظم السلطات محصورة في يد 
شخص واحد أو عدة أشخاص. وهذا لا يعنى بالضرورة أن الأنظمة غير الشمولية 
(الاتظلمة الدوموفراظية de call of‏ الديفوقراظية):وجيد فصل CAE ons cal y‏ 
کی aaa‏ تحن حت فى الول الديمقراظية يحصل قوائكل من الننلطات 
مما قد يعيق إدارة شؤون الدولة وعمل الحكومةء وخاصة في الموضوعات الحساسة 
مشل إقرار خطط الطوارئ وإعلان الحروبء ولكن اعتماد دستور أو نظام ينظم هذا 
التداخل عنضرمهم نحو الامستقراز السياسي والإداري وتفادي النزاغات الداخلية. 
لا قان وجوه نظام of‏ دسكور وااضع Gite‏ عليه ينظم Aad call flail‏ ونك الال 
مع الأزمات عنصر مهم في تطبيق مبادئّ الحوكمة في القطاع العام وتحقيق مستويات 
date‏ فى مؤشدزات الحكم الرشيد. 

a Los‏ كرا ر السيايسى والتتظيمى للدولة لا يهم ف الحد من الفوضى 
CLS,‏ طسبي بل N pace‏ مباشر كي النحو رالقمية Sasha‏ 
GY aay dally‏ النطاء الستعر بيقة خصية ليذب الابنطمارات وتش جيم البحت العلمي 
ومن قو تحفيق التتمية الست دام .ويمكن ممرقة اهعية الانغرار السياسى بالنظر 
إلى سال الدول الت نكر (gas‏ الاتقلايات الس كرية gh‏ القى لا قطيق نظام ايها 
jal at‏ السسلطق GY‏ هذه دول Ss‏ سن SL Dt‏ الاقتصادية وکا E‏ بات 
التنمية فيها إن وجدت. فى ae‏ ل )2000( Przeworski et al.‏ حول أثر تبنى 
اتذول لآنطية Adal pass‏ مينية على AS LEA‏ او على JAM‏ وجرد نظام لتداول اا اة 
من go‏ والنمو الاقتصادى ومحارية الفساد من جهة أخرى. خلصت الدراسة التى 
أحريك غلل )18 Alga‏ خلال القدرة من 1542158 إلى آن ماف Ad‏ كريد 
بين وجرد نظام ديمقراطي toly Adal call Jalil‏ هن القبساذ والانيتقراز السياسي 
Guindy‏ قدو اتتسادى:ونتمية متام 

ونتيجة لما سبق, يعد الاستقرار السياسي والتنظيمي والإداري بمفهومه العام 
عنصراً مهماً في تحقيق مستويات متقدمة في جودة الحكم» بل يمكن اعتباره أساساً 
لتبنى عناصر الحوكمة الأخرى. لذاء فإن الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية 
(التنظيمية) والتنفيذية والقضائية ضرورة ملحة نحو تحقيق الاستقرار السياسي. 
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وعلى الرغم من أن الاستقرار السياسي قد لا يجعل الدولة محمية من الأزمات 
الاقتصادية أو الإداريةء فإن ذلك نتيجة لوجود إطار عام يمكن الرجوع إليه. يخفف من 
الآثار السلبية للأزمات. كما أن العناصر الأخرى للحوكمة لا يمكن أن تحقق النتائج 
المرجوة منها مع عدم وجود استقرار سياسي وتنظيمي» ولذلك تم إدراج الاستقرار 
pa gol T E EE‏ المهمة في تبني وتطبيق الحوكمة في القطاع العام 
وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة. 
سيادة القانون: 

«الناس سواسية alaf‏ القانون» شعار جذاب لكن الصعوبة تكمن في التطبيق. | 
سيادة القانون وعدم وجود أشخاص أو منظمات خارج المساءلة والمحاسية عنصر مهم 
جداً في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. ويعدٍ تبني مبداً سيادة القانون [paia‏ مهماً 
في تحقيق العدالة بين الأفراد والمنظمات وحقاً أساسياً لكل فرد. وعلى الرغم من أن 
سيادة القانون يركز في الغالب على مساواة الأفراد أمام القانون؛ فإن مساواة الأجهزة 
الحكومية وعدم تفرد Age‏ أو استثناءها من المحاسبة والمسؤولية يعد عنصراً مهماً 
أيضاً في تطبيق مبدأ سيادة القانون. 

كما أن مبداً سيادة القانون ليس تنظيماً إدا رياً أو قانونياً فحسب. بل يتعدى ذلك 
ليكون حقاً من حقوق الأفراد. إذ يشير مبدأ سيادة القانون إلى تطبيق القوانين 
والأنظمة واللوائح المقرة من قبل السلطة التشريعية والحكومة وخاصة العقود بين 
الأفراد والمنظمات وبراءة الاختراع وحقوق المؤلف من قبل الحكومة, والنزاهة في 
ترسية المشروعات الحكومية & (Arndt & Oman, 2006; Repucci, 2011: Haftel‏ 
Thompson, 2006)‏ . لذاء يمكن القول إن سيادة القانون لا يخدم الأفراد فحسب» بل 
يؤثر في قطاع الأعمالء GY‏ وجود أنظمة وقوانين ذات جودة عالية ومطبقة يوفر بيئة 
مناسبة للأعمال ويقلل المخاطر المحيطة بها. 

إن من العناصر الأساسية في تطبيق Five‏ سيادة القانون وجود أنظمة متجددة 
يسهم في صياغتها المستفيدون منها والمتأثرون بها . ونتيجة لتداخل الأعمال بين الدول 
والمنافسة الكبيرة بينها لجذب الاستثمارات» أصبح عنصر سيادة القانون Lege‏ في 
قرارات الكثير من مؤسسات الأعمال. وثتيسة للآسهام الكبير للأغمال والاستثمارات 
المالية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والوطنيء ولأن ذلك 
جزء من إدارة شؤون الدولة؛ فإن مشاركة الأفراد والمنظمات غير الحكومية في صياغة 
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عناصر الحوكمة 


السياسات العامة يساعد في صياغة قوانين ذات جودة عالية. كما أن جزءاً من مهام 
المنظمات غير الحكومية والأفراد مراقبة تنفين القوانين وسيادة القوانين بالإضافة إلى 
جودة الأنظمة. مما سبق يتضح أن سيادة القانون عنصر رئيسي من عناصر الحوكمة 
في القطاع العام والمشاركة السياسية ly‏ الحكم لا يكون رشيداً وذا aga‏ عالية إلا 
بتفعيل lise‏ سيادة القانون. 


جودة التشريعات: القوانين (الأنظمة): 

تعد جودة التشريعات والقوانين وشموليتها أساساً Loge‏ في تقدّم ورقي أي S39‏ 
بالإضافة إلى دور التشريعات في تحقيق مبداً العدل والمساواة بين الأفراد. فكلما كانت 
الأنظمة ذات جودة عالية ومحدثة ت tia,‏ للتطورات الاقتصادية والاجتماعية: أدى ذلك إلى 
تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحكم الرشيد. كما أن مبدأ جودة التشريعات 

يشير إلى قدرة الأجهزة التشريعية والحكومة على صياغة وإقرار قوانين وتنفيذها 

meee‏ یه تن عا العدل والمساواة بين الأفراد والمنظمات وتسهم في تحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية )2011 .(Pradhan & Sanyal, 2011; Repucci,‏ كما 
أن الأنظمة التي تقر من قبل المجالس التشريعية أو الحكومة هي الأساس التنظيمي 
والقانوني الذي ينظم عمل الحكومة والعلاقة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية, 
بالإضافة إلى تحديد المهام والواجبات والعقويات. لذا يمكن استنتاج أن جودة الحكم 
يعتمد بشكل كبير على مدى جودة التشريعات والقوانين ودرجة تلبيتها لحاجات الأقراد 
والمنظمات. وإلى آي مدى تلتزم الحوكمة بتطبيقها. 

إن عسوو الك غات الت oe‏ ليا BBS‏ قاتشي الأقخصيادية gaily‏ 
الاقتصادي. وبالأخص التي تؤثر في بيئة الأعمال. oleg‏ الرغم من أن القطاع الخاص 
في بعض الدول يتمتع بالتأثير الكبير اقتصادياً دسياسياء إل أن التشريعات والقواتية 
وحودتها هي اباس تحتيق aye‏ كما أن القوانين ال قظم القرخيص Jaai‏ 
والوكاية على اها رخاضة ee i i‏ الكتغيرة (nasa‏ نهم فى تي 
مستويات متقدمة في التنمية الاقتصادية وخاصة على المستوى المحلي. كما أن جودة 
JS dy ag usd cyl gall‏ ماش رفن محارية الفساد والمحسوبية عن طريق خلق بيئة 
تنظيمية وإدارية ذات كفاءة وفاعلية تدعم سيادة القانون وتسهم في تحقيق التنمية 
المستدامة. لذا : هناك الكثير من المقاييس التي تقيس جودة التشريعات والقوانين 
الحكومية في مجال خلق بيئّة 4 أعمال جاذبة fie‏ مؤشر التنافسية العالمية وغيره. وهذا 
يدل على أهمية قطاع الأعمال في دعم التنمية. 
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ومن الأمثلة المهمة على تأثير جودة التشريعات وأهميتها فى إدارة شؤون الدولةء الأزمة 
الاقتصادية اتعامية التى بدآت فى ۲١١۸‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية وانتقلت إلى coals‏ 
دول الات فالكثين من Wall‏ ين الاقتصائيين يلقون باللوه على الحكومات: وخاضة 
act‏ معا ل خرها فى تخد الق ات و ق ان TAL‏ وا وار معاي إل 
حدوت الأزمة الاقتصادية. كما أن التراخى فى تظبيق الأنطمة سواء أكان Jatan‏ 
al‏ لوجود خلل إداريء يعد سبباً رئيسياً في حدوث وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية على 
المستوق المحلى والدولي» وفي السياق نفسة فى دراسة على الاقتضاد الكورى الجنوبي 
وأسباب الأزمة الاقتصادية التي ضربت بقوة الاقتصاد الكوري في التسعينيات الميلادية 
من القرن الخاضبي: آشارت الدراسة إلى أن sat‏ الهم Glut‏ شاف الأزنة الاقتصادية 
في كوريا الجنوبية هو غياب التشريعات والقوانين الفعالة وذات الكفاءةء إذ إن معظم 
Le] en algal‏ قدية Lely‏ لم و تظبيقوسا كما Kim, W00‏ .وعلن ad pl‏ من أن 
جودة الأنظمة لن تمنع حدوث الأزمات التشريعية أو التنظيمية أو الاقتصادية: كما COST‏ 
العديد من الدراسات )2009 gla (Kim, 2000; Reinhart & Rogoff,‏ إقرار تشريعات 
وقوانين ذات جودة عالية وتطبيقها يضمن على الأقل تقليل الآثار السلبية لأي أزمة. 
وعليه فإن جودة الأنظمة عنصر مهم من عناصر الحوكمة الرشيدة وجودة الحكم» وأداة 
مهمة نحو تطبيق عناصر الحوكمة في القطاع العام. 


فاعلية أداء الحكومة: 


ا كانت اتخاس Re Bil‏ شغد اعميقيا Ga‏ رها هى الجيات الح قحس 
وتقر التشريعات والقوانين؛ فإن الحكومة هي الذراع التنفيذيء حيث تقوم الحكومة 
بتفسير القوانين لتكون لوائح تنفيذية يمكن تطبيقها ومن ثم متابعة تطبيق تلك اللوائح 
والأنطسة. إن همل الحكومة لا يمل lyf‏ ارات PEE‏ 
التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتطبيق من قبل الممستفيدين من الخدمات فحسب» بل 
يدق dame‏ التاكه من أن البرامع والقازيد تتقق الأعداف المزرهرة من sedi‏ 
تلك المشساريع والبرامج العامة. بالإضافة إلى دورها شي تلبية حاجات المستفيدين من 
اقحات العامة تقو اله ايض بتطبيق القانون lt cat‏ على تشن الي 
والوكاهية age thea‏ لفاك كان جوا شير anes‏ الها هو إقرار انح 
الإستراتيجية والتنفيذية ومتابعة تنفيذها بكفاءة وفاعلية. 
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التنمية. كما أن هناك عدة عوامل تسهم في نجاح الحكومة في إدارة شؤون الدولة 
تكفا وظاعلية ومثها ستساركة الم تفيدين من الحدفات العامة والخاصة (الأكرادذ 
ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص) في صنع السياسات العامة. كما أن 
نجاح عمل الحكومة يرتبط بأداء الحكومة لمهامها بعيداً عن التجاذبات السياسية أو 
خدمة أصحاب مصلحة أو مجموعة دون أخرىء أي وجود حياد سياسي للموظفين 
العموميين. لذا فإن تحقيق المساواة في تقديم الخدمات وتطبيق القانون بين كافة 
المنظمات والأفراد في الدولة وتقديم خدمات تلبي متطلبات الأفرادء كل ذلك يتطلب 
إشراك المستفيدين من تلك الخدمات في عملية صنع السياسات العامة والرقابة على 
الآداء الحكومي. 

ويمكن تعريف فاعلية وكفاءة أداء الحكومة على أنه الاستخدام الأمثل للموارد 
المتاحة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين من منظمات وأفراد» بالإضافة 
إلى جودة وشمولية القوانين ومدى تطبيقها والالتزام بها من قبل الحكومة Kettl,)‏ 
Newman, 2001; Rhodes, 1997‏ :2002). كما أن الحوكمة الرشيدة تشمل بشكل 
أساسي جودة الآداء الحكوميء ولآن الحكومة هي العنصر الأساسي في تقديم الخدمات 
وتنفيذ البرامج والسياسات العامة فإن فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي عامل مهم نحو 
تعزيز جودة الحكم وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة. لذلك, 
فإن وجود نظام مراقبة لأداء الحكومة مبني على تحديد المسؤوليات ونظام محاسبة 
Glee call‏ مخ المتاضين اة get‏ ليزي فاع اذام Sao‏ 
محارية الفساد: 

ماقمد الهو اا ال tal ey,‏ الماح اتدولية واو وات سحيب 
التكلفة الكبيرة القباد فى وطاق الات الاقسبادية والاجسماهية. tulppa‏ 
حديئة لمنظمة الاقتصاد وا التعاون الأوربى The Organisation for Economic Co-‏ 
operation and Development (OECD)‏ أشارت الدراسة التي أجريت في 4١١٠م‏ 
على نطاق دولي إلى أن تكلفة الفساد تش كل أكثر من 20 من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي» حيث شكلت الرشاوي وحدها أكثر من تريليون دولار أمريكي (التريليون يعادل 
القع مليار )وى تة كبيرة إذا ما آخذ فى الحسيان الآكان السابية للرشوة غلن 
التنمية )2014 (OECD,‏ كما أن محارية الفساد أصبحت عنصراً مهما في برتامج 
أغلب الحكومات والمنظمات الدولية. حيث خصصت البرامج وأقرت التشريعات 
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والقوانين لمحارية الفساد. ونتيجة لذلك» أنشي العديد من المنظمات لمحارية الفساد 
ونشر الوعى بالأضرار الاقتصادية والاجتماعية للفساد. مثل مبادرة الموازنة المفتوحة 
والتى تصدو مؤشر الق قاف ة في الميوانية العامة ومنظمة الشفافية العالمية والتي 
تصدر مؤشر الفساد بشكل دوري ويشمل كل الدول المسجلة في الأمم المتحدة. 

من end Tage‏ فإن الآثار السلبية للفساد لا تتوقف على الجانب الاقتصادي 
والتأثير في النمو الاقتصادي فحسب بل تتعداهما لتشمل كل مناحي الحياة. كما 
أن تفشي الفساد وانتشاره في أي مجتمع Goh‏ إلى تخلف اجتماعي وثقافي وإداري 
ويسهم في عدم تحقيق الحكومات لأهداف خططها التنموية» بالإضافة إلى التأثير 
السلبي في مناخ الأعمال. إن أحد مؤشرات الفساد الاقتصادي كبر حجم الاقتصاد 
الخفي (السوق السوداء-]703116 (Black‏ كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. 
ففي دراسة ل )2014( Agbi‏ إشارة إلى أن الاقتصاد الخفي يشكل ZVV‏ من الناتج 
المحلى الإجمالى العالمى فى :7١١4‏ وهذا يشكل الضعف عند المقارنة بالسنوات العشر 
الأخيرة )2014 .(Agbi,‏ كما أن للفساد نتائج سلبية على الاستقرار السياسي للدول: 
فمثلاً عدم المساواة في تطبيق القوانين والفساد السياسي مثل عدم نزاهة الانتخابات, 
كلها عوامل فساد أدت إلى حدوث اضطرابات سياسية فى كثير من الدول. لذلك نجد 
أن محارية الفماف “ثم ويطها بالشفاهة ومبيادة القاتون والققمية الستدافة Apaza)‏ 
Heckelman & Powell, 2007; Pradhan & Sanyal, 2011‏ ;2009(. 

وعلى الرغم من الاتفاق على الاثار السلبية للفساد. إلا أن أشكال الفساد تتعدد 
ومنها الرشوة وتعطيل تنفيذ قوانين والواسطة والمحسوبية وغيرها. لذا يمكن القول 
بأن محاربة الفساد تبدأ من إقرار تشريعات وقوانين فعالة وذات كفاءة: على أن تتسم 
هذه القوانين ALE IL‏ وأن تراعى المساواة والعدالة بين المنظمات والأفرادء وأن 
يكون محور هذه القوانين محارية الفساد بكل أش كاله وصورة. إن تحديد المسؤوليات 
ومحاسبة المسؤولين المنتخبين والمعينين على قراراتهم وتصرهاتهم» وتقييم آداء الحكومة 
في صياغة القوانين والسياسات العامة وتقديم الخدمات العامة؛ يعد جزءاً مهماً من 
محارية الفساد )20104 .(Arndt & Oman, 2006; Repucci, 2011; Kaufman et al.,‏ 
كما آن تطبيق مبدئ الشفافية على أعمال الحكومة وسيادة القانون يعدان عنصرين 
مهمين في سبيل مكافحة الفساد . بالإضافة إلى أن إقرار التنظيمات التي تجرم الفساد 
وتضمن محاسبة المقصرين عملية مهمة نحو محاربة الفساد وتقليل الآثار السلبية 
للفساد على المجتمع بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص. لذا يمكن القول إن 
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التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية من الصعب تحقيقها إلا بتطبيق آليات محددة 
لمحارية الفساد»ء هذه الآليات تشمل إقرار القوانين وتطبيقها. ونظراً لأهمية محارية 
الفساد في تحقيق التنمية بمختلف صورها ولتفادي الآثار السلبية للفسادء ola‏ قدرة 
الحكومات على محاربة الفساد يعد عنصراً Lage‏ من عناصر تعزيز جودة الحكم. 

بعد استعراض عناصر الحوكمة في القطاع alal‏ يتضح الترابط الكبير بين 
مختلف مبادئ الحوكمةء حيث إن نتائج تبني وتطبيق كل مبدآ يسهم بشكل مباشر 
في تحقيق وجودة تبني وتطبيق بقية مبادئ الحوكمة في القطاع العام. لذلك يمكن 
القول إن نموذج الحوكمة يقدم عملية تكاملية لتحقيق مستويات متقدمة في الحوكمة 
الرشيدة وجودة الحكم» هذه العملية تشمل على عدة مبادئ يجب تبنيها بشكل متوازن 
ومتواز ليحقق تبني مفهوم الحوكمة في القطاع العام النتائج المستهدفة. كما التراخي 
أو الإهمال في تطبيق عنصر من العناصر سوف يؤثر بشكل سلبي على النتائج العامة 
لتطبيق بقية مبادئ الحوكمة. 


مخض اتفصل: 

إن تطبيق مبادئٌ الحوكمة في القطاع العام يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة في 
Galas‏ الآنظمة واللواكم بين الأهراد والتنطي انهه بالإضافة إلى قدي ale kesh‏ 
ذات جودة للمستفيدين وتحقيق مستويات متقدمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
رمف لخصرل على شمية ها واسهرا رساي sae tl ates NG‏ 
sal‏ دور الحكرية في ET‏ وتطبيتسه: إلا أن Aol‏ ركا تين 
coy 43‏ الحوكمة هي القطاع العام لا تتحشق إلا ASL toes‏ اللستفيدين من الخدمات 
العامة فى الرقابة على الأداء وفقاً لآلية محددة للمسؤولية والمحاسبة يكون أساسها 
الوضوع والششافية, Sea‏ إن اتاحت by‏ اكالية العامة (الميزائية العامة) وميؤائية 
الشاريع: والشفافية في حرسية aryl All‏ العامة وإدارتها ووجوه نظام إداري BLES‏ 
محدد فيه المهام والممسؤوليات هو الأساس عند تبني المساءلة والمحاسبة وعنصر مهم 
من عناصر الحوكمة الرشيدة (جودة الحكم). 

كما أن مبادئ الحوكمة في القطاع العام i yg‏ تعددها فإثها مكملة لبعضها البعض: 
إذ إن التقصير في تطبيق أحد المبادئ يؤثر سلباً في فاعلية وكفاءة تطبيق بقية المبادئ. 
بالإضافة إلى أن الإخلال في تطبيق أحد العناصر يؤثر سلباً في تطبيق بقية العناصرء 
فإن تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحكم الرشيد يتطلب تكاملاً في تبني 


الحوكمة في القطاع العام Vo‏ 


الفصل الثالث 


يكمن في الآلية والطريقة التي يتم اس تخدامها في تطبيق تلك المبادئ. أيضاً. من 
التحديات هو كيفية قياس أداء الحكومات في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة. في الفصل 
القادم سوف يتم استعراض أبرز المؤشرات المستخدمة في تقييم أداء الحكومات وفقاً 
لمقاييس ومؤشرات الحوكمة في القطاع العام. 
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هات E ayo‏ بين cut Lil‏ لسارم ين على أن شل وقي مات الحرقية 
في القطاع العام ضرورة وليست ترفاً للحكومات التي تسعى لتلبة احتياجات ورغبات 
مواطنيها وتحقيق الرطامينة لهم كا وشافلية. Lied‏ تشين سنتريات هة 
في التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة يتطلب أسلوياً إدارياً يقوم على الشفافية 
والمساءلة والعدل والمساواة بين أغراد المجتمع في تطبيق القوانين. كما أن تعزيز جودة 
التعليم والخدمات الصحة وباقي الخدمات العامة العامة يتطلب أداء حكومياً يتسم 
بالفاغلية والكفاءة في استخدام الموازه البقترية والاقتصادية مع قبتي نظرة مستا 
EPER Petree. Rees ere‏ 

قيما سبق من قصول اس Areal Liza yet‏ الحركية فى القطاع الام بها Blof‏ 
مهمة في السيطرة على الفساد وتعزيز جودة الخدمات الحكومية: بالإضافة إلى 
مان حقوق Lil‏ من عدل Silay‏ كما ثم اتر اض العلاقة بين Sutil‏ 
الاقتصادية والتطور الإداري من جهة ويين جودة الحكم Guindy‏ مستويات متقدمة 
في شراک Soul‏ انوب مر E Age‏ إن ر حاجات Lately aL BVI‏ غير 
حكومية بإشراكهم في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات هو أحد أدوات تعزيز 
خی السكم ربخا على ال توي Gea pal fap Mead‏ فن اكرات 
تاطس E‏ ارود عد an‏ ابرق ااا التي تراج هوا تحرص وتطبيق 
مبادئ الحوكمة في القطاع العام. l l‏ 

تعرفنا فيما سبق على المبادىّ العامة للحوكمة واستعرضنا أبرز المتطلبات لتحقيق 
مستوى متقدم في مؤشرات الحوكمة. وعلى الرغم من ذلك» فإن تحديد مستوى 
تطور جودة الحكم في أي Alga‏ من المهام الصعبة نتيجة لاختلاف الثقافات والأسلوب 
التنظيمي والسيامسي والإداري المطبق في كل بلد ١‏ كما أن ضعف مستوى الشفافية 
وعدم متاحية المعلومات لمن أراد القياس والاطلاع وخاصة في الأمور المالية حتى في 
الدول التي تعد متقدمة اقتصادياً وإدارياً؛ كل ذلك يصعّب من مهمة قياس جودة الحكم 
Sal)‏ اھ کد ادص إلى صعوية تی کیان Lal ds‏ ودقيق اتی جرد 
الحكم في القطاع العام. 
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إن وجود مقاييس لمدى التزام الحكومات بتطبيق عناصر الحوكمة في القطاع العام 
مطلب للحكومات والمنظمات الدولية. فالحكومات تستخدم نتائج مقاييس الحوكمة 
لتقييم أداء الحكومة وتحديد أماكن الخلل التي تحتاج إلى تطوير. كما أن الشركات 
العالمية والمحلية تستفيد من تلك النتائج في تحديد الكيفية التي تدار بها الأعمال 
في أي دولة وحجم المخاطر التي تواجه الأعمال. إن نتائج مقاييس مستوى الحكم 
الرشيد تآخر على diy‏ الأغمال والاسكمار شي الدول» Of‏ إن الدول الى ALA‏ يتنتوى 
حوكمة متقدم في القطاع العام تكون بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وفي الوقت 
نفسه مشجعة للمستثمرين المحليين مما يدعم خلق وظائف والإسهام في التنمية 
الاقتصادية. بالمقابل فإن المنظمات الدولية والدول المانحة تستفيد من نتائج تلك 
المقاييس في تحديد نوع وحجم المساعدات اللازمة لكل دولة );2013 Albassam,‏ 
.(Mimicopoulos et al., 2007; Thomas, 2008‏ 


كما أن الباحثين من جهتهم يسعون للحصول على نتائج تلك المقاييس لإجراء الدراسات 
العلمية لتحديد العوامل المؤثرة على تطبيق وتفعيل مبادئ الحكم الرشيد.ء والعلاقة مع 
عناصر التنمية الأخرى )2006 Arndt & Oman,‏ البسامء .)۲١٠١‏ منظمات المجتمع 
المدني والأفراد يستفيدون من نتائج قياس جودة الحكم في yal‏ على أداء الحكومات. 
وفقاً ل )2008( Thomas‏ فإن «متخذي القرارات والباحثين يُركزون على أثر الحوكمة 
في التنمية الاقتصاديةء وهم بذلك يحتاجون إلى مقاييس جودة الحكم لاتخاذ قرارات 
ولإجراء تحليلات» )1 (Thomas, 2008, p.‏ لذاء من الواضح أن نتائج مقاييس الحوكمة 
وعناصرها لها فوائد مهمة وعلى أكثر من turns‏ وذلك يعزز من أهمية وجود مقياس 
للحوكمة ذات جودة عالية وتتمتع بالمصداقية والواقعية والشمولية. 

وفقاً 4 )2006( Gla World Bank Institute‏ هناك أكثر من ١1١‏ مقياساً لمؤشرات 
الحوكمة متاحة للاستخدام في عام ۲٠٠١‏ من هذه المؤشرات. المؤشرات العالمية 
للحوكمة (WGI)‏ ومؤشر الفسا العالمى (International Transparency)‏ ومؤشر 
الديمقراطية .(Democracy Index)‏ هذا الكم الهائل من المقاييس يوضح الحاجة 
المامسة لوجود مقاييس ومؤشرات للحوكمة في القطاع العام تساعد متخذ القرار على 
مستوى الحكومة أو في قطاع الأعمال. Lady‏ ل )2006( ola Arndt & Oman‏ لمؤشرات 
قياس الحوكمة الرشيدة أهمية كبيرة في التأثير في المخرجات السياسية والاقتصادية 
وجودة الحكم للدول؛ ويؤكدون أن «عدداً كبيراً ومتزايداً من الأعمال التجارية الدولية 
والقرارات السياسية تعتمد بشكل مباشر على تلك المؤشرات. بالإضافة إلى أن هناك 
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قدراً كبيراً من التحليلات والتي تؤثر في التصور العام» تتأثر أيضاً بتلك المؤشرات» 
.(Arndt & Oman, 2006, p. 13)‏ 

وعلى الرغم من أن أغلب مقاييس ومؤشرات الحوكمة في القطاع العام تقيس مدى 
تطبيق الحكومات لمؤأشرات الحوكمة أو جزء منهاء إلا أن هذه المؤشرات والمقاييس 
تختلف فيما بينها من عدة جوانب. فمتلاء عدد الدول التى تغطيها تلك ا ملو شئرات 
ودورية الإصدارء بالإضافة إلى المنهجية المستخدمة في حساب نتائج تلك المؤشرات: 
كلها عناصر تميز مقياساً عن آخر. أيضاًء الهدف من إنشاء المقياس يحدد العناصر 
التي تدخل ضمن المؤشرء فمثلا المؤشر الاقتصادي يطغى على بنائه العناصر 
الاقتصادية؛ في حين أن المؤشر السياسي يتكون في الغالب من عناصر لها علاقة 
بالتنظيم السياسي وهكذا . بالإضافة إلى أن مصادر المعلومات ومدى مصداقيتها وهل 
هي متاحة للعامة آم لاء كل ذلك يؤثر في صياغة وتصميم ومصداقية المقياس. 

ونتيجة لهذا الاهتمام بوجود مقاييس للحوكمة في القطاع العام» العديد من المقاييس 
والمؤشرات تم صياغتها وتطويرها من قبل الباحثين والمنظمات الدولية لقياس جودة 
الحكم ومستويات الحكم الرشيد في الدول. كما أن أغلب هذه المقاييس تتطور سنويا 
لتشمل Yon‏ أكشر وخاصة المقاييس ذات الطابع الدولي. بالمقابل» هناك مقاييس 
تركز على المستوى الإقليمي. Miaa‏ دليل إبراهيم للحوكمة في أفريقيا Ibrahim)‏ 
(Index of African Governance (IIAG)‏ الصادر عن مؤسسة خاصة (مؤسسة 
محمد إبراهيم). وترتيب الحوكمة للدول Country Governance Rating (CGR)‏ 
الصادر عن البنك الأفريقي للتنميةء هذه المقياس تركز على قياس مستويات الحوكمة 
الرشيدة فى دول القارة الأفرد يقية );2015 African Development Bank Group,‏ 
.)M0 Ibrahim Foundation, 2015‏ وفى السياق نفسه» نجد أن مؤشرات الحوكمة 
الاقتتصادية The Asia Foundation’s Economic Governance Indices (EGIs)‏ 
الصادر عن the Asia Foundation‏ يقيس مستويات الحوكمة فى لدول قارة آسيا 
.(The Asia Foundation, 2015)‏ 

من جهة ic Si‏ هناك مقياس لجزئية معينة أو عنصر معين من عناصر الحوكمة 
في القطاع العام مثل الشفافية أو مخاطر القيام بأعمال استثمارية وتجارية في بلد 
معين. من تلك المقاييس مؤّشر الشفافية Corruption Perception Index (CPI)‏ 
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والذي يقيس مدى التزام الدول بالإفصاح عن 
المعاملات الإدارية والمالية ووضوح العملية الإدارية الخاصة بإدارة شؤون الدولة. ومؤشر 
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الديموقراطية Democracy Index (DI)‏ الصادر عن Economist Intelligence Unit‏ 
الذي يقيس مدى تحقيق الدول لمستويات معينة من الديموقراطية والمشاركة السياسية 
من قبل الأفراد؛ ومؤشر الشفافية للميزانية العامة Open Budget Transparency‏ 
Index (OBI)‏ الصادر عن مبادرة الشفافية في الميزانية Open Budget Initiative‏ . 
وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات تقيس موضوعاً معيناً أو عنصراً معيناً من عناصر 
الحوكمة أو تغطي منطقة جغرافية معينةء إلا أن كل هذه المقاييس تسهم بشكل مباشر 
في تطوير تصور مفهوم عام للحوكمة في القطاع العام. 

إن وجود مقاييس لموضوع معين من موضوعات الحوكمة يساعد في التركيز وتسليط 
الضوء على الموضوع ويمكن معرفة مستوى جودة الحكم بالاطلاع على المقاييس لكل 
موضوع على حدة لبلد ما والخروج بتصور عن جودة الحكم في الدولة. كما أن 
الدول التي تعاني من قصور أو ضعف في تطبيق عنصر محدد من عناصر الحوكمة 
تستفيد من نتائج تلك المقاييس في تطوير أدائها. كما أن وجود مقاييس تشمل مناطق 
جغرافية محددة تشكل أداة مفيدة للمقارنة بين تلك الدول وتبادل التجارب Lewd‏ بينهاء 
إذ إن الدول القريبة جغرافياً تتشابه إلى حد كبير في التنظيم والتركيبة السياسية 
والاجتماعية والثقافية مما يسهل فهم آلية تطبيق الحكم الرشيد في تلك الدول 
Arndt & Oman, 2006: Mimicopoulos et al., 2007; The Economist, 2015;)‏ 
.(Thomas, 2008‏ 


بالمقابل» هناك مقاييس عالمية للحوكمة في القطاع العام. هذه المقاييس تختلف عن 
المقاييس الإقليمية بأنها تغطي أغلب دول العالم وتشمل العديد من المحاور الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية نتيجة لطابعها الدولي. من هذه المقاييس؛ مؤشرات الحوكمة 
الدولية Worldwide Governance Indicators (WGI)‏ الصادر عن البنك tcp gS)‏ 
ومقياس حكومة الموارد الطبيعية The Resource Governance Index (RGI)‏ الغبادر 
عن مؤشر الحوكمة للموارد الطبيعية (Natural Resources Governance Institute)‏ 
.(Natural Resource Governance Institute, 2015; World Bank, 2015)‏ أغلب 
هذه المقاييس الدولية تصدر بش كل دوري وتكون ممولة من منظمات دولية أو دول 
وذلك لارتفاع تكلفة إصدار مثل هذه المقاييس. بالإضافة إلى أن المقاييس الدولية 
وخاصة مقياس الحوكمة الدولي له تأثير في القرارات الصادرة من المنظمات الدولية 
والعلاقات بين الدول مقارنة بالمقاييس الإقليمية أو المحليةء وذلك نتيجة لمصداقية تلك 
المقاييس الدولية وشموليتهاء بالإضافة إلى الدعم الدولي لهذه النوعية من المقاييس. 
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وعلى الرغم من أن المقياس المثالي لا يمكن الاتفاق عليه بين السياسيين والباحثين؛ 
إلا أن بعض المقاييس تتسم بالمصداقية والشمولية أكثر من غيرها. بالمقابلء نجد 
أن بعض مقاييس الحوكمة غير دقيقة ولا تحقق الهدف المراد منها بقياس مستويات 
A oS gout‏ للدول. yg‏ غم ذلك فإن نتاقج قابس الحوكمة في القطاع العام لها ai‏ 
سياس واقتصادق على a ull‏ والاقليمي cing‏ المحلي. فقي دراشسة ل 
Arndt and Oman (2006)‏ خلصت إلى أن الكثير من مقاييس الحوكمة ليست شاملة 
ولا تتسم بالدقة مما أدى إلى إساءة اس تخدام نتائجها. Arndt and Oman J (a5‏ 
)2006(« «اهتمام كبير ومتزايد من قبل تعاملات الأعمال الدولية وصناع السياسات 
بشكل مباشر بمؤشرات الحوكمة. العديد من التحليلات المبنية على نتائج تلك 
المؤشرات على المستوى الدولي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في القرارات السياسية 
وقرارات الأعمال» )13 (Arndt and Oman, 2006, p.‏ لذاء Gla‏ مدى الثقة بمصادر 
المعلومات التي بتي عليها المؤشر وشمولية المقياس من حيث العناصر المدرجة فيه 
وعدد الدول التي يغطيها المقياس. كلها عناصر تؤخذ في الحسبان عند قياس وتقييم 
فدص eats‏ الدول له كرات الخاسة Ak sts‏ 


: Worldwide Governance Indicators (WGI) مقياس الحوكمة الدولي‎ 


على الرغم من وجود العديد من مقاييس ومؤشرات الحوكمة في القطاع العام 
إلا أن القليل منها يتصف بالشمولية والدقة. إذ إن أغلب هذه المؤشرات والمقاييس 
تركز على موضوع محدد من موضوعات الحوكمة مثل الشفافية أو الديمقراطية. 
بالإضافة إلى أن بعض هذه المقاييس تركز على منطقة أو إقليم أو منطقة اقتصادية 
معينة مما يضعف من شمولية هذه المقاييس. كما أن القليل من مقاييس الحوكمة 
تتصف بالشمولية:؛ أي أنها تشمل كل عناصر الحوكمة في القطاع العام وموضوعاتها . 
لذاء فإن وجود مقياس شامل لعناصر الحوكمة يتصف بالعالمية والشمولية هو الهدف 
للعديد من المنظمات الدولية. 

مقياس الحوكمة الدولي Worldwide Governance Indicators (WGI)‏ الذي 
يضندره Cyd TE zal‏ ايقذا لمن 45 اع ويشكل سر اا فن ي 
يعد من أكثر مقاييس الحوكمة في القطاع العام مصداقية ودقة مقارنة بباقي المقاييس 
(Arndt and Oman, 2006; Kaufman et al., 20092)‏ . وقد تم تصميم المقياس الدولي 
للحوكمة من قبل ثلاثة باحثين وبدعم من البنك الدولي» وهم Kaufmann, Daniel,‏ 
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Aart Kraay and Massimo Mastruzzi‏ ابتداء من عام aN AAT‏ كما اعتماد مصممو 
مقياس الحوكمة الدولي على بيانات تم جمعها من واحد وثلاثين مصدرا مختلفة. 
وذلك للتأكد من دقة ومصداقية المقياس. ووققاً ل ols Kaufman et al., (2010b)‏ 
مصدر المعلومات لبناء مؤشرات الحوكمة يأتي من ch‏ الخبراء والمواطنين والمنظمات 
غير الحكومية وعالم الأعمالء بالإضافة إلى الإحصاءات المتوفرة من قبل الحكومات 
والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العامة والخاصة. ويتم الاعتماد على مقاييس 
خر مثل مرش ر الديمقراطية ومؤشر القشافية في بناء مؤشرات مقياس الحوكمة 
الدولي» وذلك بهدف تعزيز الدقة في النتائج. كما يستخدم المقياس EEN‏ متغيراً في 
بناء مؤشرات الحوكمة المدرجة في المقياس. كما أن المقياس وابتداء من 7١١٠م‏ أصبح 
يغطي كل الدول المسجلة في الأمم المتحدة وعددها ۲٠١‏ دولةء بذلك يصبح المقياس 
الوحيد للحوكمة في القطاع العام الذي يشمل كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
.(World Bank, 2015)‏ 

يحتوى مقياس الحوكمة الدولية على ستة مؤشرات هى: المشاركة والمساءلة 
الأنسقران cil all‏ غاب Gace‏ الاي عودة مات اة 
الحكومةء ومحارية الفساد. وتم بناء كل مؤشر بالاعتماد على بيانات تم جمعها من 
مصادر مختلفة (البيانات التى تصدرها الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية 
alls‏ او و ات E‏ إلى آراء sence‏ 
وعلى الرغم من أن أغلب مصادر البيانات متاحة للعامة (يتم الحصول عليها دون الحاجة 
إلى موافقة الجهة المصدرة للبيانات) فإن بعض مصادر البيانات مثل مؤشر تقييم 
السياسات والمؤسسات country policy and institutional assessment (CPIA)-‏ 
الصادر من البنك الدوليء والتقييم الصادر من بنك أفريقيا وبنك آسياء ليست متاحة 
للعامة مما اقتضى الحصول على موافقة خطية من الجهة المصدرة للتقارير للاستخدام 
بشكل حصري في بناء مقياس الحوكمة الدولي (Kaufman et al., 2010a)‏ 


وعلى الرغم من أن مقياس الحوكمة الدولي يشتمل على كل عناصر الحوكمة في 
القطاع العام: فإن المقياس تم تصميمية لقياس كل عنصر من عناصر الحوكمة (مؤشر) 
بشكل منفصل. لذلك؛ ينصح مصممو مقياس الحوكمة الدولي بقراءة واستخدام كل 
مؤشر مخ oly SGU!‏ الدولية على dum‏ بدلا من استخداء كل cil GGL‏ كوشو واحد 
عند تقييم مستوى الحكم الرشيد (جودة الحكم) لدولة أو المقارنة بين أداء الدول في 
مؤشرات الحوكمة. وعلى الرغم من ذلك: فإن نتائج المقياس بش كل عام» المؤشرات 


AY‏ الحوكمة في القطاع العام 


مقاييس ومؤشرات الحوكمة 


الستة للمقياس» يمكن اس تخدامه لتقييم الأداء العام للدول في مقياس الحوكمة 
الدولي. كما أن انتشار استخدام مقياس الحوكمة الدولي بين الباحثين والسياسيين 
«(Amdt Oman, 2006; Thomas, 2008)‏ لم يمنع من وجود انتقادات لمقياس الحوكمة 
الدولي وخاصة فيما يتعلق بطريقة بناء المؤشرات بالإضافة إلى موثوقية نتائج تلك 
المؤشرات )2008 .(Apaza, 2009; Langbein & Knack, 2010; Thomas,‏ ورغم 
إقرار مصممي مؤشرات المقياس الدولي للحوكمة بوجود نسبة خطأ في النتائج فإنهم 
يعتقدون أن هذه النسبة مقبولة عند اس تخدام طريقة التجميع الإحصائي ولا تؤثر 
بشكل كبير في نتائج المؤشرات والمصادر المختلفة المستخدمة في بناء المؤشرات 
(Kaufman et al., 2010b)‏ . 

lig‏ على ما سبق» يعد مقياس الحوكمة الدولى أحد أبرز الأدوات المستخدمة من 
قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية والجهات الرقابية الداخلية والخارجية في تقييم 
مدى تبني الحكومات لمبادئ الحكم الرشيد. الحكومات أيضاء تستخدم نتائج المقياس 
الدولي والتي تصدر عادة بين شهر سبتمبر وأكتوبر من كل ale‏ في تحديد أماكن 
القصور ومحاولة تطوير العمل الإداري والتنظيمي للحكومة. كما أن الدعم الدولي 
قياس الحوكمة الدولي الذي يصدر من البنك الدوليء بالإضافة إلى مصداقية 
وواقعية وشت Auge‏ المؤشر لعتاصر الحكم الرشيد+ زر من استخدام مقياين الحوكمة 
الدولي واعتباره أبرز المقاييس المتوفرة لقياس جودة الحكم ومدى تطبيق الحكومات 
لمبادئ الحوكمة في القطاع العام. 


مخض القصك: 

الحوكفة في القطاع العام مظلب لتلبية حاجات ومتظلبات af BMI‏ والمتظمات غير 
اله وتعقين aes yaa E‏ والحفاعل كان حقوق الا ge‏ ولك فان 
ف كيم جرد الك هد نالرات ا درت إن ا ا ا 
غلل Algal‏ السياسية والشنية الاقتصادية للدولء قى هذا الفصل تم السشغراضي 
قاي من الشوكمة فى القطاع العام. وإضافة إلى الحدود الجتقرافية لبعض القاس 
كالمقاييس الإقليمية والمحلية. فإن بعض المقاييس تهتم بقياس موضوع محدد من 
موضوعات الحوكمة. بالمقابل هناك مقاييس شمولية وذات طابع دولي وهي في 
الغالب يكون لها تأثير سياسي واقتصادي أكبر مقارنة بالمقاييس الأخرى. 

في هذا الفضل تم الاكتفاء باستعراض المقاهيم العامة للمقياس الدوتي للحوكمة في 


الحوكمة في القطاع العام Ay‏ 


الفصل الرابع 


القطاع العام Wordwide Governance Indicators‏ ومؤشراته دون التطرق إلى تصنيف 
الدول أو المنهجية المتبعة في بناء المقياس. لذاء فإن الفصل الحادي عشر من هذا 
الكتاب سوف يعرض بالتفصيل آلية بناء مقياس الحوكمة الدولي؛ بالإضافة إلى تحليل 
المنهجية الإحصائية التي اس تخدمت في بناء مؤشرات المقياس الدولي للحوكمة في 
القطاع الا كما يستعرضن الفضل الحادئ فشر slat‏ دول مخفارة في القاس الدولي 
للحوكمة وذلك للحصول على فهم أوضح للطريقة التي يتم بها قياس جودة الحكم. 


Ag‏ الحوكمة في القطاع العام 


الفصل الخامس 
الحوكمة والتنمية 


lL Oil وات مقدمة فى اة الاقتصبادية والتشرية‎ BG 
تعد أحد أبرز التتائج المرجوة لتبني تموذج الحوكمة في القطاع العام كما‎ ale بشكل‎ 
أن دعم الشفافية وتعزيز فاعلية الأداء الحكومي» بالإضافة إلى جودة التشريعات‎ 
jpeg, SN الضمية‎ oh daly والقؤانين قن ك اضر لتحقرق الف‎ 
paai تم استعراض‎ LoS اساسى تجو تفعيل مشاركة الأهراد هن إدارة شؤون الدولة:‎ 
الأساسية للحوكمة في القطاع العام بالإضافة إلى ما يميز نموذج الحوكمة عن غيره‎ 
وتحليل الغلاقة التبادلية‎ Grol petal من التماذج الإدارية» فى هذا الفصل سوق يتم‎ 
الضفية‎ dn gl بين تطبيق الحوكية فى القطاع العام وتحقيق مستويات متقدبة فى‎ 
المختلفة. إن التنمية البشرية والاقتصادية بوصفها أدوات مهمة في رفاهية المواطنين‎ 
pepe لأخيال‎ fl تسيو اهراز‎ leans GE سول‎ ae 
هذا الفصل بشيء من التفصيل:‎ aul] ما يتطرق‎ 

إن E‏ الشزامة هى السبيل إلى الاستقران اياس EELE‏ 
أن الا Salud‏ ليست مدقا dacs Wits‏ الحكومات فى يخظظها او اة 
يميه يل إن السكوفات هة كيبا اق oa‏ ا ا E‏ قرا 
ey ee) jog calc‏ ال ll‏ ل بالأشاقة إلى هماو 
الأقليات ودعم التنمية المتوازنة للمناطق داخل الدولة ومحاربة الفساد والمساهمة في 
القخباء على tl‏ فاق اة التنتدامة Ua ly‏ مقيوما Leta‏ قل ماح Sisal,‏ 
الاخضافية والافتضبادية والإدارية والتنظيعية: (Bagg‏ للا المضدة فان Quai)‏ 
اله اة قد e Bit‏ وتسقق السار من اهراد الخكمم وبين PINE‏ 
وقدهم القنمية المستدامة:وللتحقيق Det‏ الس خدامة لبد من تحقيق التوازن في 
تطبيق sa AS‏ ركب القمية هى الي الاقصاديبة والاجتمادية والبيئية 
.(United Nations, 2015)‏ 


إن الاستخدام الأمتل للموارد المتاحة البشرية والاقتصادية والطبيعية. بشكل 
متوازن لتحقيق التنمية المستدامة لكل أجزاء الدولة. لحصول على تنمية متوازنة بين 
المناطق الحضرية والنائية مع عدم إغفال حق الأجيال القادمة في الاستفادة من موارد 


الحوكمة في القطاع العام Ao‏ 


الفصل الخامس 


البلادء هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الدول وتدعمه المنظمات الدولية وتقدم 
من أجله الأبحاث والدراسات. بالإضافة:؛ إلى أن التنمية البشرية ومشاركة أفراد 
المجتمع بكل فاته في التنمية تعد أبرز الأدوات نحو التنمية المستدامةء فإن جزءاً 
مهم من التنمية يأتي من تنويع مصادر الدخل للدولة سعياً لتوفير وظائف للمواطنين 
ولضمان الاستقرار الاقتصادي وعدم اعتماد الافتصاد على مصدر وحيد للدخل لمدة 
طويلة مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في حال تأثر هذا المصدر بانخفاض الأسعار 
أو نضوب هذا المصدر. 

إن التنمية الإدارية وتطوير العملية الإدارية عنصر مهم نحو توظيف الموارد البشرية 
والاقتصادية في مكانها qe ald!‏ وإن توفر الموارد اللازمة للتنمية مع غياب النموذج 
الإداري المناسب يقلل من حجم الاستفادة من تلك المواردء بالإضافة إلى النتائج السلبية 
المتوقعة من تفشي الفساد الإداري وزيادة في معدلات الهدر في المال العام عند تبني 
أسلوب إداري لا يتثف بالكفاءة والفاعلية. كما أن تبني نموذج إداري يتناسب والتركيبة 
الاقتصاية والتنظيمية والإدارية للدولة لا يضمن فقط الاستغلال الأمثل للموارد 
البشرية بل يسهم بش كل فعال في تعزيز فاعلية الآداء الحكومي وتقديم الخدمات 
العامة بكفاءة وفعالية. 

مما سبق نرى أن التنمية المستدامة هي تحقيق التطور الاقتصادي والبشري 
والسياسي والإداري باستخدام وارد اللا da‏ الاقتصادية والبشرية لتحفيق التتمية 
المتوازنة في المدى الطويل مع ضمان عدم تجاهل حق الأجيال القادمة في الاستفادة 
من تلك الموارد )2014 -(Kemp & Parto, 2005; Kahle & Gurel-Atay,‏ وعلى 
الرغم من أهمية التنمية الإدارية؛ أي تطوير العمل الإداري والكيفية التي تدار بها 
شؤون الدولة؛ والتنمية السياسية وتشمل اعتماد وتطبيق آلية معتمدة لتداول السلطة 
بعيداً عن العنف والتجاذبات السياسية, فإن التنمية الاقتصادية والبشرية تشكلان 
عناصر مهمة وأساسية في تحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال التنمية البشرية يتم 
تطوير الموارد البشرية والرفع من كفاءة الأفراد باعتبارها عنصراً مهما في إدارة شؤون 
الدولة واستخدام مواردها الاستخدام الأمثل. ولا يمكن تطوير الموارد البشرية إلا عن 
طريق تطوير آنظمة التعليم وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين لكل 
فئات المجتمع من غير تمييز. كما أن تطوير الموارد البشرية يعزز مبادئ حقوق الإنسان 
ويسهم في ضمان حرية التعبير التي تشكل جزء أساسي نحو تعزيز مستويات الشفافية 
والمشاركة من قبل المواطنين في الرقابة على الأداء الحوكمي وصنع السياسات العامة. 


M‏ الحوكمة في القطاع العام 


الحوكمة والتنمية 


لذلك؛ فإن العديد من المقاييس الدولية تصدر سنوياً لقياس مستوى التنمية البشرية 
مثل مقياس التنمية البشرية الصادر من هيئة الأمم المتحدة Human Development‏ 
Index (HDI)‏ هذه junta!‏ ف عقوم fie puolie‏ مس ogi‏ الدخل لقان giua‏ 
الرفاهية للأفرادء كما يتم قياس جودة مخرجات التعليم ومدى توفر فرص التعليم 
لجميع الأفراد في مؤشر مهم في تعزيز التنمية البشرية. كما يتم اس تخدام جودة 
الكدمات السا عا بش جلة من هرد الوشيات لالأطفال وغيرها قى مشو Ried‏ 
الخدمات الصحية في الدول محل القياس. لذا يمكن القول إن جودة مخرجات 
التعليم والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومستويات الرفاهية عناصر تسهم في 
jap‏ مسكويات الشمية البشرية: 

tat‏ قان التتبية | فاد هى انب لال ا ER‏ ها الت يف 
fall‏ تفه أهداف القمية: مع bie Why SAY‏ ضرع راخف الأهذاف الاقتصادية 
لكل دولة. لذاء فإن التنمية الاقتصادية تعرف بأنها استفلال عناصر الإنتاج للاقتصاد 
لزيادة النمو الاقتصادي» عناصر الإنتاج تشمل sigh!‏ الطبيعية واليد العاملة بالإضافة 
إلى عناصر أخرى مثل الموقع الجغرافي. كما أن مفهوم التنمية الاقتصادية يشمل 
بالإضافة إلى النمو الاقتصادي عناصر أخرى مثل التنمية الاجتماعية والبشرية. 
جزء مهم من التنمية الاقتصادية يكمن في تحقيق التنوع الاقتصادي» بالإضافة إلى 
خف حقوق fle Ni‏ القادمة فى الابنهفادة من الواره الاقتسيادية الحاليف وهن 
أشهر مقاييس النمو الاقتصادي: will‏ المحلي الإجمالي Gross Domestic Product‏ 
(GDP)‏ وإجمالى الدخل القومى Gus . Gross National Income (GNI)‏ يمثل 
الناتج المحلي الإجمالي القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها 
بشكل محلي lly‏ يتم إنناجها في دولة ما خلال فت رة زمنية متحذدة. بيثما يقيس 
الدخل القومي القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات التي تم إنشاؤها داخل بلد ما 
مع إيراداتها الصافية الواردة من بلدان أخرى خلال فترة زمنية معينة. ونتيجة للعولمة 
والزيادة الكبيرة للاستثمارات الأجنية العابرة للقارات؛ فإن الناتج القومي أصبح أكثر 
تداولاً بين الاقتصاديين والسياسيين عند قياس أداء الدول الاقتصادي» وذلك OY‏ 
IGM thea |‏ القيمى esl sl yal late‏ استتمارات الدول والشركات الفابعة للدولة فى 
دول أخرى )2014 l .(Albassam,‏ 

فبالإضافة إلى أن تبني أسلوب إداري مناسب كنقطة انطلاق؛ يبدأ تحقيق التنمية 
Aalst call‏ من التوظيك السنليم للمواره dey Aull‏ والاقتصنادية للدولة: وانطلاقاً من 


الحوكمة في القطاع العام AV‏ 


الفصل الخامس 


أهمية الحوكمة في القطاع العام باعتبارها أداة رئيسية للاستفادة المثلى من الموارد 
البشرية والاقتصادية للدولة؛ في الجزء التالي سوف يتم التطرق إلى العلاقة بين النمو 
الاقتصادي والتنمية البشرية؛ باعتبارها عناصر مهمة في تحقيق التنمية المستدامة, 
من جهة وبين تحقيق مستويات متقدمة في جودة الحكم ومقاييس الحوكمة الرشيدة 
من جهة أخرى. بمعنى آخرء العلاقة بين تبني نموذج الحوكمة في القطاع العام 
وتحقيق مستويات متقدمة في التنمية الاقتصادية والبشرية. 


النموالاقتصادي والحوكمك: 

التنمية الاقتصادية عنصر أساسي في خطط كل الحكومات. وعلى الرغم من 
أن التنمية الاقتصادية ليست هدفاً بحد ذاتهاء إلا أن نتائجها هي العنصر المهم 
للحكومات. ومن أبرز تلك النتائج تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص 
وظيفية لهم. كما أن التنمية الاقتصادية تسهم بش كل فعال في الحد من مستوى 
الجريمة وتعزز من مساهمة الأفراد في الدورة الاقتصادية للدولة والرفع من مستوى 
إنتاجية الفرد )1987 .(Aidt, 2009; Arndt,‏ كما أن تحقيق التنمية المستدامة عن 
طريق اعتماد خطط للتنمية الاقتصادية الطويلة المدى من الأهداف التى تسعى إليها 
الحكومات. فبالإضافة إلى أن التنمية الاقتصادية تسهم بشكل مهم في دعم التطور 
فى الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة 
ola‏ الاستقرار الاقتصادي وتقليل أثر الهزات الاقتصادية العالمية والمحلية هو نتيجة 
مباشرة للتنمية الاقتصادية. لذاء فإن العديد من الدراسات والأبحاث إشارت بوضوح 
إلى أن الدول التي تسجل مستويات متقدمة من التنمية الاقتصادية لديها قدرة أكبر 
على مواجهات الأزمات الاقتصادية والتعافي منها بشكل أسرع مقارنة بباقي الدول 
.(Albassam, 2013; Adams & Mengistu, 2008; Reinhart & Rogoff, 2009)‏ 

تحقيق مستويات مرتفعة في التنمية المستدامة أحد العناصر المهمة في دعم 
النمو الاقتصادي. فضعف النمو الاقتصادي لفترة طويلة مؤشر على وجود خلل في 
السياسات الاقتصادية ويعزز من نسب المخاطر الاقتصادية );2008 Blair & Carroll,‏ 
.(Nafziger, 2006‏ بالمقابل» فى ظل النمو الاقتصادى تنخفض مستويات البطالة 
وذلاك فة فوفر الوطاقف نجه لزيادة وثيرة الأ عمال والدورة الاقتصادية بالاضافة 
إلى ارتفاع مؤشر التجارة الخارجية. كما أن العديد من الدراسات ربطت بين النمو 
الاقتصادي والاستقرار السياسيء إذ أثبتت الدراسات أن الدول ذات النمو المنخفض أو 
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المتذبذب تكون عرضة للتقلبات السياسية وعدم الاستقرار السياسي Gasiorowsk1,)‏ 
Smith, 2007‏ ;1995). هنا لا بد من التفريق بين النمو الاقتصادي الذي يركز على 
زيادة مستوى الدخل للأفراد والدولة بشكل ale‏ وبين التنمية الاقتصادية التي تهتم 
بتوفير بيئة إدارية تنظيمية اقتصادية تسهم في خلق مناخ مناسب لتحقيق مستويات 
متقدمة في التنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص. لذا يمكن القول إن 
مفهوم التنمية الاقتصادية أشمل وأعم من ag gas‏ النمو الاقتصاديء إذ إن النمو هو 
أحد أهداف التنمية الاقتصادية. من جهتها فإن أحد نتائج تبني مبادئ الحوكمة في 
القطاع العام تعزيز التنمية الاقتصادية سعيا لتعزيز النمو الاقتصادي. 

gross domestic النمو الاقتصادي فهو الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي‎ Losi 
gross national product (GNP) أو أي مقياس آخر للدخل مثل‎ product (GDP) 
بالمقابل؛ فإن الانكماش الاقتصادي هو النمو السالب للاقتصاد‎ . (World Bank, 2004) 
كما أن مقاييس التمو الاقتصادى تعد عن أهم‎ «(yg Al Biss) Ail! خلال ربعي من‎ 
المؤشرات التي تساعد متخذي القرار على مستوى الحكومات ومستوى المنظمات الدولية‎ 
في تقييم أداء الاقتصاد لدولة ما. كما أن الدراسات البحثية تعتمد على مقاييس النمو‎ 
Arndt &) الاقتصادى فى دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادى والمتغيرات المختلفة‎ 
. (Oman, 2006; Kaufmann et al., 2010a; Przeworski et al., 2000 


وعلى الرغم من أهمية القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي لآي ab‏ فإن 
هناك أطرافاً كثيرة تسهم في النمو الاقتصادي. الحكومة Mie‏ تلعب دوراً Lage‏ في 
عملية التنمية عن طريق خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب 
بالإضافة إلى تنظيم قطاع الأعمال في الدولة. كما أن في العديد من الدول وخاصة بعد 
الأزمة الاقتصادية العالمية في 7٠٠١4‏ أصبحت الحكومات تلعب دوراً Lage‏ بشكل مباشر 
أو غير مباشر فى الاقتصاد من الناحية التنظيمية والناحية الاقتصادية الاستثمارية 
سعياً لتعزيز النمو الاقتصادي. لذا نجد أن بعض الحكومات ضخت مبالغ مالية كبيرة 
في الاقتصاد Le]‏ بشراء مباشر لأسهم الشركات أو لتوفير السيولة في الاقتصادء كل 
ذلك أدى إلى تطور دور الحكومات في الاقتصاد ليتعدى الدور الإشرافي أو الرقابي 
ليصبح مشاركاً ومنافساً في بعض الأحيان )2010 (Stiglitz,‏ لذا ola‏ تعزيز adela‏ 
أداء الحكومة بوصفها جزءاً من نموذج الحوكمة في القطاع العام يؤدي إلى تأثير مباشر 
فى إدارة الأزمات والتقليل من آثارها السلبية فى الاقتصاد. 

كما أن للسلطة التشريعية والقضائية دوراً كبيراً فى التنمية الاقتصاديةء وذلك 
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بإقرار أنظمة عالية الجودة وضمان تطبيقها لتساعد في خلق بيئة اس تثمارية تسهم 
في تعزيز النمو الاقتصادي. كما أن إقرار التشريعات والقوانين التي تضمن الشفافية 
في أداء الأعمال وتطبيق مبادئ الحوكمة على أعمال lS dill‏ كلها عوامل تسهم في 
فاعلية قطاع الأعمال في دعم النمو الاقتصادي. وللحكومة دور في ضمان تطبيق 
Aula tly cl gal‏ على آذاء القت كات مكل حر كمة الت“ كات لمان سلامة الأعمال 
tolls‏ من الفحاوؤات E E ALL‏ كبل Ald cS yt‏ فام عشيق الشفافية 
لني سمال Cit‏ الك هاو قير الك هة وزير Sake‏ نظ sti‏ ات 
باعتبارها عناصر مهمة من عناصر الحوكمة في القطاع العام يسهم في تحقيق 
التنمية الاقتصادية المتوازنة مع الحد من المخاطر التي تحيط ببيئة الأعمال والبيئة 
الاستثمارية في الدولة. 

من جهة أخرى بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي؛ فإن التنمية الاقتصادية 
تشمل التنمية البشرية وذلك بتأهيل وتدريب العنصر البشري للمساهمة في التنمية 
ale lt‏ رداك 9ن uate‏ الؤهلة Jam‏ الشبرات وف مخ اتاج الدولة fag‏ 
ثم تكوين رأس مال بشريء وهو ما يعرف بالاستثمار في رآي JU‏ البشري. كما أن 
تحقيق التنوع الاقتصادي ووجود أكثر من مصدر للدخل يعد عنصراً مهمأ من عناصر 
التنمية: لآن الاقتصاد الذي يتصف بالتنوع يسهم في خلق وظائف للمواطنين ويكون 
الاقتضاد أكثر مكانة وقرة لواحية الأرسات الا قش اة والسياسية: 

في العقود الأخيرة وفي ظل العولمة تغير مفهوم التنمية الاقتصادية إلى حد كبير. 
فمثلاً في السابق كان التركيز على تحقيق paill‏ والتنمية ضمن حدود الدولة الجغرافية, 
وفي الغالب التركيز يكون التنمية الصناعية والزراعية. لذلك كان مقياس gaill‏ منحصراً 
في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)‏ أما في السنوات الأخيرة فلقد أصبح جزء من 
الاستثمارات يوجه للخارج» بل إن بلداً مثل الصين: ثاني أكبر اقتصاد ble‏ يعتمد 
بشكل كبير على التصدير. أما على المستوى العالمي؛ فلقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 
(الاستثمان البيني بين الدول) في عام ١٠١۲م‏ أكثر من +20 من الناتج المحلي العالمي: 
في حين بلغ الاستثمار في الخدمات أكثر من (World Bank, 2014) ١١‏ وهذا مؤشر 
على أهمية جودة التشريعات والقوانين المحلية والدولية كجزء من نموذج الحوكمة في 
القطاع العام في جذب الاستثمارات الأجنبية. ونتيجة لذلك» فإن مقاييس مثل إجمالي 
الدخل القومي (GIP)‏ والناتج القومي الإجمالي (GNP)‏ أصبحت تستخدم كثيراً في 
تقييم الأداء الاقتصادي للدول. كما أن طبيعة الأعمال تغيرت بشكل كبير في السنوات 
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الأخيرة. فمع ثورة الإنترنت وتطور وسائل المواصلات أصبح قطاع الخدمات يشكل جزءاً 
كتا مخ الاعات Adie‏ وذلك اة وطريفية اتا اعمان الخدمية do‏ 
الاس رات واكدريي وكات الصياكة عن سد والعى فحت فن الأعمال tatud‏ 
فكلا كلذلف gla‏ طرق قاس وكفينه أذاع الاقتسادات يرت فعا لدت 


مما سبق» يتضح العلاقة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في الأمد الطويل. 
لكن يظل النقاش دائراً بين الباحثين والاقتصاديين حول ما إذا كان النمو الاقتصادي 
شرطاً للتنمية البشرية أو العكس. إن التعليم ذا الجودة العالية والخدمات الصحية 
المتميزة يساعدان في توفير يد عاملة مدربة وصحية ومن ثم إسهام الأيدي العاملة في 
الدورة الاقتصادية بشكل فعال )2010 «flatly .(Smith, 2007; UNDP,‏ فإن النمو 
الاقتصادي يساعد الحكومات في تنفيذها خططها الداعمة للتعليم والصحة. لذلك 
يمكن القول إن للتنمية البشرية دوراً فعالاً في 5 تحقيق التنمية الاقتصادية وخاصة في 
الأمد الطويل )2010 (UNDP,‏ 


مما سبق يتضح العلاقة القوية بين النمو الاقتصادي والحوكمة في القطاع العام إذ 
إن تبني مبدأ الشفافية من قبل الحكومات وجودة التشريعات والقوانين وضمان تطبيقها 
كل ذلك يؤدي إلى رفع مستوى الآداء الحكومي ومحارية الفساد» كعناصر للحوكمة 
الرشيدة. كل هذه العتاضع نوكن إيجاباً على تحقيق النمو الاقتصادي وخلق Aig‏ أعمال 
مثالية وخاد للاستخارات. من جهة | خرى, شكس قزر لقيو الافتسافي إيجاباً على 
مستوى الرفاهية للمواطنين ومحاربة البطالة وذلك عن طريق إحداث وظائف وتعزيز 
إسهام الأفراد في التنمية الاقتصادية. في تحليل لنتائج مؤشرات الحوكمة الدولي 
worldwide governance indicators (WGI)‏ أظهرت نتائج دراسة & Kaufman‏ 
hee (2002)‏ وجود علافة إيجابية قوية بين تسجيل نتائج إيجابية في مؤشرات جودة 
الحكم وتحقيق مستويات متقدمة في النمو الاقتصاديء فكلما كانت الحكومات تسجل 
نتائج إيجابية في مؤشرات الحوكمة كان النمو الاقتصادي في ازدياد والعكس بالعكس. 
هذه النتائج Jud‏ على أهمية تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام إذا ما أرادت 
الحكومات تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. 

إن العلاقة بين الحوكمة الرشيدة والنمو الاقتصادي لا تو 1 ثرفي قطاع الأعمال 
وجذب الاسثمارات الأجنبية فحسب. بل إن لهذه العلاقة ii‏ كبيراً في قرارات 
المنظمات الدولية والدول المانحة. المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي والدول المانحة مشل دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية؛ كلها 
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تعتمد في قراراتها وطبيعة المساعدة على مستويات جودة الحكم للدول التي تتقدم 
بطلب مساعدات مالية أو غير مالية. ويرجع السبب في ذلك إلى قناعة الجهات 
المانحة المبنية على دراسات وحالات سابقة» فتحقيق مستويات متقدمة فى مؤشرات 
الحوكمة الرشيدة يسهم فى الأستغلال الأمثل للموارد المتاحة ومن خم الاستفادة من 
المنح المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية للدولة الممستفيدة. بالمقابل فإن 
تقديم مساعدات للدول التي تسجل مستويات منخفضة في مؤشرات الحوكمة قد 
يكون له Alt‏ س Ayal‏ من ريز ممنتويات القساد وود ابتهد ام قك الساعد اكامن 
قبل الحكومات والمسؤولين ;2001 (Furubotn & Richter, 2005; Mantzavinos,‏ 
Sarieddine, 2010)‏ ع Mehanna, Yazbeck,‏ . 


وعلى الرغم من وجود اتفاق بين السياسيين والباحثين على وجود علاقة بين النمو 
الاقتصادي وتسجيل مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة, فإن هناك عدم 
اتفاق على أن يحددوا آي منهما السبب وأيهما النتيجة ;2001 (Acemoglu et al.,‏ 
gla lal . Alkire, 2010)‏ الندين شن الدراسات تحاول Sale!‏ عن السسؤال الثالى: 
هل تحقيق سب كرات Reade‏ من coll E gaill‏ ضريز Baym‏ السك al‏ 
أن العكس هو الصحيح؟ ففي دراسة ل )2010( «Mehanna et al.‏ خلصت الدراسة 
إلى وحود هلؤقة ذات دال احضباكية بيخ الحوكمة الرشيدة وال الاختصيادية على 
الرغم من عدم تحديد اتجاه العلاقة وأي Logia‏ السبب وأيهما النتيجةء لذلك يرون 
أن تحديد السببية واتجاه العلاقة له تأثير مهم على فهم العلاقة. فبالإضافة إلى 
أن تحديد أيهما يسبب الآخر (النمو شرط لتطوير جودة الحكم أم العكس) يساعد 
المنظمات الدولية والجهات المانحة في تحديد أولويات الدعم بالإضافة إلى توجيه 
acl‏ تجيات dies‏ داخل الدولة قان تحدين السيب selene cally‏ الدول ذات 
الإمكانيات المحدودة في توجيه مواردها التوجيه الصحيح. 

وضي السياق نفسه: فإن تحديد Legal‏ السبب وأيهما النتيجة بين تسجيل نتائج 
إيجابية في مؤشرات الحوكمة في القطاع العام وبين النمو الاقتصاديء يساعد في 
توجيه الموارد التوجيه الصحيح ومن ثم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. كما يساعد 
foul‏ في (SLAF syed‏ القصود Lae‏ لذا كان نتيسة JIS‏ شى اتنب ريات والقراتين 
أو آن J LAM‏ يكم في تطبيق تلك القوائين وذرجهتها إلى أرضن <p Abell‏ إن Agog‏ 
النظر الأولى تعتقد أن تبني مبادئ الحوكمة من قبل الحكومات هو الأساس نحو 
تحقيق مستويات متقدمة من النمو والتنمية الاقتصاديةء ومن ثم الاستفادة من الموارد 
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الاقتصادية بالشكل الأمثل. كما يرى هذا الفريق أن تحقيق نمو اقتصادي غير مقترن 
بتعزيز جودة الحكم قد يؤدي إلى نتائج سلبية من انتشار الفساد وأن يكون النمو 
قصير المدى لغياب النموذج الإداري المناسب للاستفادة من النمو الافتصادي. بالمقابل؛ 
يرى آخرون أن تحقيق مستويات متقدمة من الحكم الرشيد (جودة الحكم) لا بد أن 
يصاحبه حد أدنى من النمو الاقتصاديء آي أن الحد الأدنى من النمو الاقتصادي 
يسيم في توفي ر الدعم اللازم لتطبيق مبادئ الحوكية. بمعنى آخرء تختلف الدول 
الفقيرة أو التي تعاني من مشاكل اقتصادية أولوياتها وخر إمكاناتها نحو النمو 
الاقتصادي Wis tea‏ 7 توجه الحكومات نحو تعزيز جودة الحكم (Acemoglu et al.,‏ 
Alkire, 2010)‏ :2001. في الجزء القادم سوف يتم طرح وتحليل وجهتي النظر )ا 
للموضوع من أهمية؛ وخاصة بالنسبة للدولة النامية أو في مرحلة تحول اقتصادي. 


الحوكمة الرشيدة أساس التنمية الاقتصادية: 

يصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي Untied Nations Development Program‏ 
(UNDP)‏ تقارير سنوية عن حالة التتمية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
human development reports‏ وذلك ابتداء من عام ۱۹۹۰م. هذه التقارير تركز على 
حالة التنمية بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص مثل الصحة والتعليم والنمو 
الاقتصادي. حيث تشير نتائج تقارير الأمم المتحدة إلى أهمية تبني مبادئ الحوكمة 
من قبل الحكومات لتكون أساساً للتنمية البشرية المستدامة وتحقيق مستويات متقدمة 
في التنمية الاقتصادية. وبعد عشر سنوات من إصدار هذه التقاريرء ووفقاً للتقرير 
الصادر في عام + ales‏ فإن ملخص تقارير التتمية البشرية على مدى عشر سنوات 
«تظهر بوضوح الس بب والنتيجة للعلاقة بين الموضوعين [الحوكمة الرشيدة والنمو 
الاقتصادي] وتشير إلى أن الحوكمة الرشيدة أساس مهم لتطور التنمية البشرية 
والتنمية المستدامة» )65 (UNDP, 2000, p.‏ . 

إن سيادة القانون وتعزيز مستوى الشفافية ومحارية الفساد» بوصفها عناصر 
للحوكمة الرشيدةء تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي عن طريق ضمان 
الشفافية والنزاهة فى ممارسة الأعمال التجارية والخدمية وزيادة إنتاجية العامل 
والوظف ومن ثم الاقتصاد sale JS dy‏ كما آن سديادة القانون ورفع cot sue‏ الأداء 
الحكومي يسهمان في تقليل مخاطر أداء الأعمال وتعزز إنتاجية الأفراد. ومن ثم خلق 
بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والدولية. في دراسة ل Pradhan and Sanyal‏ 


الحوكمة في القطاع العام ay‏ 


الفصل الخامس 


)2011( تناولت العلاقة بين التنمية البشرية والحوكمة في القطاع العام» أشارت نتائج 
الدراسة إلى أن وجود مؤشرات تصاعدية تؤكد أن جودة الحكم تؤثر في النمو والتنمية 
lay‏ كلما culls‏ مبادئ السوكية ال نة Ades‏ فى دولة ها قان ذلك بعر 
بيئة الأعمال ويدعم النمو الاقتصادي. 

وفى السياق نفسه أجرى )1999( Ndulu and O’Connell‏ دراسة على العلاقة 
بين الجركبة والقرى الاقتسبادى عل دول حترب الوا الأشريقية: فته شارت 
نتاتج الدراسة إلى of‏ تجاهل إشراك المنشآت والأعمال الصغيرة في صنع السياسات 
الخاصة بالاستثمارء باعتباره عنصراً Lage‏ من عناصر الحوكمة الرشيدة» أدى إلى 
هيمنة المنشآت الكبيرة الحجم على المشاركة في صياغة القوانينء مما أدى إلى أن 
تلك القوانين أهملت مصالح قطاع الأعمال للمنشآت الصغير Aba gill‏ ومن ثم 
كان له نتائج سلبية على النمو الاقتصادي وخاصة في الأمد الطويل. كما أن نتائج 
الدراسة توضح أن غياب الشفافية وتطبيق مبادئ المساءلة بالإضافة إلى عدم إشراك 
الممستفيدين من الخدمات العامة في صنع السياسات العامة أثر في قدرة تلك الدول 
على بناء اقتصاد قوي لمواجهة الهزات الاقتصادية. وعلى الرغم من المساعدات المالية 
الكبيرة التي تتلقاها تلك الدول من الجهات المانحة؛ فإن نتائج الدراسة تشير إلى 
أن غياب تطبيق عناصر الحوكمة الرشيدة مثل تعزيز الشفافية في العمل الحكومي 
وإشراك المستفيدين من الخدمات في صنع السياسات العامة آكر سلباً في gall‏ 
الاقتصادي والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية. 


من جهة gp dT‏ العديد من دول الشرق الأوسطء. وخاصة الدول النفطية: تتمتع بدخل 
قوی غال مصيدرة إبسواذاث التفط:والفاق. (AY‏ كان Just eal cal pall‏ النقطية 
يسجل مُستويات مرتفعة في السنوات التي ترتفع فيها أسعار النفط والغازء Laf‏ حين 
تفعض الأببعا ركان fall‏ يكون Legh‏ وسا على cased‏ إلا كن ااه 
تلك إلى غات ane‏ :الأمكل لللايراداث التغطرة فى يناع قي اقا دة 
ينتج عنها Aue‏ مس خدامة لا تتأثر بتقلبات أسغار المورد الطبيعي سواء كان نفطأ al‏ 
غر Lauds‏ غاب تبني وتطبيق مياد الحكم da Mh‏ وخاصة جودة E‏ 
والشفافية وضعف فاعلية الأداء الحكومي من أهم الأسباب التي أسهمت في أن تبقى 
ذول Mea Stl‏ ال الفط رة اة السا ١‏ 

في دراسة ل (2003) Abdellatif‏ أكدت نتائج الدراسة أن أداء دول الشرق 
الأؤفسط ودول كسمال أظريقيا في مؤشترات الحوكية MT‏ بسكل كبير کی کرات 
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التنمية الاقتصادية فضي تلك الدول. فبعد تحليل بيانات النمو الاقتصادي ونتثاج الدول 
في مؤشرات جودة الحكم» خلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين النمو 
الاتتسادي وجوة Sal‏ فى الدول الى لها seal pall‏ كما اشاوت الدراسة إلى 
أن ضعف تبني دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمبادئ الحوكمة في القطاع العام 
يؤترفي النمو الاقتصادى ce eae‏ يل تعدى ذلك ليؤخر في الشمية الاقتصادية 
والتنمية الممستدامة في تلك الدول. وهذا بدوره أدى إلى عدم قدرة تلك الدول على 
مواجهة الأزمات الاقتصادية مثل انخفاض أسعار النفط وارتفاع مؤشرات البطالة. 
لذا يمكن استنتاج أن تبني مبادئ الحوكمة في القطاع Up tara bal‏ مهما جر 
الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة: 


ااا اکاک کا کے ای en‏ 
کی توقين دات عا بعودة هالية sang‏ ويساكل الركاية على اا انمي 
وسائل التواصل الاجتماعي؛ كل ذلك له أثر إيجابي في مطالبة الأفراد بالمشاركة الفعلية 
في إدارة شؤون الدولة؛ وعامل مهم في تقبل المواطنين لتوجهات وخطط الحكومة ومدى 
التفاغل GIS IAN. gaa‏ الكفرمن التشريعات والقواتين الى تصد رمن الحكوسات ذات 
السجل المنخفض في مؤشرات الشفافية والعدالة والمساواة وارتفاع معدلات الرشوة 
والفساد المالي والإداريء العديد من القوانين لا يتفاعل معها المواطنون ولا يتم تطبيقها 
بالتشكل السسيس ومن ت تفشل فى تحتيق bugil‏ مين كلك الفوانين. .مما Guu‏ تلن 
إلى أن قطبيق السكومات teal at‏ الوا في ااا alall‏ عامل ga‏ وای 
تطبيق الخططل الاقتسادية للسكو ات ay‏ فزي Pact‏ الأقتصانية: كما أن كدير 
Pee Alig an‏ وإشراك iN‏ و انات كود ال هة فى اغات السياسات 
العامة ومنها الاقتصادية خطوة مهمة نحو تحقيق الخطط القموية لأي حكومة: 


التنمية الاقتصادية أساس لتبني الحوكمة الرشيدة: 

على الرغم من أن العديد من الدراسات تناولت العلاقة بين جودة الحكم والنمو 
الاقتتصادى & (Adams & Mengistu, 2008; Pradhan & Sanyal, 2011; Ndulu‏ 
.O’Connell, 1999; North, 2009)‏ فإن القليل من الدراسات تناولت تأثير النمو 
الافتصادي في تبني مبادئ الحوكمة في القطاع العام من قبل الحكومات & (Chong‏ 
.(Calderon, 2000; Kurtz & Schrank, 2007‏ وترى )2007( Grindle‏ أنه cut»‏ 
أو آخر فإن الدراسات النظرية والبحثية اعتقدت JS fy‏ جازم أن الحوكمة مهمة 
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للتنميةء cling‏ عليه يتم إجراء البحوث والدراءسات» )560 (Grindle, 2007, p.‏ وهذا 
يفسر قلة البحوث التي تناولت تأثير التنمية الاقتصادية في تبني الحكومات لمبادئ 
الحوكمة في القطاع العام وتعزيز جودة الحكم. 0 

ويرى بعض الباحثين والممارسين أن تحقيق مستويات مقبولة من النمو الاقتصادي 
يعد شرطاً أساسياً لتبني مبادئ AS gol‏ على الأقل في بداية تبني الحكومات 
لمبادئٌ الحوكمة في القطاع العام. وفقاً لهذه الرأي ola‏ الدول الفقيرة أو التي لا 
تتمتع بحرية سياسية لا يمكن أن تتبنى الحكومات فيها مبادئ الحكم الرشيد, إذ إن 
المنظمات والأشخاص المستفيدين من الأوضاع الحالية سوف يقاومون أي تغيير. كما 
أن لدى الدول المنخفضة الدخل متطلبات وأهدافاً تسعى لتحقيقها أكثر أهمية من 
تبني عناصر الحوكمة وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة» ومن 
هذه الأهداف رفع مستوى الدخل للمواطنين وتوفير وظائف gl‏ بالإضافة إلى توفير 
الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم بمستويات مقبولة. 

في دراسة ل (2007) Grindle‏ ترى الباحثة أن النمو الاقتصادي شرط أساسي 
للتطور في مجال الحوكمة. كما أن هذه الدراسة تناولت تأثير النمو الاقتصادي في 
تبني الحكومات لمبادئٌ الحوكمة في القطاع العام» وخلصت إلى أن الدول المنخفضة 
الدخل تهتم بتحقيق نمو اقتصادي أكثر من اهتمامها بالحريات الشخصية وتطبيق مبداً 
الشفافية. وعلى الرغم من أن الفريق الذي يرى أن النمو الاقتصادي مهم لتبني الحوكمة 
في القطاع العام يعتقد أيضاً بأهمية الحوكمة في تحقيق تنمية اقتصادية على المدى 
الطويلء إلا أن هذا الفريق يقدم تصوراً مبنياً على أن تبني الحد الأدنى من الحوكمة 
يكون كافياً لتحقيق النمو الاقتصادي على الأقل في الدول المنخفضة الدخل والتي تسجل 
درجات متدنية فى مؤشرات الحوكمة )2000 (Grindle, 2007; Chong & Calderon,‏ 
وليف قان الجيات الان بج ال تظفح من الو ةا اة قق iu inion‏ 
في جودة الحكم كشرط للحصول على المساعدات المالية وغير المالية. 

في دراسة ل )2007( kurtz and Schrank‏ حول العلاقة بين جودة الحكم باستخدام 
مؤشر الحوكمة الدولي (WGD‏ والنمو الاقتصادي باستخدام الناتج المحلي الإجمالي 
(GDP)‏ خلصت الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي يؤثر في درجة تبني الحكومات 
(gol al‏ الحوكمة فى القطاع العام نتائع الدراسة تق ير إلى أن الثمو الاقتصادي 
يحفز تلك الدول على تبني تشريعات وأنظمة تعزز النمو الاقتصادي. إضافة إلى أن 
المواطنين في الدولة يكون لديهم تقبل أكبر لتبني الحكومة لمبادئ الحوكمة. خاصة إذا 
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ما اقترن ذلك بتوفير وظائف وتعزيز مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهية للشعب 
ورفع مستوى الخدمات العامة الذي يقترن عادة بالنمو الاقتصادي. ومن الأمثلة على 
اقتصادات حققت نمواً اقتصادياً سابقاً لتحقيقها مستويات متقدمة فى مؤشرات 
جودة افك gate aay Ul‏ فق كيذه الدول تفت نسحت ثم غالا سبق gas‏ 
درجة عالية في مؤشرات الحوكمة. 

هنالابد من القول إنه من الصعب الجزم بأن النمو أساس للتنمية إذ إن إصلاح 
التشريعات والقوانين تتطلب وقتاً للاقرار ومن ثم التنفيذ . بالإضافة إلى أن الإصلاحات 
الإدارية والاقتصادية تستغرق وقتاً حتى تظهر نتائجهاء لذا فإن الإصلاحات الاقتصادية 
في جوهرها هي تطبيق (oll‏ الحوكمة في القطاع العام. فمثلاً تطبيق حوكمة 
الشركات corporate governance‏ العاملة في الاقتصاد fis‏ الإفصاح والشفافية 
ونشر القوائم المالية كما قامت به دول مثل ماليزيا وسنغافورة لضمان أداء الشركات 
وتعزيز النمو الاقتصادي. هي في الحقيقة تطبيق لعناصر الحوكمة في القطاع العام. 
كل ذلك يجعل من الصعب الجزم بأن النمو الاقتصادي نتج عنه تعزيز جودة الحكم في 
دول مثل ماليزيا أو سنغافورة. 

مما سبقء وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق على السبب والمسبب. هل الحوكمة 
وتبني مبادئها من قبل الحكومات يؤدي إلى التنمية الاقتصادية al‏ أن تحقيق التنمية 
الاقتصادية هي الأساس في تبني الحكومات لمبادئ TAS gall‏ على الرغم من ذلك 
فإن هناك إجماعا على وجود علاقة قوية إيجابية بين الحوكمة في القطاع العام 
والنمو الاقتصادي في تحقيق الرفاهية للأفراد وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية 
المستدامة. إن تحقيق التلمية الاقتصادية والقنمية البشرية هدق :تناه الحكومات: 
ولكن الاختلاف يكمن بالأسلوب الذي تتبعه الدول نحو تحقيق التنمية. ونتيجة لوجود 
ترابط قوي بين التنمية والحوكمة فإنه من المناسب العمل على تبني Gales‏ الحكم 
الرشيد والسعي لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل متزامن. 

ومما لا شك فيه أن الكثير من مبادئ الحوكمة الرشيدة هي جزء من ضمان 
جودة الأعمال والحفاظ على بيئة اقتصادية جاذبة. فمثلاً. نجد أن مبادئ الإخصاح 
والشفافية المطبقة باعتبارها مبادئ لحوكمة IS, EI!‏ تؤدي إلى النتيجة نفسها 
في حال تم تبنيها من قبل المنظمات غير الهادفة للريح والأجهزة الحكومية والشبه 
الحكومية. وعلى الرغم من AIS‏ فإن مبادئ الحوكمة في القطاع العام أشمل وأعم 
من مجرد تطبيقها على منظمات الأعمال» حيث تش كل بالإضافة إلى (alee‏ حوكمة 
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الشركات, AS LAM‏ السياسية والإدارية وحرية الرأي وسيادة القانون وجودة التشريعات 
والقوانين. إضافة إلى أن الكثير من التشريعات والقوانين التي تقرها الحكومات نحو 
تعزيز التنمية الاقتصادية تسهم بشكل أو بآخر في ترسيخ مبادئ الحوكمة في مجتمع 
الأعمال. كما أن تحقيق مستويات متقدمة في النمو الاقتصادي مع غياب تبني 
مبادئ الحوكمة سوف يضعف الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية أو السياسية 
وينعكس سلباً على التنمية المستدامة للدول. 


إن أحد أهم مهام الحكومة هو السعي إلى تطوير وتحسين الخدمات العامة وتحقيق 
العدل والكساواة لكل مكونات المجتمع من al al‏ ومتظمات. لذلك فإن التركيز فقط 
على تحقيق gall!‏ الاكتسادى مع اهمال باق واجيات:الحكوية يعد SUS‏ بجوهرياً ف 
قيام الحكومات بواجباتها. بالإضافة إلى أن التركيز على تحقيق نمو اقتصادي dais‏ 
قد ates‏ ها معينة من الشعيء ad‏ أصحاب الأغمال Vy‏ يقدم عامة الأب 

ي ا الت ات البالادية من القرن Sarl, San, ll‏ اقتصضادية 1ا 
كان يعرف آنذاك بالنمور الآسيوية (إندونيسياء ماليزياء سنغافورة. كوريا الجنوبية). 
ابتداء من عام ١۱۹۹م‏ بدأت المؤشرات على وجود خلل في البيئة التشريعية والتنظيمية 
التي تحكم وتنظم الأعمال في تلك الدول؛ وذلك على الرغم من تحقيق تلك الدول لنمو 
اقتصادي كبير في السنوات السابقة للأزمة الاقتصادية. في كوريا الجنوبية Wis‏ 
سبقت وتيرة تحرير الاقتصاد بمراحل تطوير التشريعات والقوانين الإدارية وتطوير 
أجهزة وأنظمة الدولة مما أدى إلى تعميق أثر الأزمة الاقتصادية في الاقتصاد الكوري 
Las (Kim, 2000)‏ لدراسة حول أسباب 315 الاقتضاد الكوري بالأزمة الاقتصادية 
على الرغم من ارتفاع الناتج المحلي لسنوات. فإن التحرر الاقتصادي اللامحدود تم 
ER‏ واطبيقه في اتنظيم PE‏ طلعيف مهنا lem‏ الاقتصاد غير عاد على مواجهة 
تبعات تدفق الرساميل من الخارج مما أسهم في انهيار الاقتصاد الكوري عند أول هزة 
اقتصادية كبيرة )2000 (Kim,‏ 

نستخلص مما سبق أنه لتحقيق التنمية مستدامة لايد للحكومات من تبني مبادئ 
الحوكمة بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي. كما أن تطبيق مبادئ الحوكمة في 
القطاع العام يعزز متانة الاقتصاد ويدعم الاستقرار الاقتصادي ويساعد الاقتصاد على 
مواجهة الأزمات والتحديات التى قد تواجهه. إضافة إلى أن التنمية المستدامة والنمو 
الاقتصنادي الطويل الأجل لا يتحقق إلا يتبث الحكومات لبادئ الحوكمة الرشيدة 
بالمقايلء فإن مستوى ودرجة التركيز على ميدأ دون آخر يعتمدان غلى alge‏ عدة 
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من أهمها مستويات التنمية البشرية والسياسية والإدارية في الدولة. بالإضافة إلى 
أن التركيبة الاقتصادية للدولة وما إذا كان اقتصاد الدولة seins‏ على الممساعدات أم 
لاء وهل الاقتصاد يعتمد على موارد طبيعية أو تبادل تجاري أو نشاط صناعي؟ كل 
ذلك يؤثر في مستوى وأهمية تطبيق كل عنصر من عناصر الحوكمة لتحقيق تنمية 
افتصادية وبشرية. 
الحوكمة الرشيدة والتنمية البشرية: 

يعد المواطنون والمنظمات غير dys Sot!‏ الخاصة والعامة. في أي بدل هم مكونات 
أي مجتمع وهم المستفيد الأساسي من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. فبالإضافة 
إلى الدور الكبير الذي تسهم فيه القوى العاملة في مختلف مجالات التنميةء ola‏ العامل 
في المصنع والأستاذ في الجهة التعليمية والطبيب في الخدمات الطبيةء بالإضافة إلى 
باقي الأعمالء هي محور التنمية لأي دولة. كما أن العديد من المؤشرات مثل مؤشر 
tst‏ العامل (employee productivity)‏ تقيس مدى إسهام القوى العاملة في الدورة 
الاقتصادية فى الدول المختلفةء فكلما كانت إنتاجية العامل أعلى كان تأثير العمالة فى 
النمو الاقتصادي والإنتاجية واستخدام الموارد بالشكل الأمثل أكثر كفاءة وفاعلية. 


إن التنمية البشرية لا تزيد من إنتاجية العامل وتعزز الاستخدام الأمثل للموارد 
البشرية فقطء بل إن التركيز على دعم وتعزيز إسهام الأفراد في إدارة الشأن الوطني 
والمحلي هو نتيجة مهمة للتنمية البشرية. كما أن اعتماد أي دولة على العنصر غير 
الوطني له آثار سلبية على المدى الطويلء فعدم نقل الخبرات والمعرفة إلى المواطنين 
والتحويلات المالية الكبيرة من العمالة غير الوطنية للخارج بالإضافة إلى التأثيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الأخرىء» أمثلة على النتائج السلبية للاعتماد على 
العمالة غير الوطنية. كما أن تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام يسهم في 
التنمية البشرية من خلال «توسيع مجال المشاركة وبناء القدرات لمختلف الكوادر من كل 
الفئات القادرة على التصدي algal‏ والوظائف» (العبادي والمطوري؛ ۲٠٠١‏ ص. (VA‏ 
وكما أن الدول النامية تحتاج إلى خبرات تساعدها في مراحل التطوير المختلفةء ola‏ 
الدول المتقدمة تستفيد من العمالة في القيام بأعمال قد لا يؤديها المواطنونء ورغم 
ذلك فإن غياب الخطط الوطنية التي تسهم في تطوير الموارد البشرية المحلية خلل 
جوهري في عملية التنمية. 


إن دور المواطنين لا يمكن اختزاله بالنظر إليهم بوصفهم قوى عاملة على الرغم من 
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أهمية ذلك» ولكن يتعداه ليشمل المشارك في العملية السياسية والإدارية. المشاركة 
السياسية لمواطني آي دولة لها عدة أوجه وأشكالء فقد تكون بطريقة مباشرة عن 
طريق الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية على مستوى الدولة وعلى مستوى المناطق. وقد 
يشارك المواطنون وغير المواطنين بطريقة غير مباشرة عن طريق تقديم الاقتراحات 
وإنشاء منظمات المجتمع المدني التي تراقب الأداء الحكومي والجمعيات والنقابات 
التي تسهم في تطوير العمل والعامل. إن الدور الرقابي للمواطنين يعد عنصراً مهماً 
في إدارة شؤون الدولةء OF‏ الأفراد هم أبرز المستفيدين من جل الخدمات العامة التي 
تقدمها الدولة لذا فإن الجهات المستفيدة هي الأقدر على تقييم مدى تلبية مقدم 
الخدمة تحاجات المستفيدين ومتطلباتهم. 


إن تطوير الموارد البشرية هو حجر الأساس لعملية التنمية بغض النظر عن طبيعة 
أو شكل الاقتصاد. بالإضافة إلى أن تطوير الموارد البشرية لا يقتصر على التدريب 
رغم أهميته للقوى العاملةء بل يتعداه ليشمل التعليم العام والجامعي وتوفير خدمات 
صحية ذات جودة عالية وتأمين أمن وسلامة الأفراد وتحقيق الرفاهية للمواطنين. كما 
أن تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية يسهم في دعم العملية الإنتاجية والصناعية 
للدولة إضافة إلى أن التطوير يحقق العديد من الأهداف الأخرى مثل رقع المستوى 
الثقافي والتعليمي للأفراد مما يسهم في تعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الرقابي للأفراد 
على الأداء الحكومي. كما أن تعزيز مساهمة الأفراد في المشاركة السياسية يتم عن 
طريق تقديم مقترحات بناءة لتعزيز العمل الحكومي والمشاركة في إدارة شؤون الدولة 
على المستوى المحلي والوطني. 

لا شك أن أولويات التنمية تختلف من بلد إلى آخر وققاً لدرجة النمو الاقتصادي 
ومستوى جودة الحكم ومدى تطور الأجهزة الحكومية والإدارية في الدولةء ولكن التوازن 
بين النمو الاقتصادي والتطوير الإداري والمؤسساتي ضمانة نحو التنمية المستدامة. 
كما أن درجة تطور العملية السياسية والمشاركة من قبل الأفراد في إدارة شؤون الدولة 
تؤثر في درجة ومستوى تبني الحكومات لمبادئ الحوكمة في القطاع العام. فكلما 
كانت اللشناركة السياسية كبيرة هن قبل الأغراك كان هناك تطبيق اكبر مياد lassi‏ 
والمحاسبة للمسؤولين السياسيين والموظفين الحكوميين. كما أن المشاركة من قبل الأفراد 
تعتمد على تحقيق مستويات متقدمة من التنمية البشرية؛ فلا يمكن تصور مجتمع نسبة 
الأمية فيه عالية أو التنمية البشرية منخفضة أن يكون بيئة مناسبة لتطبيق مبادئ 
الحوكمة في القطاع العام وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات جودة الحكم. 
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إن التنمية البشرية بصفته مفهوماً تم التطرق إليه من عدة زواياء ورغم ola AUS‏ 
هناك اتفاقاً على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين من مختلف جوانبها التعليمية 
والصحية وزيادة مسترئ الدخل هي أساس للقمية البشرية. تين المعيشة يشمل 
توف ر التقدمات العامة مكل السحة والتعليم والتقل والأييق) بحودة عا لج 
المواطنين بشكل متوازن كركيزة مهمة للتنمية البشرية. كما أن تحسين مستوى الخدمات 
الصحية المقدمة للمواطنين والرفع من مستوى جودة التعليم لتتناسب مع متطلبات 
سوق العمل وزيادة دخل المواطنين محاور أساسية للتنمية البشرية. لذلك؛ فإن هذه 
المحاور هي عناصر أساسية في تصميم مقاييس التنمية البشرية في الدول. 

ولأهمية التنمية البشرية وأثرها لا فى الأفراد فحسب» بل فى التنمية الاقتصادية 
والسمية اكد aul‏ هان dada‏ مح النظمات الدولية اضيدرت هوك ANON‏ مستوياك 
التنمية البشرية. كل عنصر من عناصر التنمية البشرية يتم قياسه باستخدام مقاييس 
مختلفة. سواء من قبل المنظمات الدولية أو الحكومات» سعياً للحصول على أفضل النتائج 
وتقييم للتجرية والاستفادة من الأخطاء. ومن أشهر مقاييس التنمية البشريةء مؤشر 
التنمية البشرية Human Development Index (HDI)‏ كمنتج للآمم المتحدة والذي 
يقيس مستويات التنمية البشرية للدول الأعضاء. هذا المقياس يتكون من ثلاثة عناصر 
رئيسية الصحة والتعليم ودخل الفرد. حيث يصدر مؤشر التنمية البشرية بشكل سنوي 
ابتداء من عام al AAN‏ ويتم استخدامه من قبل الباحثين والسياسيين والجهات المانحة 
لتقييم مستويات التنمية البشرية في الدول التي يشملها التقرير 2010( -(UNDP,‏ 
بالإضافة إلى أن صناع السياسات العامة ومتخذي القرارات في الدول تستفيد من 
هذه التقارير في تقييم مستويات التنمية البشرية وتعزيزها. كما أن هناك العديد من 
المقاييس الدولية والإقليمية لقياس عنصر أو مجموعة من عناصر التنمية البشرية مثل 
مؤشر حقوق الإنسان Human Rights Index (HRI)‏ تقرير التنمية البشرية السنوى 
Human Development Reports (HDRs) (Desai, 1993; Haq, 1995; Ranis,‏ 
Stewart, & Samman, 2006; Streeten, 1994)‏ . هذه المقاييس رغم أهميتها إلا 
أن هناك انتقادات للطريقة التي يتم بها تصميم تلك المقاييس. فمثلاً. يتم احتساب 
مستوى الدخل بتقسيم إجمالي الدخل المحلي أو القومي على عدد أفراد الدولة (gross‏ 
-domestic products per capita)‏ وعلى الرغم من انتشار هذه الطريقة بين الباحثين 
إلا أنها لا تعبر بشكل دقيق عن توزيع الدخل القومي بين cp bl ght‏ إذ إن الدخل 
القومي لا يوزع بشكل متساو على أفراد المجتمع. وعلى الرغم من تلك الانتقادات؛ ola‏ 
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مقاييس التنمية البشرية وخاصة مو شر التنمية البشرية يشكل أهمية كبيرة لدى صناع 
السياسات ومتخذي القرارات على المستويين المحلي والدولي. 

التنمية البشرية في مجملها نتيجة لعمل تقوم به الحكومة Lof‏ بشكل كامل أو جزئي, 
وتشرف عليه بشكل كامل عن طريق الهيئات الصحية والتعليمية والخدمية الحكومية. 
بالإضافة إلى دور الجهات التشريعية في إقرار التشريعات والقوانين, فإن الحكومة 
هي المسؤولة عن تفسير وتنفيذ وإقرار القوانينء ومن ثم الإشراف على التنفيذ. وعلى 
الرغم من الإسهام الكبير للمؤسسات الخاصة أو الشبه الحكومية في تقديم خدمات 
الصحة والتعليم. وخاصة في ظل موجة الخصخصة للخدمات العامةء فإن الحكومة 
تلفي دور هيما خن ظلريق cal‏ نعلي السفية واتركانة على آداء فكت السات 

مما سبق» يتضح أن التنمية البشرية مفهوم عام ويتكون من عدة عناصرء لذا ala‏ 
من الصعب إيجاد نموذج عام واحد يمكن اعتماده وتطبيقه على كل الدول والمجتمعات. 
التركيبة الاقتصادية والاجتماعية تلعب دوراً Lege‏ في ترا تيب الأولويات الخاصة بالتنمية 
البشرية ومن ثم توجيه الخطط التنموية وفقاً لذلك. ونتيجة لمحدودية الموارد لكثير 
من الدول» فإن ترتيب الأولويات ووضع الخطط عنصر مهم لتحقيق التنمية البشرية 
المتوازنة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. كما أن جزءا مهمأ من وضع الخطط التي 
تدعم وتعزز التنمية البشرية هو تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. 

إن العلاقة بين التنمية البشرية وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام أحد 
الموضوعات التي تم مناقشتها في الكثير من البحوث وفي العديد من المجالات مثل 
الإدارة العامة والاقتصاد وعلم الاجتماع & (Arndt & Oman, 2006; Kaufmann‏ 
Kraay, 2002; Mehanna et al, 2010; Pradhan & Sanyal, 2011; Przeworski et‏ 
.al.,2000)‏ وتشير هذه الدراسات إلى أن تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام 
أساس لتحقيق أهداف التنمية البشرية. كما أن الاستفادة من تطبيق مبادئ الحوكمة 
في القطاع العام مثل المشاركة والمساءلة وحرية التعبير وحماية حقوق الإنسان لا يمكن 
أن تحقق أهدافها إلا بوجود آفراد مجتمع ذوي مستوى تعليمي وصحي Jle‏ ويتوفر لهم 
مستوى معيشي مقبول. بالمقابل» ola‏ تعزيز جودة التعليم والصحة لا يتحقق إلا عن 
طريق أداء فعال للحكومة. فى دراسة ل )2011( Pradhan and Sanyal‏ حول العلاقة 
بين الحوكمة في القطاع العام والتنمية في الدول الناميةء أشارت نتائج الدراسة إلى 
أن تطبيق مبادئ الحوكمة وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحكم الرشيد Sis‏ 
سيادة القانون والشفافية من قبل الحكومات شرط لتعزيز المخرجات التعليمية وجودة 
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الخدمات الصحية المقدمة للأفراد. لذلك ولتحقيق مستويات متقدمة في التنمية 
البشرية لابد من تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام؛ ولتعزيز ورفع مستوى جودة 
الحكم لا بد من تعزيز مستويات التنمية البشرية. 

وبالإضافة إلى تطوير العمل الإداري والمؤسساتي Atos‏ يدعم تحقيق التنمية 
البشرية النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. لذاء أشارت الكثير من الدراسات إلى 
وجود علاقة قوية بين تحقيق مستويات متقدمة من التنمية البشرية وتحقيق مستويات 
متقدمة من التنمية الاقتصادية )2008 .(Smith, 2007; Adams & Mengistu,‏ كما 
أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)‏ يشير إلى أن التنمية المستدامة لا يمكن 
أن تتحقق إلا بتحقق تحقق تنمية بشرية بشكل مواز. طبقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر 
من الأمم المتحدة؛ فإن «الموارد الناتجة من الثمو الاقتصادي توظف في تحقيق التنمية 
البشرية وخلق وظائف» في حين أن التنمية البشرية تسهع في تحقيق النمو الاقتصادي» 
.(UNDP, 2000, p. 7)‏ 


مما سبق يتضح أهمية التنمية البشرية وعلاقتها القوية الإيجابية في تعزيز النمو 
الاقتصادي وتعزيز جودة الحكم على المستويين الوطني والمحلي» وذلك بتهيئة وتأهيل 
وتدريب الأفراد للمشاركة في إدارة شؤون الدولة بكفاءة وفاعلية. بالمقابلء ola‏ التنمية 
البشرية لا يمكن أن تتحقق إلا بأداء حكومي فعال مبني على الشفافية وتحقيق 
العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. لذاء فإن تعزيز مستويات التنمية البشرية وتطوير 
الطريقة التي تدار بها شؤون الدولةء كل ذلك يسهم في تحقيق تنمية مستدامة. 


الحوكمة ومحارية الفساد: 

تتعدد أشكال الفساد لتشمل الفساد الإداري والمالي والاقتصادي والفساد السياسي؛ 
رل ىم deat‏ واتار Ral call‏ تجاه deat‏ كيكلا سو تكم AELA‏ ودي 
مبالغ مالية الحضول على class‏ خان الإطان العا g‏ والمحسوبية أو الواسطة:؛ كلها 
أشكال للفساد. كما أن أثر الفساد لا يقتصر على تعطيل التنميةء بل يتعداه ليشمل 
التأثير السلبي في الثقافة والمجتمع والتأثير في الانتماء الوطني للأفراد. 

تشير التقديرات العالمية إلى أن الفساد بكل أشكاله يشكل 0 من إجمالي الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي؛ أي ما يعادل ٠,١‏ مليار دولار سنوياً. بالإضافة إلى أن تكلفة 
الرشوة وحدها على الاقتصاد العالميء كحالة من حالات الفسادء تقدر بأكثر من مليار 
دولار أمريكي سنوياً. بالإضافة إلى تأثيرها السلبي في جودة مخرجات البرامج 
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والمشاريع نتيجة ترسية المشاريع العامة بطرق غير قانونية على شركات قد لا تلتزم 
بمعايير الجودةء تتوقع التقارير أن حالات الرشوة ترفع من تكلفة أداء وإدارة الأعمال 
بنسبة > AV‏ عالمياًء إذ تزيد هذه النسبة لتصل إلى ٠١‏ / فى الدول النامية (OECD,‏ 
World Economic Forum, 2014)‏ :2014 . 

ونتيجة للآثار السلبية الاقتصادية وغير الاقتصادية لظاهرة الفساد. أقرت العديد 
من Soll‏ تشريعات وقوانين لمحاربة ومكافحة الفساد وتجرم الأعمال التي تؤدي إليه 
وذلك للحد من الآثار السلبية للفساد الإداري والمالي على المجتمع والاقتصاد المحلي 
والدولي. ويما أن الفساد الإداري والمالي والسياسي لا يقتصر على قطاع معين 
فحسبء فإن أنظمة محاربة الفساد. وخاصة فى الدولة المتطورة. أقرت قوانين محددة 
لكل من القطاع الحكومي والخاص: وعلى الرغم من تق ابه مسيبات وأشكال القساد 
بين القطاعين: إلا آن القطاع العام يشمل الفساد السياسي بالإضافة إلى الفساد المالي 
والإداري الذي يشترك مع القطاع الخاص فيه. كما تم إصدار مقاييس ومؤشرات 
برعاية المنظمات الدوليةء مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي» لقياس الفساد ومحاربته 
عن طريق إظهار آثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع. 

ويمكن تعريف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة لتحقيق منافع 
شخصية(2014 «(Transparency International,‏ من جهتها. تعرف منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية الفساد بأنه إساءة استخدام الوظيفة العامة أو الخاصة لتحقيق 
مصالح خاصة:؛ وهذا يشمل الرشوة والاختلاس والمحسوبيةء بالإضافة إلى التصرفات 
غير القانونية والاحتيال وغسيل الأموال )2014 «Choudhary (2002) Lei . (OECD,‏ 
فيعرف الفساد بأنه «قبول أي منفعة نقدية أو من أي نوع لأداء أعمال روتينية إدارية 
أو لتفديم خدمة لفرد أو منظمة باس تخدام السلطة الرسمية» ,2002 (Choudhary,‏ 
.p.98)‏ لذلك يمكن القول إنه على الرغم من أن الفساد يشترك فيه القطاع العام 
والخاص والمنظمات الغير هادفة للربح» فإن القطاع الحكومي هو حجر الزاوية في 
محاربة الفساد عن طريق إقرار التشريعات والقوانين وتطبيقها والتي تدعم مكافحة 
الفساد في القطاعين العام والخاصء» بالإضافة إلى توعية المجتمع بأخطار الفساد 
ومحاريته )2002 .(Gupta & Abed,‏ 


من جهة أخرىء العديد من الأسباب تم التطرق إليها من الباحثين كأسباب لانتشار 
الفساد داخل الدولة وبين الدول. ففى بيئة الأعمال مثلاً. فإن تبنى بعض الحكومات 
نظام السوق الحر بصفته أسلوباً اقتصادياً مع غياب التنظيم الإداري الذي يضمن 
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E A‏ رتشن E EEE PE gilt‏ اماب E slant‏ إن اران 
مستوى التجارة البيني بين الدول: مع وجود اختلاف في القوانين واختلاف تعريف 
الفنساد :وعدم تبتي Ld of‏ تطبيق بعضن الدول لأنظمة تجرم الفساد كل ذلك أدى 
إلى اتفال هنذا ال حاف جن كيل tte ee ale Not ean‏ وکات 
غير قانونية )2002 «(Gupta © Abed,‏ وفى بعض الدول الأقل تطوراً لا يوجد قانون 
يضمن ويعزة الشفافية:في القطاع الحكومي والخاص مما آدئ إلى ,ضعف الجهود 
في محاربة الفساد نتيجة غياب المعلومة. ويعتقد عبوي وحريز (Yt T)‏ أن أهمية 
الل قاض كين فى اننا Sey‏ م Le‏ بين مساب الها وال و 
وهي بذلك آداة هامة جداً لمحارية الفسساد gill‏ يسري خاضة في الدول النامية حيبت 
eet alts‏ هن دف القواكين والقواهن و Reta‏ و الاباك و قامرات 
بشكل عام للإقرار عملياً بالمساءلة والمحاسبة في حالة عدم احترام أو مراعاة تلك 

الآليات والقواعد» (عبوي وحريزء Yt T‏ ص. (AY‏ 


ولا يقتصر الفساد على الدول النامية؛ وإنما يمتد ولو بنسبة أقل إلى كل الدول حتى 
الدول التي تعد متقدمة تنظيمياً وإدارياً. في دراسة للمفوضية الأوربية في عام ١٠١۲م‏ 
بلغ حجم الفساد في دول الاتحاد الأوربي مليار يورو وهو ما يعادل ZV‏ تقريبا من 
ميزانية الاتحاد الذي يشمل YA‏ دولة )2014 (OECD,‏ أما الولايات المتحدة الأمركية 
ورغم إقرارها للعديد من القوانين لمحاربة الفساد وكونها دولة متقدمة تنظيمياً وقانونياً 
کی مار الاد فاا ازال قل سكديات فة فى فر الفسان العالي؛ 
ققد أشارمؤشر الفساد العامى Sayed‏ شن هام aT it‏ أن VV Lay‏ من [Ags VO‏ 
و٤۷‏ كدرجة في المؤشر )2014 AS «(World Economic Forum,‏ يمكن استنتاج 
أن الفساد ظاهرة عالمية لا يمكن حصرها في منطقة أو دولة محددة. 

كما أن الفساد لا يؤثر سلباً فى التنمية الاقتصادية بل يتعداه ليشمل كل مناحى 
الحياة: Wied‏ نجد أن الفساد أحد أهم al ual‏ ضعف العدالة فى توي الدخل 
بين الأفراد. كما أن الفساد يؤدي إلى زعزعة الثقة بالأنظمة والقوانين نتيجة عدم 
فاعليتها أو غياب تطبيقها الفعال مما يؤدي إلى ضعف في محاربة الفساد . بالإضافة 
إلى أن الفساد ينهم يشكل باقر فى عياب العدال والمساواة فى بين ALIS‏ لذأ 
يمكن القول إن الفساد يؤثر بشكل س لبي في الأداء الحكومي ونتائج تنفيذ المشاريع 
والبرامج العامة ومن ثم جودة الخدمات العامة (عبوي وحريز. ١٠5؛ Choudhary,‏ 
Gupta & Abed, 2002‏ ;2015(. 
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من جهة أخرىء تنفق الحكومات مبالغ طائلة على الإصلاح الإداري سعياً للوصول 
إلى تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية. ضفي تقرير للبنك 
الدولي صدو في عام ١١١۲م‏ أشار التقرير إلى أن حجم المساعدات المقدمة من 
المانحين؛ المنظمات الدولية والدول؛ الموجهة للاصلاح والتطوير الإداري يعادل ٠١۸,۳‏ 
مليار دولار في ۲٠١۲م‏ )2013 (World Bank,‏ وهو ما يوضح اعتراف الجهات المانحة 
بأهمية الإصلاح الإداري في دعم وتعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي. إن الهدف 
من دعم الإصلاح الإداري وخاصة في الدول النامية هو تحقيق الاستفادة القصوى من 
موارد الدولة البشرية والاقتصادية ومن المنح والمساعدات المقدمة للدولة المستفيدة. 

إن اح و LOL ial al‏ ارا و ره ا ANY ice ye‏ 
الحكرمي كن في Suhel‏ وائ ال E‏ وا اة راف رة ف اة من قبل 
الحكومات باعتبارها عناصر أساسية للحوكمة في القطاع العام. بالإضافة إلى أن 
تمزيز جودة الأنظمة والتشريعات يشكل عام والخاصة يمكافحة الفساد فإن تعزيز 
مستوى الشفافية في آداء الأعمال الحوكمية ومخصصات المشاريع العامة وإدارة البرامج 
والخدمات الحكومية دقل فال eal sage tes‏ السيظرة على dally Saath‏ من 
نتائجة السلبية. كما أن إشراك المنظمات غير الحكومية والأفراد في الرقابة على 
الآداء الحكومي يسهم في تبني الحوكمات Fak‏ الشفافية ويعزز من فاعلية الرقابة على 
ا امي كما أن فر الأداء الى جب وجوه ال وك ريا ت اة 
جودة عالية تسهم في تعزيز جودة البرامج والمشاريع الحكومية )2008 (Andrews,‏ 

مما سبق يتضح أن تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام تسهم بشكل مباشر 
في محاربة الفساد وتعزيز جودة مخرجات العمل الحكومي. كما أن العديد من 
الدراسات خلصت إلى أن هناك علاقة إيجابية بين جودة مخرجات الأداء الحكومي 
ومخارية الفسساذ والاستغلال الأمكل المخصيضنات AL!‏ للمشاريع geal pally‏ العامة 
.(Dixit, 2009; Rajkumar & Swaroop, 2008; Santiso, 2001)‏ كما أن تبني 
وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام عنصر مهم من عناصر محارية الفساد, 
وذلك Stith‏ 4 على تطبيق ادن ال فاقية وتخدين المز لباك مهنا aguas‏ في Bho)‏ 
ون الدولة بكناءة رها عة Malas,‏ إلى All’‏ فان تطبيق ماد الدركمة يهم 
فى تحقيق A ysl! uel‏ والعدالة فى فزع اليكل بين 20 al‏ وزيز هيدا 
سيادة القانوق بوصفها عاضر مهمة من غناصر الحوكمة الرهيدة 
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dadiya 

كان sealat a oll a‏ السكومات 
السعي لتحقيقها. وإن التنمية البشرية والاقتصادية تسهم بشكل مباشر في التنمية 
المستدامة: وبالمقابل فإن مبادئ الحوكمة في القطاع العام تسعى إلى تحقيق التنمية 
يتفعيل مبادئ المحاسسية latl‏ والشفافية فى القظاع الحكومي والخاص وذلك 
يتطلب تبني أنظمة وقوانين ذات كفاءة وفاعلية. فكما أن التنمية البشرية تسهم في 
إعداد الكوادر المؤهلة والقادرة على المشاركة بفاعلية في إدارة الشأن العام» فإن تبني 
مبادئ الحوكمة الرشيدة يسهم في تحقيق التنمية. لذاء فإن العلاقة بين جودة الحكم 
وتحقيق مستوياك متقدمة فى العنية الاقتضادية Vary dually‏ كن salad‏ 

ن ign‏ فإن الإضللاح الأدارى عامل مهم تحور alumi‏ الأمثل للموارى البشرية 
والاقتسادية algal‏ كما أن at ge‏ إدازية وشعظينية تسم بالعفاءة والفاعلية 
ul acta‏ هى تفز Sis‏ الخدماث العامة وترضر بيكة ام اة جاذية ودافمة 
للام رار الاقتسنادي: كا say‏ قطبيق ميدأ الكبفافية من a‏ الحاو فى اة 
الفسادء لذلك فإن نتائج مؤشرات الشفافية تسهم بشكل فعال في صياغة السياسات 
العامة و اكاد القراراكا Ma‏ السكويين الحلي a tesla‏ كما أن مان duet‏ ر این 
die‏ مطلب شعبي قبل أن يصبح حكومياً.. لذا فإن العديد من الحكومات أضدرت 
قوانين وأنظمة لمحارية الفساد بشتی أنواغه: المالي والإداري والسیاسی» كما أن 
المنظمات الدولية التي تنظم العلاقات التجارية بين الدولء مثل منظمة التجارة العالمية 
وغيرها تحارب الفساد بعدة طرق منها تفعيل التنسيق بين الدول وحث الدول على 
إصدار قوانين تجرم الفساد حتى لو وقع في دولة أخرى من شركة تابعة للدولة الأم. 
ونظراً لأهمية محاربة الفساد والحد die‏ تم تقديم نموذج الحوكمة في القطاع العام 
ليكون أداة مهمة لتحجيم الأثر السلبي للفساد في التنمية الاقتصادية والبشرية والتنمية 
العامة إن قبتي مبادئ الحوكمة فى القظاع العام مثل تمزيز مستوى الشفافية في 
العمل الحكومي» يسهم في تحقيق مستويات متقدمة فى جودة الحكم. كما أن تقعيل 
الرقابة على الأداء الحكومي والرقع من مستوى جودة التشريعات والأنظمة الحكومية 
وتحديد المهام والمسؤوليات للمسؤولين الحكوميين نتيجة حتمية لتعزيز مبداً الشفافية 
وجودة السك في القطيل القادخ سرف يتم استفراض تار الحركمة في القطاع العا 
على الإصلاح المؤسسي والإداريء بالإضافة إلى تحليل ومناقشة العلاقة بين الإصلاح 
الإداري ومبادئّ الحوكمة في القطاع العام. 
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الحوكمة واللإصلاح المؤسسي والإداري 


من أكثر الموضوعات التى تمت مناقشتها فى العديد من الدراسات والبحوث 
والتقاشات الجامة موضوع الديموشراطية وال ارك Ap ead sell‏ كما GT‏ الحديد من 
الثورات والانقلابات السياسية والحروب بين الدول نشبت نتيجة مطالبة المواطنين 
بمزيد من المشاركة السياسية والإدارية في إدارة شؤون الدولة وحماية حقوق الأقليات. 
بيخت فی الدول القن خمد متف ما فى تظبرق بساني Auto) pail‏ والمشاركة السياسية 
هتاك Lefts‏ المزيد عن GILL‏ انى وتطبيق ميادئ AT‏ ديموقراطية: 

رن ارط من ك فإ شتريف اللشناركة اتم اا ره و اتر P‏ 
لها والفائدة من تطبيقها كلها موضوهات لم يتم GLEN‏ عليها بين المقكرين والمنظمات 
الدولية ولا حتى بين الول التقدمة في تبني وتطبيق ميادئ الديمقراطية... شتير 
المشاركة السياسية والإدارية في إدارة شؤون الدولة. وطريقة تطبيقه وغيره من 
الوضوها ع وك ا وات ج (oak‏ سن اقات EE‏ والسياسية وحن ول 
الشارع العادي. ورغم ذلك» مازال هناك اختلاف كبير في وجهات النظر حول: متى 
تطبقة وآلية التطبيق: وها تناك شعيل مشاركة 291 Sa‏ كما أن نتاقجع إشراك الأغراد 
والمنظمات غير الحكومية في إدارة شؤون الدولة: نتائجها على التنمية الاقتصادية 
والبشرية والتنمية المستدامة؛ تحتل جزءاً كبيراً من اهتمام السياسين والباحثين على 
الممستويين المحلى والدولى. نتيجة لذلك» فإن نظرة الحكومات والأفراد تجاه تعزيز 
مشاركة الأقراة ف إذارة شون الدوتة te‏ المتوى الوظ وا ى ات ادف 
التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. ٠ ٠‏ 


ونظراً لأهمية الموضوع. يستعرض هذا الكتاب مبدأ المشاركة من قبل الأفراد 
والمنظمات غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص) في إدارة شؤون 
الدولة والإسهام في صياغة وتبني السياسات العامة واتخاذ القرارات والرقابة على 
الأداء الحكومي باعتبارها جزءاً من نموذج الحوكمة في القطاع العام. وتتعدد أشكال 
المشاركة فقد تكون عن طريق الانتخاب المباشر أو التمثيل الجزئي للمواطنين بوجود 
ممثلين لأفراد adil‏ قى دائرة tues‏ القزار مكل البركاثات وسجالين الشهب alley‏ 
التشريعية. كما أن المشاركة قد تتمثل في تعيين الحكومة لممثلين للشعب في المجالس 
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Aue Sul‏ وهي طريقة لتفعيل مشاركة الأفراد في إدارة شؤون الدولة. وعلى الرغم 
من تمد شكال الشاركة الشعبية فى ادان فون الدولق وميد ميات و شكال 
المجالين الف رة وويظ ASL Al‏ بمورضوهات مخف طن الجن القاذممق هذا 
اكاب سوق يركو على مى تار نحجم وگل Ally‏ منتساركة الأظراك وامنظمات 
غير الحكومية في العيلية السياسية والإدارية على تبني وتطبيق ادن اترا في 
القطاع العام من قل الحكوماهه وتعزيز Soul Baga‏ 


الحوكمة والديمقراطية: 


Joly‏ مفهؤم الحوكمة مشاركة افراد المجتمع ومنظمات المجتمع المذني في إدارة 
شون الدولة وضع السياسات العامة وافكاذ القرارات ركب slat‏ السكومات. زره 
أن التركيز الأساسي هو على المشاركة على اللستوى المحلي, فَإن السياسات على 
المستوى الوطني تُؤثر في السياسات والبرامج بشكل عام. لذلك من الصعوبة بمكان 
التركيز على المستوى المحلي وإغفال الدور والتأثير الكبير للعملية السياسية والإدارية 
غلى اشرق الوطني وجرد دال كير AS LAM Gately Legion‏ الت تحدم الصا 
العام لابد من تبني عناصر الحوكمة مثل الشفافية والعدالة وحرية التعبير وسيادة 
الغانون وتطبيق مبادئ المنساءلة والمحاسية على المستوى الوطني بالتزامن مع تظبيق 
نلك المبادئ على المستوى المحلي: 

وبالنظر في مفهوم الحوكمة والمشاركة السياسية من قبل الأغراد والمنظمات غير 
الحكومية نس تخلص وجود علاقة وثيقة بين المفهومين: فتطبيق مبادئ الحوكمة من 
يل الخكويات بب تطبيق شمكل من أشكال SLAM‏ السياسية (الديمقراطية): 
كما أن ططبيق مبادخ الس ك مكل Bi)‏ فاه ة وساد القانون والمخصاركة هن اسای 
للمشاركة السياسية والإدارية الفعالة. لأن تطبيق تلك المبادئ يضمن حصول المشاركين 
على العلوفات الظلوية بالإضتافة إلى ضمان رقم يوصفيم مشاركين فى العملية 
الإدارية والتنظيمية للدولة. لذلك دمت الحوكمة في القطاع العام باعتبارها أداة 
الهو من مياد اترا ساس :آي أن Giles‏ ا الجوكمة onl gm‏ 
الطرق والأدوات التى تؤدى إلى تعزيز العملية الديمقراطية فى الدول (de Ferranti et‏ 
Grindle, 2010; Kemp & Parto, 2005; Newman, 2001)‏ ;2009 ,.21. 


فبينما يركز نموذج الإدارة التقليدي على ووجود ممثلين للشعب في المجالس 
Ayer Sal‏ فإن تطبيق نموذج الحوكمة يسهم في تعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات 
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غير الحكومية في العملية السياسية والإدارية: من صنع السياسات العامة واتخاذ 
القرارات )2009( Frahm & Martin,‏ . كما أن الأفراد والمنظمات غير الحكومية فى 
ظل نموذج الحوكمة في القطاع العام يشاركون مشاركة فعالة في الرقابة على أداء 
الحكومة عن طريق الإسهام في تكوين المجالس المحلية وتقييم الآداء الحكومي ومدى 
حفر الحكوينة لأ هدافا وبخططها المتدق عليها تن الحكبعة والأفراد والنظمات غير 
الحكومية. ويرى )1998( Box‏ من جهتهء أن المشاركة في صنع السياسات العامة في 
ظل نموذج الحوكمة مقارنة بالتمثيل في ظل نموذج الإدارة التقليدي هو في الحقيقة 
عودة إلى أصل العملية الديمقراطيةء بحيث يتم مشاركة الممستفيدين المباشرين من 
الخومات العامة فى gino‏ السياسات العابة زا كفا القرازات الت تسن حياتهم سا 
مياشرا: وفي السياق divas‏ يعتقد Kaufman et al. (2009b)‏ أن الحوكمة تشمل كل 
Abad‏ القن ومارسها السؤولون اللحكوفيون لحل SUSAN‏ الى واج al pT‏ الد 
وتطبيق مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية والإدارية. 


عن إقرار وتنفيذ السياسات العامة إلى دور المنسق بين الجهات المشاركة في صنع 
السياسات العامة مثل المنظمات غير الهادفة للريح والأفراد والقطاع الخاص» وهو 
ما يعزز المشاركة السياسية من قبل المنظمات غير الحكومية. لذا يعرف Neumayer‏ 
(2003) الحوكمة على أنها «الطريقة التي يتم بها تمكين صناع السياسات من اتخاذ 
col yl all‏ والطريقة التي يتم بها صنع وتطبيق السياسات ودعم الحكومة لحق المواطنين 
.(Neumayer,2003, p. 8) «as Lath‏ وعليه؛ في ظل نموذج الحوكمة تكون مشاركة 
المواطنين والمنظمات غير الحكومية للحكومة في عملية صنع واتخاذ القرارات على 
المستوى المحلي والوطني؛ أكثر فاعلية مقارنة بتطبيق النموذج التقليدي في الإدارة. 
إن من esl‏ خصائص الحوكمة الرشيدة المشاركة من قبل الأفراد في العملية 
السياسية:؛ بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان والشفافية في إدارة شؤون الدولة 
(Agere, 2000; Clingermayer & Feiock, 2001; Denhardt & Denhardt, 2007)‏ . 
كما أن درجة مشاركة المنظمات غير الحكومية والأفراد في صنع وتطبيق ومراقبة 
تنفيذ السياسات العامة هي أحد العناصر التي تجعل من الحوكمة رشيدة أم لا. لذاء 
يمكن تعريف الحوكمة الرشيدة بأنها «قدرة الحكومة على تطوير نظام فعال وذي كفاءة 
(Riddell, 2007, p. 374)‏ . كما تم ربط تسجيل le ys‏ منخفضة في مؤوشرات 
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الحوقمة فين قبل السكوهات وتحقيق فة eal ata‏ مسك ا عة باتخناض درحة المشتارعة 
السياسية من قبل المواطنين وضعف تطبيق العملية الديمقراطية ;2003 (Abdellatif,‏ 
Pradhan & Sanyal, 2011)‏ . إن غياب الشفافية في العمل الحكومي أو انعدام حرية 
التعبير مثلاً. كل ذلك يؤثر في مستوى وحجم المشاركة السياسية والإدارية من قبل 
الأفراد والمنظمات غير Aye Sat!‏ مما يؤثر في فاعلية المشاركة. 

من جهة أخرىء توصلت دراسة حول العلاقة بين طبيعة النظام السياسي (ديمقراطي 
أم غير ديمقراطي) من جهة وبين جودة الحكم والشفافية والنمو الاقتصادي من جهة 
أخرى. شملت ٠١١‏ دولة خلال الفترة من :.1590-156٠‏ إلى وجود علاقة قوية بين 
المتغيرات (21.,2000 (Przeworski, et‏ . فتشير دراسة )2000( Przeworsk, et al.‏ إلى 
وجود علاقة إيجابية قوية بين درجة المشاركة السياسية من قبل المواطنين وبين تحقيق 
مستويات متقدمة في جودة الحكم والتنمية الاقتصادية. فكلما كانت المشاركة تضم 
أغلب أفراد المجتمع والمنظمات غير الحكومية العاملة فيهء وتشمل المستويين الوطني 
والمحلي؛ أثر ذلك إيجاباً على مستوى تطور الحكم وتحقيق التنمية المستدامة. كما أن 
هذه النتائج تتطابق مع العديد من الدراسات التي تمت على مستويات محلية والتي 
تدرس وتحلل العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية والإدارية للأفراد والمنظمات 
غير الحكومية وتحقيق مستويات متقدمة فى مؤشرات الحوكمة (Gasiorowsk1,‏ 
Haftel & Thompson, 2006; Kim, 2000)‏ :1995 ‘ 

إن تعزيز مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات ومراقبة 
أداء الحكومة ودعم العملية الديمقراطية؛ لا يخدم القطاع العام ورفع مستوى الخدمات 
العامة فحسب. بل يتعدى ذلك ليؤثر في أداء القطاع الخاص والنمو الاقتصادي. 
المستويات المنخفضة من المشاركة الإدارية والتنظيمية للمواطنين تؤثر سلبا فى مستوى 
الشفافية والإفصاح في الأعمال مما يعزز من مستويات الفساد (Davidoff & Zaring,‏ 
Repucci, 2011)‏ :2008. كما أن العديد من المقاييس مثل المقياس الدولى للمخاطر 
The international country guide (ICRG)‏ ومؤشر أداء الأعمال «business Index‏ 
تركز على قياس تأثير تبني الحكومات لمبادئ الديمقراطية في أداء الأعمال ونتائج 
ذلك على الأداء الاقتصادي للدول. حيث تقيس هذه المؤشرات وغيرها مدى تطبيق 
مبادئ العملية الديمقراطية في الدولة وحجم AS LEM‏ السياسية والإدارية للأفراد في 
إدارة شؤون الدولة وتأثير ذلك في بي ة الأعمالء مما يدل على أهمية تطبيق مبادئ 
الحوكمة في تعزيز البيئة والاستثمارية. 
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من جهة أخرى؛ يركز مؤشر المشاركة والمساءلة في مقياس الحوكمة الدولي 
«Worldwide Governance Indicators (WGI)‏ باعتيار o‏ مقيامساً Lage‏ في موضوع 
الحوكمة في القطاع العام؛ على مؤشر الديمقراطية democracy index‏ بوصفه أحد 
مكونات بناء المؤشر, مما يعهزز آهمية تبني العملية الديمقراطية من قبل الدول في 
تحن lige us‏ وة من جردة الك لأن سبب ell‏ درج اللشاركة السياشية 
من قبل الأفراد والمنظمات غير الحكومية في مو شرات أداء الأعمال» هو أنه كلما كانت 
المشاركة أكبر فهذا يعزز من كفاءة أداء الأعمال ويقلل الفساد الإداري والماليء بالإضافة 
إلى تقليل درجة المخاطر السياسية من حدوث انقلاب في الحكم أو فوضى إدارية مما 
يسهم إسهاماً مباشراً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. 


Sass‏ الول إن التنمية المستدامة و تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي وتعزيز 
مستويات الخدمات العامة لا يتحقق إلا تعزيز منت بات مشاركة المواطنين في إدارة 
شؤون الدولة )2009 .)Arndt & Oman, 2006; de Ferranti et al.,‏ وبذلك ola‏ 
إشراك المستفيد النهائي في صياغة السياسيات العامة والكيفية التي يرغب فيها 
تقديم الخدمات العامة عنصر مهم في تحقيق الرضا عن الخدمة المقدمة. pitas‏ 
الأزمة الاقتصادية التي بدأت في نهاية ۲۰۰۸ كانت دليلاً ومؤشرا Lass‏ على أهمية 
تطبيق وتفعيل المشاركة الإدارية والتنظيمية من قبل الأفراد في تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي والسياسي. لأن ضعف الرقابة على أداء الحكومة وفى بعض الحالات 
غياب مشاركة المواطنين فيها أدى إلى عدم وجود تشريعات وقوانين - أو وجودها 
وعدم تطبيقها بالشكل المناسب- تنظم قطاع الأعمال وتراقب الأداء لضمان عدم 
حصول أزمة اقتصادية. وهو ما كان LSLE‏ في الكثير من الدول مما نتج عنه الأزمة 
الاقتصادية العالمية في -(Albassam, 2013) ۲٠٠۸‏ 

لذا يمكن القولء؛ إن مبادئ الحوكمة الرشيدة تقد تقدم أسلوباً إدارياً يعتمد على المشاركة 
من قبل المستفيدين من الخدمات في رسم الإستراتيجيات وتنفيذ ومراقبة العملية 
الإدارية لتقديم خدمات أكثر فاعلية وكفاءة للمستفيدين على المستوى المحلي ومستوى 
الدولة بشكل عام. لكن ونتيجة لعدة آسباب» أصبح التركيز في تطبيق الحوكمة على 
الممستوى المحليء تحتاج أغلب السياسات العامة على المستوى الوطني (fis)‏ الخطط 
الاقتصادية بعيدة المدى أو الاتفاقات الدولية) إلى خبراء ودراسات وتحليل قد يكون 
من الصعوبة إشراك المواطن العادي غير الخبير في النقاشات أو الصياغة. وفي 
الدول التي يضمن نظامها مشاركة سياسية وإدارية للمواطنين, فإن ممثل الشعب في 
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ا اط tall‏ وة مهن الجلس EPE‏ كن هو Jaf ual‏ مام الان عن 
تمل السلسة 0ق دو اف ال ها ( الات ۴ هوني ابيز 
(and Stansbury 4‏ لذا فإن إشراك المواطن العادي بشكل مباشر في الموضوعات 
السيادية والتي تحتاج إلى خبرات من نوع خاص قد يكون عائقاً أكثر من كونه مساعداً 
للتطوير الإداري. با مقابل: فإنه يمكن الاستفادة من مشاركة المواطنين في الإسهام 
في إدارة الشؤون ulead‏ وخاصة هي الدول التي لا يارس الأفراد يها آي شكل من 
اکال الشاركة ارهاس MSV‏ مستي محدوو أ من الشاركة السياسية والادازية 
في إذارة شؤون الدولة. كما Gf‏ مشاركة الأغراد فى إدارة الشؤون المحلية مثل إقرار 
الامج والشاريع A‏ الكدمات العامة الحلية ووضع الخطط الاقتصيادية 
والتعليمية والصحية ومراقبة آداء الحكومة هذه المشاركة تسهم في الاستفادة من 
الخبرات المحلية نتيجة خبرتهم ومعرقتهم بالشأن المحلي» وهو ما يضمن تطبيق (oles‏ 
الحوكمة في القطاع العام على المستوى المحلي» على أقل تقدير. 

ونظراً لأن تبني أسلوب المركزية أو اللامركزية الإدارية جزء مهم من النقاش حول 
مدى كفاءة وفاعلية تطبيق نموذج الحوكمة في القطاع العام» في الجزء التالي سوف 
يتم استعراض لموضوع المركزية واللامركزية في الإدارة بشكل ale‏ وعلاقة ذلك بتبني 
وتطبيق مبادئ الحوكمة من قيل الحكومات. 


التنظيم الاداري والحوكمة في القطاع العام: 

علم الإدارة لم يتطرق إلى موضوع أكثر من تناولة لموضوع توزيع السلطات والمهام 
بين العاملين والمستويات الإدارية المختلفة. ولا يكاد يخلو GUS‏ في الإدارة إلا وتجد 
تحليلاً أو إشارة لموضوع المركزية واللامركزية في الإدارة. وهذا لا ينطبق على العمل 
الحكومي فحسب. وإنما يشمل كل أنواع الإدارة. سواء العسكري آم القطاع الخاص 
أو المنظمات غير الربحية. في هذا الجزء من الكتاب سوف يتم استعراض أهم 
ملامح المركزية واللامركزية في العمل الإداري والفرق بينهما في إدارة شؤون الدولة. 
وكذلك العلاقة بين تبني أسلوب معين في الإدارة المركزية واللامركزية. وعلاقته بتبني 
الحكومات (oll‏ الحوكمة في القطاع العام. 

تفرق الأدبيات بين نوعين من أسلوب إدارة الشأن العام» المركزية واللامركزية» وذلك 
بالنظر إلى الاختلاف في طبيعة المهام وحجمها ونطاقها. لذاء يتم التفريق بين أسلوب 
الإدارة المركزية واللامركزية في المجالات التنظيمية (التشريعية) والإدارية (التنفيذية) 
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(بطرس» NAVA‏ شريف» 14448( وتركز اللامركزية التشريعية على منع الصلاحيات 
التشريعية والتنظيمية لإقليم أو منطقة معينة بالإضافة إلى الصلاحيات التنفيذية. 
الحكوسات الفدرالية مكال للاشركزية الادارية والسئائمية:» ABLE‏ تعد أن gilti‏ 
التشريعية المحلية والحكومات في الأنظمة التي تتبع أسلوب اللامركزية لديها سلطة 
إقرار القوانين وتطبيقها. ووفقاً لأسلوب اللامركزية الإدارية فإن السلطات المحلية 
قفد الأنظمة cles sally‏ المقرة مح الآدازة اللركزية ولكن تقار ك اللادارات االخلية 
في صياغة السياسات العامة واللوائح التنفيذية على المستوى المحلي مع إبداء الرأي 
في الموضوعات التي تتناول المستوى المحلي والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وغير 
الحكومية على المستوى المحلي. بالمقابلء فإن المركزية التشريعية تعني أن الحكومة 
المركزية هي من يملك الصلاحيات التشريعية والتنظيمية في حين يتركز دور السلطة 
المحلية في التنفيذ فقط بدون المشاركة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات. 
وغلى الرغم من صعوبة تبني اسلوب محدد بشكل مظلق: سواء المركزية أو اللامركزية 
التشريعية أو الإدارية» فإن أنظمة الدول تختلف في درجة تطبيقها لأسلوب دون آخر. 
إن توزيع المهام داخل المنظمة وتحديد الصلاحيات ورسم الخططء كلها عناصر مهمة 
لإدارة أي منظمة. كما أن موضوع التنظيم الإداري بصفته مفهوما تم تحليله من قبل 
العلماء في شتى المجالات» مثل الإدارة العامة وعلم النفس والموارد البشرية. إن عدم 
وجود AUT‏ واضحة لتوزيع المهام وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لا ييسهم في فشل 
المنظمة في تحقيق أهدافها فحسب. بل يؤدي إلى نتائج سلبية أخرى مثل التنصل من 
المسؤولية وعدم اتخاذ القرارات وخلق بيئة تشجع ولا تحارب الفساد الإداري والمالي في 
المنظمة (العبادي والمطوريء (V9 VE‏ ونتيجة AU‏ هناك ثلاثة أساليب رئيسية عند 
الحديث عن أساليب تنظيم العمل؛ فهناك المركزية واللامركزية والأسلوب الثالث هو 
أسلوب مشترك بين الاثنين. العديد من العوامل تؤثر في اختيار أي من الأساليب ومنها 
حجم وطبيعة العمل والظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنظمة والدولة 
بشكل ale‏ بالإضافة إلى مدى توفر الموارد المالية والموارد البشرية القادرة والمؤهلة 
لإدارة المنظمة. في الجزء القادم سوف يتم استعراض أسلوب المركزية واللامركزية 
التشريعية والإدارية وما يمز Lagia US‏ والظروف الأفضل لتطبيق أي منهما. 


المركزية: 


المركزية هي أسلوب إداري يقوم على تمركز القرارات وصنع السياسات في يد 
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قرة واحد غالبا الرئيس أو الكدين أو مجموعة من الأقراد (مكل المجالس التشرينية 
أو الرئاسية) (شريف. 1994( aag‏ لأسلوب المركزية فإن أي سياسة عامة أو قانون 
لا بد أن يوافق عليه صاحب الصلاحية قبل تنفيذه. وبذلك يكون هو المسؤول عن 
كل القرارات التي تصدر من المنظمة. كما أن أسلوب المركزية يتصف بعدم منح أي 
من الصلاحيات لأي مستوى إداري لتمركزها في مستوى إداري أعلى. وفي النسخة 
المشددة من أسلوب المركزية الإدارية نجد حتى التتفيذ يتم بإشراف مباشر من الإدارة 
المركزية. وعلى الرغم من صعوية ذلك فإنه مطبق في بعض الدول وبعض المنظمات 
الحكومية وخاصة المنظمات ذات طبيعة العمل الحساسة. 

بالمقابل» يعد منح صلاحيات لمستويات إدارية مختلفة للتنفيذ فقط وليس المشاركة 
في صنع السياسات واتخاذ القرارات؛ لا مركزية إدارية مع استمرار المركزية التشريعية 
والتنظيمية. يرى المليجي )3٠٠١(‏ أن حجم المنظمة وطبيعة عملها هما الأساس في 
تحديد الطريقة التي تدار بهاء ويعرف المركزية بأنها «ميل الإدارة إلى تركيز الحجم 
الأكبر والأهم من سلطة اتخاذ القرار (البت) في قمة الهيكل التنظيمي. أي في 
مركز الرئيس الأعلى للمنظمة؛ واحتفاظ المستوى الإداري الأعلى بسلطة القرارء وعدم 
تفويض هذه الساطة إلى باقي المستويات الأدنى» (المليجي» ٠٠٠١‏ ص. (VIY‏ كما 
أن تركيز السلطة لا يعني بالضرورة أن تكون بيد شخص (مسؤول واحد) بل قد تكون 
شخصية اعتبارية كهيئة أو لجنة (المبيضين وآخرونء .)5١١١‏ 

أما على المستوى التنظيمي للدول؛ فإن المركزية تشير إلى تبني الحكومة أسلوياً 
Lyla!‏ يقوم على أن تتولى الوزارة أو الجهة العليا إدارة شؤون الدولة. كما أن المركزية 
لها عدة مستويات؛ مركزية تشريعية تنظيمية فقطء أي أن الحكومة المركزية هي من 
يقر السياسات والمشاريع حتى المحلية منهاء في حين تتولى الإدارة المحلية التتفيذ 
والإشراف على المشاريع؛ ويكون دور الإدارة المحلية توفير الدعم وتكون حلقة وصل 
بين الجهات المنفذة للمشاريع والبرامج على المستوى المحلي والجهة المركزية. أما 
النوع الآخر من المركزية فيقوم على أسلوب مركزية تشريعية وإداريةء أي أن الجهات 
المركزية (الوزارة مثلاً) هي من يقر المشاريع والبرامج وهي المسؤولة عن التعاقد 
بشأنها (ترسية المشاريع) والإشراف على suai)‏ بالإضافة إلى الرقابة على الأداء 
الحكومي. وبذلك. لا يكون للأقاليم أو المنطقة أي صلاحيات في إدارة شؤونها. ويتم 
تصميم وإقرار السياسات والبرامج والمشاريع العامة وتحديد المخصصات المالية من 
قبل الإدارة المركزية (الوزارة (Mie‏ ولا تشارك الإدارات الإقليمية في رسم السياسات 
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sated of‏ برامجها of‏ مقاريها اذلف تد أن qual pall‏ والشنازيم في اللحكومات 
الى jules‏ اسلوب اللركزية التشريدية متشابهة فى كل المناطق؛ آى Of‏ جرنامجا سحدداً 
ثم إخرارة للكل: والجهات الأظليمية تؤدق دون فة شط (المبيضين زاكرون 9011 
المليجي؛ (vers‏ 

من ned} dem‏ فان قد الأعمال وطول 3,58 الإنجان بالإضافة إلى التغرد يافخا: 
السرازات هى ابسو عيوب اللركزية. بوني كل رج Algal‏ الادازية Lua tig‏ 
ita asl ha‏ الواظنين من الخدهات العامة وة ls‏ ج ال المركرية 
pe‏ الشاب هر wl‏ اة E‏ الحكوينة هذا إن ل کن صعب 
التطبيق ابتداءً. وفي ظل أسلوب المركزية يكون مستوى المشاركة من قبل الأفراد 
في إدارة (yg ts‏ الحكوفة هي أدنى سن توياته: وهو ما pal‏ مع de gill‏ نحو تطبيق 
فيافخ اتك EN‏ وشعيل اللشاركة السياسية والادارية للمواطتين. SASSO‏ 
أبرز عيوب تبني أسلوب المركزية في: «إهمالها للعامل المحلي في تقديم الخدمات» 
[البيضين واخررن ١١ض AVR‏ 

ploy‏ انر من الانتقادات BAM‏ لأ لري الركرية:فإن لهذا الأسلوب بن 
المزايا التى تجعله فى بعض الحالات الإدارية مناسباً أكثر من أسلوب اللامركزية 
وخاصة المركزية التشريعية التنظيمية. إن إقرار خطة عامة للدولة تحتوي على 
E E‏ تتام إلى ope» BSN‏ الركزنة Analy‏ ]ذا كانت الأسداف 
تتقاطع فيما بينها وهناك تكامل في تحقيقها. كما أن الخطط والبرامج العامة على 
vost ae‏ الدولة قاح إلى ارد اة ترق ودرا ق الخطط على مسري الدولة 
بل عام اكد من الوصول إلى الان Aaa‏ .ومن عميزات التركرية وضوع 
ال ات مهنا مول عملية تطبيق فيد! اة a‏ ااب الركزية شان 
متخذ القرار هو المسؤول الأول عن فشل المشروع أو عدم تحقيق نتائج برنامج أو خطة 
معينة. وخاصة في ظل le‏ تحديد واضح للمهام والمسؤوليات بين المستويات الإدارية 
المختلفة (المبيضين وآخرون: VV)‏ شريف (NAAA‏ 

بالقابل of‏ بتي أسلوب المركزية يقال من مشاركة الأشراد الحليين والإدازة المخلية 
في إدارة شؤونهم» وهذا بالإضافة إلى التأثير في الانتماء الوطني والشعور بالمسؤولية. 
لذا قإن غياب SL AM‏ المحلية قد يتسبب فى هدر الال العام وعدم تلبية احتياجات 
ومتطلبات الأغراد والمنظمات على المستوى المحلى. كما أن عدم إشراك الإدارة المحلية 
فى سدع السياسات العامة القى تزكر فى المستوئ الى رمركزية تشريسية) كد :يودي 
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N Jo ney‏ للمال العام. كما أن المركزية الإدارية وعدم إشراك قطاع الأعمال 
على الممستوى المحلي في تنفيذ المشاريع والبرامج واللإشراف عليها يو galdu à‏ 
الاقتصاد المحلي وخلق وظائف للعمالة المحلية وفرص لقطاع الأعمال المحلي. 


اللامركزية: 

إن E E eggs‏ يشير إلى فويس المبااحيات وإشراك كبر قد ركن من 
الأشراد قى E‏ السباسات العافة Bal‏ القرارات Sis PEREG‏ 
والإشراف على التنفين والرقابة على الأداء الحكومي (لامركزية إدارية). وفقاً للعبادي 
cory tel‏ )1992( فان اللا AGS‏ هى ل السلطة إلى ميات هح Ben pty‏ من 
الاستقلال المالي والإداري المحدود تحت رقابة السلطة المركزية» (العبادي والمطوري, 
(V. yoy Ve‏ كما تختلف درجة اللامركزية ومدى درجة توزيع الصلاحيات والمهام 
بين المستويات الإدارية المختلفة وفقاً لحجم المنظمة وطبيعة عملها. أما المبيضين 
وآخرون )111( فيعرفون اللامركزية بأنها «توزيع السلطات ما بين جهات متعددة, 
ees‏ لا تررق يد انكرت الركزية فعس fice‏ تشداركها هات اى [قليفية أو 
مرفقية أو سياسية» (المبيضين واخرون: YNN‏ ص. (YA‏ لذلك يمكن القول إن 
اللامركزية هي تفويض أو نقل لسلطة اتخاذ القرار من مستوى إداريء في الغالب 
أعلى» إلى مستوى إداري Jai‏ وعليه فإن حجم ومستوى التفويض يحدد مستويات 
اللامركزية التشريعية والإدارية في الدولة (المليجيء .)5٠٠١‏ 

كنا أن الوب اللامركية ينكين على إكتراف ea tinal‏ من lad‏ من أكراد 
ومنظمات في إدارة شؤون الدولة. وتكون المشاركة بين مستويات إدارية مختلفة أو بين 
أفراد يشتركون في المستوى الإداري نفسه. وتقوم اللامركزية التشريعية أو الإدارية 
tet‏ على فيد الا ادد من الخبرانت واكفارظ واكيارات للأشخاص االساهمية فى 
إدازة GIS [3] EA gt tl‏ المشبروع أو البرثامع يسن به كل EE‏ 
الناس أو يؤثر فى مستقبل الأجيال القادمة. لذلك نجد فى بعض الدول» عند إجراء 
fred‏ على سحتو البلاد ate of‏ إقران سيائسة غافة لها دافن في حياة اتا يتم 
cla al‏ ا ا A laa‏ والتعبويت عليه بن قبل مجان 88 E‏ 
الحرب مثال على القرارات التي غالباً ما تحتاج إلى قرار ليس بيد شخص واحد في 
أسلوب إدارة شؤون الدولة الذي يعتمد على مشاركة الأغراد فى العملية السياسية: 
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من E Aus Lill‏ وض ظل الوب اللاو فاخ اتجمات اة ف المناطق 
المختلفة يتم إشراكها في صياغة السياسات العامة للدولة وعند إقرار المخصصات 
الال لهذه اتات في السدرى المحلى (لامركزية مشحريدية ): وهو كس igh eal‏ 
المركزية. ووفقاً لأسلوب اللامركزية.ء فإن لدى فروع الجهات» مثل التعليم أو الصحة 
أو ا زاغ فی مط ما هدلام اهس clic),‏ خططها وقفيقها Ns‏ کا على AD‏ 
الحكوهى وف ا اة الت عاسب اتقون اا Coe AR es Berea ee oer‏ 
ulldy «(a la|‏ برط أن تدر افق doled‏ القاطق مع الآطان العاح لخطة الدولة. لذتك: 
فان تطبيقالالاشركزية يكل مغرظ: اف آن كل alate‏ مايل علي انها Ags‏ سب دة 
فن eal pall Cum‏ وا فار gigs JB‏ له انارسابية علي الى الوطني بذاك i‏ 
لإمكانية وجود تعارض لأهداف وتوجهات وبرامج المناطق والذي قد ينشأ نتيجة غياب 
التتسرق يبن اللحكوسة tl‏ 358 وة 

من جهة أخرى. لكل منطقة أو جهة بنيتها الديمغرافية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية: لذا فإن دور الأجهزة الحكومية في ظل أس لوب اللامركزية هو إدارة 
شؤون الحكومة Lady‏ لطبيعة المنطقة. ويتم تقديم اللامركزية باعتباره أسلوبا 
للإصلاح الإداري والاقتصادي وذلك بتحقيق التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق 
الجغرافية للدولة. ويرى من يدعم تبني أسلوب اللامركزية الإدارية والمالية في إدارة 
E‏ الحكرعة, أن اللافركزية gual‏ فى تخنيض مسكريات الفساة jing‏ الخال العام 
وتحتيى الخد ام Antal ayl gall fla!‏ وكمزيز سغزياق سود الخدمات Bosal!‏ 
للمستفيدين من أقراد ومنظمات على المستوى المحليء وذلك نتيجة لإشراك المستفيدين 
في العملية السياسية والإدارية وبإقرار برامج ومشاريع تتناسب مع متطلبات وحاجات 
الأفراد على المستوى المحلى )& Enikolopov & Zhuravskaya, 2007; Fisman‏ 
(Gatti, 2002‏ . كما أن اللامركزية تسهم في نمو الاقتصاد المحلي وذلك بإشراك 
فطاع الأعمال تغلى الستوى الحلى في ua‏ الت اريح والإشراف slada‏ ومن مزايا 
اللامركزية اهاج gall!‏ البشرية: وذلف هن طريق بام كراد ر وطنية alalay‏ 
محلية على المستوى المحلي (العبادي والمطوري؛ .)5١١4‏ 

gle‏ الرقم مو رط ANT‏ كر تهر [pga‏ غ افا اسا ية فزن 
تاعا على colt! EE‏ يهد على قاض Aage‏ لضمان فاع راء E‏ 
المحلية في أدائها لأعمالها. أحد أبرز عناصر نجاح اللامركزية اعتماد Sadas‏ قوانين 
رما tk ae es,‏ الادارة اللحلية والجالس BSN‏ رة AAS‏ ذلك aa‏ 
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الممسؤوليات وتنظم دور كل من الحكومة المركزية والحكومات المحلية في إدارة شؤون 
الدولة )2007( .Enikolopov & Zhuravskaya,‏ كما أن تحديد المهام والممسؤوليات 
بين الجهات المركزية وإدارات المناطق وبين الأجهزة المختلفة داخل المنطقة وبين 
الإدارات داخل الجهاز الحكومي تسهم إسهاماً كبيراً في نجاح تبني أسلوب اللامركزية 
لأهدافها. وبالمقابلء فإن عدم وجود تحديد للمهام والمسؤوليات والصلاحيات بشكل 
واضح ومحدد يسهم في تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الحكومية المحلية وعلى 
المستوى الوطني؛ وهو ما يؤدي إلى فشل المنظمة في تحقيق أهدافهاء بالإضافة إلى 
ضحت الرقابة على آداء الجياذ الحكوفى» بالأشافة إلى أن accel‏ لد أن يكون 
مكتوباً ومقراً من السلطة التشريعية والتنفيذية ومعلناً لتطبيق مبدأ الشفافية ولتحقيق 
الجودة المطلوبة في إدارة شؤون الحكومة على المستوى المحلي. 

ولضمان نجاح تطبيق أسلوب اللامركزيةء لابد من اعتماد آلية للتنسيق بين الأجهزة 
الحكومية المختلفة في أدائها لأعمالها بكفاءة وفاعليةء هذا التنسيق في الغالب يكون من 
مهام مجلس منتخب أو حاكم المنطقة. كما أن الموارد البشرية وتهيئة الأفراد (الموظفين 
الحكوميين وغير الحكوميين) عنصر مهم في نجاح اللامركزية. لذا يعد تطوير المهارات 
الإدارية والقيادية للأفراد وتطبيق مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات عن أداء الحكومة 
كلها عناصر رئيسية نحو إشراك الأفراد في إدارة شؤون الحكومة على المستوى المحلي. 
بالاضاقة إلى تطويو يعض الأستاليب فل التاقبية بين فاطق كد كرن عامل مشاعداً 
في تحقيق استخدام أمثل لأسلوب اللامركزية في إدارة شؤون الدولة. 

وأخيراًء العديد من الدراسات خلصت إلى أن النمو الاقتصادي في دول تحقق 
مستويات منخفضة في مؤشرات الحوكمة يرجع إلى تبني تلك الدول للامركزية الإدارية 
والاقتصادية )2007 .(Bardhan, 2002; Fagut, 2011; Keefer,‏ ولذلك يمكن القول 
إن اللامركزية الإدارية والاقتصادية تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي وتسهم في 
تطوير أسلوب إدارة شؤون الدولة بالإضافة إلى دور اللامركزية المهم في تطوير جودة 
الخدمات العامة ومحاربة الفساد وتلبية طلبات المستفيدين على المستوى المحلى. وفى 
eal‏ ال galas‏ هيها AL Stal SY‏ الشياضية والادارية :وال جل liga‏ 
متحفضة فى مؤشرات الحوكمة: قد يكون البدء بتظبيق اللا كزية الخيار ci‏ 
ليكون بداية لعملية تطبيق نموذج الحوكمة. 
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الحوكمة واللإصلاح ال مؤسسي والإداري 


التوازن بين المركزية واللامركزية: 

إة اهار ا ا الأذارى اا کي Bl usa‏ على ا سی انوي 
والمحلي يعد Sale‏ مهماً في نجاح تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. كما أن 
تيكين السلظة اا في دار وها فى التخطيط را والرقاية ت جرا 
مهماً في تبني الحوكمة وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة. 
ولتقعيل التمكين والمشاركة في صتع السياسات وافخاذ القرارات, يؤثر اختيار الأسلوب 
الإداري المناسب Lay‏ للطبيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولةء تأثيراً 
مباشرا قى تين Bugll‏ .من الطبيق لمرد اركب 


Bee ye‏ اکر فس الظروف الاقتصادية رالتميائبية الى رها gall‏ يقكل 
عام دوراً Lege‏ في الاختيار بين المركزية واللامركزيةء بحيث نجد أن هناك نزعة 
نفک السكونات لتر الوب اكركزية فى إذازة اعمال اکر فى أرقات الأزيات 
والحروب: قاغاب القرازاث تاح إلى Jajati Adal ge‏ الأول في السلطة سوا ET‏ 
الدولة أم في المنظمة (المليجي» ۲١٠١‏ شريف (VANS‏ ففي اليابان مثلاً وبعد الحرب 
العالية الكالية فد ااه اا el‏ ا مركزيا و عاد هد الدولة وا امسات 
الحكومية. وفي السياق نفسه» اعتمدت دول fie‏ سنغافورة وماليزيا أسلوب المركزية 
الشبه المطلقة في بدايتها لتعزيز الأنظمة المالية والإدارية لتحقيق التنمية الاقتصادية. 
نش من هذه الأمظة وغيرها أن تبتي اسلوب المركزية فى فترة من الفثرات لتحفيق 
أهداف معينة وفي ظل ظروف معينة يعد أفضل من أسلوب اللامركزية؛ بشرط أن يتم 
تغيير الأسلوب إلى اللامركزية بعد تحقيق الأهداف العامة للدولةء وذلك يتطلب وضع 
ee‏ وة وفق مؤش رات محددة لتحقيق النتائج والأعداف الوطنية الإ شرافيعية 
ولرل من المركزية إلى اللامر AGS‏ فى إدارةشرون الدولة: 

ويؤثر طبيعة وهيكل النظام السياسي والاقتصادي في قرارات الحكومات بتبني 
وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. ففي الأنظمة المبنية على المشاركة من قبل 
المستفيدين من الخدمات في صنع السياسات العامة Y)‏ مركزية تشريعية) والتنفيذ 
MAI tly‏ على cual‏ الامركرية إدارية): هذه الأنظمة تميل إلى يقي gl al‏ يقنم 
yu ae ASS A gael aL‏ اجا مو الو كا روت حي اللحضيول غل 
النتائج المأمولة من تطبيق عناصر الحوكمة في القطاع العام. إن طبيعة عمل المنظمة: 
مكل cas Mt,‏ ربعن القطاعات الأبقية al gf‏ ية العمل الحسابتة قد يكو الوب 
المركزية في إدارة أعمالها هو الأسلوب الأكثر ملاءمة نتيجة لطبيعة مهام المنظمة؛ في 
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حين يدعم تبني أسلوب اللامركزية التنمية الاقتصادية والبشرية (المليجيء ٠‏ 
علي وآخرون. ۲۰۱۲). 

نستخلص مما سبق؛ أن أسلوب اللامركزية خيار إستراتيجي كلما كان حجم العمل 
كبيراً ولا يمكن القيام به بكفاءة وفاعلية باتباع أسلوب المركزيةء وخاصة ver‏ يكون 
العمل موزعاً على أكثر من موقع جغرافي. وحتى في ظل التطور التكنولوجي؛ فإن 
الممارس للعمل بشكل مباشر يكون أكثر دراية من غيره بطبيعة العمل ونوعية القرارات 
الواجب اتخاذها. لذلك فإن اللامركزية في المنظمات الكبيرة حجماً وعملاً قد تكون 
الخيار الأفضل لأداء الأعمال. كما أن طبيعة العمل تؤثر تأثيراً مباشراً في الاختيار 
بين إدارة العمل بشكل مركزي أو لامركزيء لذا نجد أن الأعمال ذات الصبغة التقنية 
البحتة أو الحساسة قد يكون من المناسب فيها استخدام أسلوب المركزيةء وذلك لطبيعة 
المهام التي تحتاج وجود فيادة مركزية. 

أما ي فإن تفويض السلطات للمسؤولين المحليين يسهم إسهاماً 
كبيراً في أداء الأعمال وتقديم الخدمات التي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات 
الممستفيدين بالجودة المناسبة (المناعسة والزعبى, (Y 1١‏ بالإضافة إلى الرغبة فى 
تقليص النفقات: فإن نمطية الأعمال وتكرارها أحد الأسباب التي تدعم تطبيق المركزية 
الإدارية. كما أن المشاريع القومية الكبرى مثل تطوير التعليم والصحة أو بناء مشروع 
سيادي fie‏ مشروع صناعي» هذا النوع من المشاريع يتطلب اتباع أسلوب المركزية 
الإدارية في تنفيذه نظراً لأهمية تلك المشاريع ورغبة في توحيد الإجراءات بما يضمن 
جودة المخرجات. بالمقابل فإن الأعمال الحكومية التي تلامس حاجات المواطنين بشكل 
منباشن من المناسب اتباع اسلوب اللامركزية الإدازية في „lanan‏ 

أخيراً؛ يؤمن العديد من خبراء التنظيم الإداري بعدم وجود مركزية أو لا مركزية 
مطلقة. لذلك فإن تبني أي من الأسلوبين يعد عملية نسبية. فكما أن المركزية ملائمة 
للتخطيط على المستوى القومي وفي بعض المهام الرئيسية لإدارة الدولة مثل الدفاع 
والأمنء فإن اللامركزية يعد الأسلوب الأمثل في إدارة الشؤون المحلية وتقديم الخدمات 
العامة للمستفيدين وتنفيذ الخطط التشغيلية cle)‏ وآخرونء EY VY‏ المليجي؛ .)5٠٠١‏ 
وسواء تم اعتماد أسلوب المركزية أم اللامركزية في إدارة شؤون الدولة فإن دور الحكومة 
المحلية والأفراد والمنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي مهم ومحوري لنجاح 
العملية الإدارية للدولة. وعلى الرغم من وضوح دور الحكومة في ظل تبني أسلوب 
المركزية: فان الإشراف على إعداد الخطط العامة والتتسيق بين الجهات الحكومية 
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في ظل أسلوب اللامركزية هو عمل الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة. لذلك يمكن 
القول إن تبني نموذج الحوكمة في القطاع العام يميل إلى تبني اللامركزية الإدارية 
في إدارة الشسؤون الحلية مع الإبقاء على اسلوب الإدازة المركزية في إعداد وإقراز 
الحططل ا فلن Mig Mag‏ و ل ميق الفط غات و E‏ اقا ف 
tude‏ الخظة وتحقيق ‘keliai‏ 


الحكومة الالكترونية والحوكمة: 

يعد نموذج الحوكمة في القطاع العام أسلوباً إدارياً يسهم في تعزيز مشاركة الأفراد 
والتطيات غير الحكرمية في إا ركف ون Algal‏ إذ إن زير ده ىا قا 
LAL Wy‏ بجودة اللخدمات الحكومية وترم هيدا العدالة والساواة اهناف يسيع 
نموذج الحوكمة إلى تحقيقها. ولتحقيق AUIS‏ هناك العديد من الأدوات التي تسهم في 
التطبيق الأمثل لنموذج الحوكمة؛ أحد هذه الأدوات تبني الحكومات galal‏ الحكومة 
الإلكترونية في تقديم الخدمات العامة وأداء وإنجاز الأعمال الحكومية. 

فى استرات الآخيرة easel‏ هناك وياذة فى الطب على الخدسات العامة dee‏ 
لزيادة plat Ny GIS ull atc‏ مسقي الوص out‏ الأقراد ضاحية تور كراهن Las‏ 
أف إلى الى الت من كل الشياك اا والخاضة إلى محاولة ااه اة 
هذا الور ب خير ISA‏ لقطوير الأداء الحكومى والقيمات القدعة. وهات 
توجه من المنظمات الدولية نحو تعزيز استخداء الثقنية في إدازة شؤون الدولة 
وتهديم الكدمات العامة للمسشقيدين وشهيل الو ual‏ مين الحكومة والأغراء. كنا أن 
المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تبنت ودعمت التوجه نحو التوظيف الكامل 
اقا Basel]‏ كن إدازةشوون الدونة: سمي Baye jaja!‏ الخرجات وميد] الشفافية. 
ونتيجة لذلك انتشر مفهوم الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية. 

تعرف الحكومة الإلكترونية بأنها: «تقديم الأعمال الإدارية الحكومية بصيغة 
إلكترونية تقنية من خلال ربط إدارات الحكومة بعضها مع بعضء وتقديم الخدمات 
والعلومسياث jLaily‏ الأغمال الحكرمية By tay‏ الكتروتية متاحة «ARIS‏ رالا ة 
والزعبی» ۲۰۱۲ ص. 77). أما مرجان (YN)‏ فيعرف الحكومة الإلكترونية بأنها: 
«قيام الجهاز الإداري في الدولة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثةء وتكنولوجيا 
العلومات الرقية سرعة إنهاز العاملات الإدازية: وتقديم الشدفات shaspa‏ 
مصالح المواطنين. بشيء من الشفافية والوضوح الإداري» (مرجان» ۲٠٠١‏ ص. 
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.)٠‏ ويتضح من التعريفات السابقة وجود وجهين لتعاملات الحكومة الإلكترونية: 
التعاملات بين المنظمة (الجهاز الإداري الحكومي أو غير الحكومي) والفرد» وبين 
الات اة a‏ الي .` l‏ 

إن تقديم الخدمات للمستفيدين والقدرة على متابعة المعاملات الخاصة بهم والاطلاع 
على البيانات والمعلومات الخاصة بالجهةء كل ذلك يتم بين الفرد والمنظمة. بالمقابلء 
gla‏ هناك تعاملات وتبادل معلومات بين الأجهزة الحكومية والمنظمات والمؤسسات 
الخاصة؛ fia‏ تبادل المعلومات بين البنوك التجارية والأجهزة الحكومية فيما يتعلق 
بتحديد الملاءمة المالية وإمكانية إعطاء القروض الشخصية من البنوك التجارية Wis‏ 
وعلى الرغم من اختلاف مستوى السرية ونوعية التعاملات بين النوعين؛ إلا أن كليهما 
يحقق الأهداف نفسها ويعمل وفق مفهوم أساسي موحد» وهو استخدام التقنية في 
تقديم الخدمات بفاعلية وكفاءة. 

من جهة أخرى للحكومة الإلكترونية ثلاثة عناصر أساسية: العنصر البشري 
والجاقي ta]‏ والتشريعات والقوانين الث تحكفها. ويد patil‏ البشرى هو المشؤل 
عن إدارة التعاملات الإلكترونية عند تطبيق الحكومة الإلكترونية, لذلك من المفترض 
أن تكون الموارد البشرية مدربة ومؤهلة. أما الجانب التقني فيش مل البنية التحتية 
والتجهيزات التقنية من أجهزة وبرامج حاس ب آلي؛ إذ يجب أن تكون متطورة ومحدثة 
لتواكب التغيرات في التقنيات الحديثة ومتطلبات وحاجات الأفراد والمنظمات. ولا 
يمكن التقليل من آي من العنصرين البشري والتقني وأهميتهما في إدارة الحكومة 
الإلكترونيةء إذ إن US‏ منها يكمل الآخر. 

أما العنصر الأهم في تفعيل الحكومة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية والاستفادة 
منها فهو الجانب التشريعي - التنظيمي؛ إذ لا يمكن تصور حكومة إلكترونية فعالة 
وتحقق الأهداف المرجوه منها إلا بوجود قوانين وأنظمة مناسبة ويتم تحديثها بانتظام 
لتواكب التطور التقني والإداري. وهذه الأنظمة والقوانين يجب أن تكون ملزمة للجهات 
الحكومية بتطبيق مبدأ الشفافية وتحديث المواقع والالتزام بنشر البيانات الدقيقة 
بالإضافة إلى المسؤولية القانونية تجاه ما ينشر في الموقع. ومن الطبيعي أن نقول إن 
تطبيق هذه القوانين هو العنصر الحاسم. GY‏ إصدار القوانين والأنظمة مع غياب أو 
قصور في التطبيق يؤثر سلباً في فاعلية الأنظمة ومن ثم الاستفادة من تبني وتطبيق 
الحكومة الإلكترونية (المناعسة والزعبي» YNY‏ مرجان (YN e‏ 
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إن مبداً التعاملات الإلكترونية يركز على خلق قناة اتصال بين الأجهزة الحكومية 
والأفراد وفيما بين الأجهزة الحكومية. ويتم توضيح الخطوات التي ينبغي على 
المتعاملين مع الجهاز اتباعها للحصول على الخدمات» وتطبيق مبدأ الشفافية في 
إدارة شؤون الجهاز الحكومي fis‏ الإعلان عن الوظائف. كل ذلك يسهم في السيطرة 
علن vol all‏ ا شكال من بحسوبية ووانظة كما أن ظرح المشازيع و الناقسات 
بشكل شفاف وواضح للجميع لمنح الفرصة بشكل متساو لكل الشركات للمشاركة 
Bay‏ آلية محددة يسهم في الحد من التجاوذات في ترس ية وإدارة المشاريح العامة. 
بالإضافة إلى آهمية عرض مشاريع وبرامج وخطط الجهاز وفقا لخطة زمنية محددة, 
فإن الحكومة الإلكترونية تعزز الدور الرقابي على آداء الجهة نتيجة للرقابة من قبل 
الأغراد غلى سيق الكزام الجهة الحكومية بالحظة الزمنية والالتزامات ALL‏ وكلفة 
المشاريع لخطط الجهاز. كما أن التفاعل من قبل المستفيدين من الخدمات العامة 
عن طريق تقديم اقتراحات أو شكاوى يعد أحد أبرز نتائج تبني وتطبيق الحكومة 
الإلكترونية. لذلك يمكن القول إن تبني مفهوم الحكومة الإلكترونية يسهم في «رفع 
مستوى أداء الخدمة المقدمة من قبل الإدارة وسرعة إنجازهاء تبسيط الإجراءات 
والقضاء على البيروقراطيةء سهولة الرقابة وزيادة الإتقانء توفير الجهد والوقت وقلة 
النفقات والتكاليف» الشفافية والوضوح الإداري» 5١١7 cle ps)‏ ص. (VA‏ 


مما سبق يتضح التوافق الكبير بين مبادئ الحوكمة في القطاع العام والنتائج 
المستهدفة من تبني مفهوم الحكومة الإلكترونية. ويركز مفهوم الحوكمة في القطاع العام 
على تعزيز الشفافية وتحديد المهام والمسؤوليات للمسؤولين العموميون وتحقيق مبدأي 
العدالة والمساواة بين الأفراد والمنظمات وتهدف إلى تطوير الأداء الحكومي. لذلك يمكن 
القول إن مفهوم الحوكمة والهدف من تطبيق الحوكمة الإلكترونية تتقاطع في الكثير من 
النقاط. فبالإضافة إلى أن الحكومة الإلكترونية تعزز من ثقة المواطنين فى أداء الأجهزة 
الحكوميبة )2000( Welet, al.,‏ قان تطبيقات الحكرى : الالعكروتية وما قبعها من 
حكومة ذكية هي أدوات مهمة ومساعدة نحو تحقيق مستويات متقدمة من الحكم الرشيد 
(جودة الحكم). كما أن التطور التقني الكبير في السنوات الأخيرء بالإضافة إلى تغير 
سلوك العملاء واتجاههم نحو التركيز على التعاملات الإلكترونية وتفعيلهاء كل ذلك يسهم 
بشكل مباشر في تطبيق أفضل Goll‏ الحوكمة في القطاع العام. 

كما أن تطبيق الحكومة الإلكترونية من قبل الحكومات يعزز من مشاركة الأفراد 
والمنظمات غير الحكومية في صنع السياسات العامة. يعتقد )2005( Torres et al.‏ أن 
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الحكومة الإلكترونية تدعم بش كل كبير الحوكمة في القطاع العام وذلك أن الحكومة 
الإلكترونية تسهم إسهاماً فعالاً في تطوير كفاءة العمل الحكومي وتقديم خدمات ذات 
جودة وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات. كما 
أن منح صلاحية المشاركة في تقييم برنامج قائم أو اقتراح برامج جديدة هي طريقة 
لتفعيل مشاركة الأفراد في صنع السياسات العامة. كما أن تفعيل الحكومة الإلكترونية 
يسهم إسهاماً مباشراً في تسهيل المشاركة ete eels‏ صن بير امج 
معين مما يساعد في تقييم مخرجات البرنامج» بالإضافة إلى سهولة التواصل بين 
الأفراد والجهاز الحكومي. 

بدراسة العديد من الحالات لتعاملات حكومية Jott‏ ومدن تسجل مستويات متقدمة 
في الحوكمة الرشيدة: نجد أن هناك Shale‏ مشتركاً بين هذه الحالات وهو استخدام 
وتفعيل استخدام التقنية باعتبارها أداة في نشر ثقافة الحوكمة والرفع من مستوى إسهام 
ومشاركة الأفراد في إدارة شؤون الدولةء وذلك بتقديم اقتراحات وحلول لمشاكل تواجهها 
الحكومات (المناعسة والزعبىء ۲۱۰۲ء مرجان,. 2005 Torres et al.,‏ :2010). كما 
أضحت مخرجات التقنية من أجهزة ذكية وتعاملات إلكترونية وسيلة مهمة للرقابة على 
أداء الحكومات وخاصة في الدول التي تفرض بحكم القانون نشر البيانات والمعلومات لكل 
جهاز حكوميء وهو ما يعزز الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني والأفراد على الأداء 
الحكومي. وعلى الرغم من الأثر الإيجابي لتبني الحكومة الإلكترونية تطبيقاً أفضل 
للحوكمة في القطاع العام وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة 
بشكل ple‏ فإن أهمية دور الحكومة الإلكترونية في تعزيز جودة الحكم في الدول النامية 
يشكل عنصراً مهيا ؛ لأن الدول النامية تعاني في الغالنب قصوراً في جودة الخدمات 
العامة وضعفاً فى المشاركة التشريعية والتنظيمية والإدارية من الأفراد والمنظمات غير 
الک فی اف اد العامة ورک على oie A‏ لذا يمكن الول 
إن الدول النامية بحاجة ماسة إلى تبني الحكومة الإلكترونية لتعزيز جودة الحكم وتفعيل 
المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة. لذلك old‏ الحكومة الإلكترونية هي «الدعم 
والتحفيز الإلكترونى للحكومة الرشيدة» )109 (Basu, 2004, p.‏ وخاصة فى الدول 
النامية والدول الأقل تظدرا . i‏ 

وفي دراسة ل )2008( Kettani et. sl.‏ لأذ ثر تطبيق الحكومة الإلكترونية في 
مستويات الحكم الرشيد في مدينة فاس المغربية. خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم 
من قلة عدد مستخدمي الإنترنت في دولة المغرب مقارنة بالدول المتقدمةء فإن تطبيق 
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الحكومة الإلكترونية أثر تأثيراً إيجابياً فى أداء الحكومة المحلية فى مدينة فاس؛ 
تعن قطووت وع وجودة اتخات الخدت للمواظنين رارت Aa sad‏ مت ارك 
في صنع السياسات العامة ومناقشتها نتيجة تبني الحكومة المحلية لمبادئ الحكومة 
الإلكترونية. كما أن نتائج الدراسة على مدينة فاس المغربية توضح التأثير الإيجابي 
لتبني وتطبيق الحكومة الإلكترونية في تعزيز جودة الحكم» وهو ما يتفق مع العديد 
من الدراسات التي خلصت إلى نتائج مشابهة مثل الدراسة التي أجريت على مدينة 
Andhra Pradesh‏ فى الهند )2003 (Mooji,‏ والدراسة التى تمت على دولة إثيوبيا 
.(Pathak, et. al., 2007)‏ نتائج هذه الدراسات وغيرها تؤكد أن الحكومة الإلكترونية 
أداة مهمة لتعزيز مستويات جودة الحكم وذلك بتعزيز الشفافية ومحارية الفساد ودعم 
مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة والرقابة على الأداء الحكومي وإدارة 
شؤون Uo!‏ بشكل vale‏ 

ورغم سعي الدول النامية الحثيث للاستفادة من التقدم التكنولوجي وتطبيقات 
الحكومة الإلكترونية في تعزيز القيم الديمقراطية مثل المشاركة في صنع السياسات 
العامة واد ارد شون الدولة وتفعيل BS gull‏ الس كيدخ خان هتاك العديد من 
قضص عدم التجاح في الائ Balai‏ من الحكومة الإلكتروئية باعتبارها Slat‏ لتحفيق 
مستويات متقدمة من الحكم الرشيد (جودة الحم( )2006 .(Ciborra, 2005; Dada,‏ 
تختلف نتائج الدراسات والأسياب ليذ الفشل ولكن يمكن تلخيصها في ثلاثة أسباب: 
Voi‏ غياب القوانين التي تضمن التطبيق الأمثل لمبادئ الحكومة الإلكترونيةء أو أن 
القوانين موجودة لكن لا يتم تطبيقها بشكل كاملء وخاصة في الدول النامية. OY‏ 
القوانين والأنظمة ركيزة مهمة في الاستفادة من الحكومة الإلكترونية بوصفها أداة في 
تطبيق مبادئ الحوكمة في الفظاع العاف قمع loke‏ أو عدم تطبيقها فإن ذلك يضمت 
تأثير تلك الأداة (الحكومة الإلكترونية) في تعزيز جودة الحكم. Lili‏ عدم وجود 
رغبة حقيقية من قبل متخذ القرار والقيادات في بعض الدول النامية للاستفادة من 
تطبيقات الحكومة الإلكترونية في تعزيز الحوكمة في القطاع العام وذلك estar‏ 
aga‏ دقيق للنتائج الإيجابية لتبني مبادئ الحوكمة أو رغبة في ت تحقيق مصالح شخصية 
.(Pathak, et. al.,2007; Kettani et. al., 2008)‏ كما أن عدم ama‏ رام 
في الاستفادة من الحكومة الإلكترونية للوصول إلى حكم رشيد يؤثر سلباً في مدى 
التزام الأجهزة الحكومية بتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة وتوظيف التقنية لهذا 
الغرض. EIS‏ إن نسبة الجهل الإلكتروني (عدم معرفة استخدام تطبيقات الحاسب 
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الآلي والأجهزة الذكية) للأفراد في بعض الدول النامية يفقد الحكومة الإلكترونية 
فاعليتها ويقلل من عدد المستفيدين من تلك الخدمات؛ GY‏ الجهل الإلكتروني ينتج 
عن عدة أسباب منها عدم التسويق الكافي للخدمات الإلكترونية آو غياب التدريب 
على اس تخدام التطبيقات الذكية أو غياب الوعي بأهمية تفعيل الحكومة الإلكترونية 
باعتبارها أداة مهمة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة, كلها أسباب تذكر لارتفاع نسبة الجهل 
الإلكتروني في الدول النامية )2003 (Dada, 2006; Riley,‏ . 


وبالنظر إلى التطور التقني الهائلء فإن الرفع من مستوى الأداء الحكومي وتعزيز 
مبادئ الشفافية وتفعيل الدور الرقابي للمنظمات غير الحكومية والأفراد ومشاركتهم 
في صنع السياسات العامة وإدارة شؤون الدولة باستخدام التقنية أمر حتمي ولا بد 
منه. كما أن الحكومات عموماً وفي الدول النامية خصوصاً لابد أن تضع الخطط 
التي تدعم وتعزز الاستفادة من التقنية في تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة بدلا من 
تجاهل الموضوع أو عدم إعطائه الأهمية المطلوبة. إن عدم تبني الحكومات للحكومة 
الإكترونية والحكومة الذكية باعتبارها أداة للبناء قد ينعكس سلباً بحيث تكون أداة 
ane‏ وذلك باس تخدام التقنية لنشر الإشاعات والأخبار غير الدقيقية والتي تعطل 
التنمية. وقد تكون سببا في الاضطرابات السياسية والاقتصادية. إن توظيف التقنية 
عموماً ومفهوم الحكومة الإلكترونية خصوصاً يعد رافداً مهماً لتعزيز الأداء الحكومي 
وتقديم الخدمات العامة للمستفيدين بجودة وفاعلية وكفاءة Ale‏ وهو ما يعزز تبني 
وتطبيق الحوكمة في القطاع العام. 


ملخص الفصل: 

يعد الإصلاح الإداري عملية مستمرة تهدف إلى متابعة التطورات الإدارية والتقنية 
وتوظيفها في تعزيز جودة العمل الإداري لتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية 
للمستفيدين من منظمات وأفراد. كما أن مشاركة المستفيدين فى إدارة شؤون الدولة 
عنصر مهم في تطوير العمل الإداري» فإن اختيار الأسلوب الإداري المناسب وفقاً 
للظروف الاقتصادية والتنظيمية لكل دولة يعد عاملاً حاسماً في نجاح العملية الإدارية 
وتطويرها. في هذا الفصل تم استعراض أسلوب المركزية واللامركزية التنظيمية 
والإدارية وما يميز WS‏ منهما. إذ إن تبني أسلوب المركزية أو اللامركزية الإدارية جزء 
مهم من النقاش حول مدى كفاءة وفاعلية تطبيق نموذج الحوكمة في القطاع العام. 
وعلى الرغم من أن تطبيق آي منهما بشكل مطلق قد يواجه بعض الصعوبات؛ فإن 


\YA‏ الحوكمة في القطاع العام 


الحوكمة واللإصلاح ال مؤسسي والإداري 


Gly AN‏ بين 25 اسلوب الركزية واللامركرية gods‏ إلى فقيل ميادئ الحركية فى 
القظاع العام وتحقيق مستويات متقدمة في مؤقرات الحكم الرشيد. 

وسواء تم اعتبارها تنفيذاً للعملية الديمقراطية أو تعزيزاً للمشاركة السياسية؛ ola‏ 
تبني مبادئ الحوكمة وتطبيقها من قبل الحكومات هو تعزيز لمبدأ المشاركة السياسية 
aL SU‏ والنظليات شير السكومية فى إدازة هون Stall‏ هذه الشركة فطلي دجما 
تشريعياً من السلطة التشريعية بإقرار قوانين وأنظمة تدعم المشاركة وتعزز الشفافية 
(اللامركزية التشريعية-العظيمية): بذلك تكون الحكومة مشاركة وليست متفردة في 
إدارة شؤون الدولة. كما أن أسلوب اللامركزية في الإدارة يدعم تطبيق مبادئ الحوكمة 
وكمزيق بجودة الحكم ولك ريض cakes Mie‏ اتخاة قرارث على مسترت محل لتلبية 
احتياجات محددة وتقديم خدمات غامة بالإضافة إلى سلظة الرقابة على التنفيذ 
(اللامركزية الإدارية). لذا ولتفيعل مفهوم الإدارة المحليةء فإن تطبيق اللامركزية 
التنظيمية والإدارية وتبني مفهوم الحكومة الإلكترونية يسهم في تعزيز جودة الخدمات 
القدمة السكفيدين وجودة الك 

إن قتي وتطبيق مادخ الموكمة شي القطاء العام كه الشركة الشف ريف 
التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. هذا الاختلاف بين الدول لا يؤثر ضي 
اختيار الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة في القطاع العام» بل يؤثر في نتائج التطبيق 
ومخرجات البرامج والمشاريع. إن اختيار الأسلوب الذي يتلاءم مع طبيعة نظام كل 
دولة يسهم في الاستفادة القصوى من تطبيق مبادئ الحوكمة بعيدا عن عدم الاستقرار 
الإداري الذي قد يحدث عند اختيار أسلوب إداري غير مناسب. في الفصل القادم 
سوف يتم استعراض تجارب لدول ومدن من دول مختلفة تبنت مبادئ الحوكمة في 
القطاع العام مع تحليل للأسلوب المتبع ونتائج التطبيق» وذلك بهدف التعرف على 
الممارسات الدولية والمحلية في تطبيق وتبني الحوكمة في القطاع العام. 
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الفصل السابع 
ممارسات دولية في تطبيق مبادئ الحوكمة 


عا ممن فل ق ام هران ان اتان اح الا را 
بالإضافة إلى استعراض نموذج الحوكمة وما يميزه عن الأساليب والنماذج الأخرى في 
الإدارفه ايشا تحليل اكتابيس الخاسة بالحركمة والآلية التى تند فى تيه 
كل.مقياس» كما تم مناقكسة وتحليل العلاقة بين الخوكمة الرشيدة والسمية::والقن 
اشرت إلى وجرد علاقة ريا ين تطبيق مياد الحركسة ورز جودة التحكم .من 
ge‏ و تق ممكويات متقدمة فى السمية الأشص اد والبشرية والسمية السكدامة 
من جهة الخرى: كما تم قراط الأسلوب الإدازي المتيع والآلية الستخدمة في 
تطبيق الحركمة فى القطاع العام وآئر ذلك فى تحقيق مسكويات متقدمة فى مؤشرات 


الحوكمة وجودة الحكم. 
إن اختيار الأسلوب المناسب لتطبيق الحوكمة في = العام وفقاً للنظام السياسي 
والإداري المطبق في الدولة يسهم بشكل فعال في 3 تحقيق النتائج المرجوة من تبني نموذج 


الحوكمةء ويسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات جودة الحكم. أيضاً الاطلاع 
على التجارب الدولية والمحلية والاستفادة منها عنصر مهم في تعزيز جودة الحكم 
والاستفادة من التجارب في تطبيق مبادئ الحوكمة وخاصة من قبل الدول النامية. 
في هذا الفصل سوف يتم استعراض تجارب حكومات في تطبيق عناصر الحوكمة في 
مجالات مختلفة من العمل الحكومى وعلاقته بالمستفيدين من أفراد ومنظمات. ليس 
yal‏ مق هذا الاسمجعراض aj Sl‏ ودج فوتعن يمكن slate Yl‏ طايه عدن مايق 
الحوكمة؛ لأن لكل دولة ظروفها الاقتصادية والسياسية الخاصة بهاء وإنما الهدف من 
عرض التجارب الاطلاع على ممارسات واقعية وتجارب لدول ومدن حققت مستويات 
متقدمة في الحكم الرشيد» يمكن الاستفادة منها في تطبيق نموذج الحكومة. وضي 
نهاية الفصل سوف يتم تحديد عدد من العناصر المبنية على التجارب» والتي يمكن 
الاعتماد عليها عند تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام وتعزيز جودة الحكم 
وتحقيق مستويات متقدمة في الحكم الرشيد من قبل الحكومات. 

من جهة أخرى فتقدم الدولة اقتصادياً وتكنولوجياً وتحقيقها لمستويات متقدمة 
في مؤشرات الحوكمة لا يعني أن مجال التطوير الإداري لهذه الدول قد انتهى؛ بل 
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على العكس قد يكون تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة من دول تسجل مستويات متدنية 
في مؤشرات الحوكمة أسهل وأكثر دقة من الدول المتقدمة. GY‏ التطوير والبناء على 
ما سبق قد يكون أكثر صعوبة من البدء من الصفر في بعض الأحيان. وعلى الرغم 
من استعراض تجارب لدول نامية إلا أن تجارب لدول متطورة ودول تسجل مستويات 
متقدمة فى cy She‏ الحركية سوق يم اتعراضها AS‏ حيك cae en‏ الدول 
المتطورة لتطوين سلوب إدازة LA‏ العام وذالك ids‏ مفاهية وماد التموكية لحل 
مشكلة digas‏ أو تطوير خدمة آو قطاع معين. كما أن استعراض تجارب لدول متطورة 
يكذ هلى ان E‏ وفظرين call ual‏ إدارة SL cil‏ العام غماية عب Spat‏ 
ومتجددة. 

ون E oie alae AN‏ ايان جنالات من درل ةة 
في مستويات التطور الإداري والاقتصادي. حيث إن عرض تجارب لدول مختلفة 
شي ممنتويات Anal)‏ يقري الممرظة حول صنع السياسات واتخاذ القرارات عند (pid‏ 
وتطبيق الحوكمة في القطاع العام. أيضاً تم تنويع الحالات الدراسية لتشمل مجالات 
aac‏ والتفلني Nally‏ العافة وك Ade IY)‏ المي خت هذا 
التنوع في استعراض الحالات هو الاطلاع على تجارب في قطاعات ومجالات مختلفة 
من حيث الكيفية والآلية التي من الممكن تطبيق الحوكمة فيها. بالإضافة إلى تحليل 
آلية تطبيق الحوكمة. سوف يتم تحليل نتائج التطبيق ومدى نجاح التجربة وتحقيقها 
ا قافا اعرا ل cE) tt‏ اس تمر ادن E‏ ااا ل اتات 
الحالات التي لم تحقق التجاح المآمول للاستفادة من التجارب غير الناجحة والتعلم 
من الأخطاء. 


الحوكمة في الانتخابات: حالة بابوا غينيا الجديدة: 


تعد الانتخابات الرئاسية في أي دولة حدثاً Lage‏ ومصيرياً في حياة الشعوب. هذا 
في الدول المتقدمة سياسياًء إما في الدول الأقل تطبيقاً مبادئ المشاركة السياسية 
والديموقراطية فتكون الانتخابات Le]‏ صورية أي أنها محسومة سلفاًء Lely‏ أن يشوبها 
العديد من التجاوزات التي تؤثر سلباً على مشاركة المواطنين في العملية السياسية. 
كما أن نتائج الانتخابات قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية وقلاقل؛ وخاصة مع غياب 
النضج الكامل للعملية السياسية في الدولة. ورغم الصعوبات التي تصاحب إدارة 
العملية الانتخابية في الدول التي تسجل مستويات ضعيفة في مؤشرات الديموقراطية, 


۳۲ الحوكمة في القطاع العام 
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إلا أن الحالة التالية تبين التأثير الإيجابي لتطبيق مبادئ الحكومة في القطاع العام 
على يرا اة ر اوا E‏ ما قر إلى ا cial‏ 
والإداري. 

او peal Ore‏ جير فى Foal fall‏ م عدد E‏ من ت 
Ce‏ نسمة وقد تالت استغلالها فى عام 151/6 من Lull iid‏ .حيث pie‏ هله 
الدولة بموارد طبيعية كبيرة (فحم ونقط ومعادن) تجعلها شي مصاف الدول الغنية: 
كا ga‏ اساب ل اها عن تلك الرارد Live‏ إن لم كع رن 
فمن هذه ااب E‏ غات اة مين مدنت ie‏ اكل TEET ER‏ 
الحكومة لمال العام رلاد السيانسي والاقتصادف» كل هذه اباب تحر بايا 
غينيا الجديدة من الاستفادة من مواردها الطبيعية. كما أن الحكومة فى كثير من 
الأحيان تواجه مشاكل مالية وصعوبات في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والوفاء 
اا عن كارف سكومية وداد الديوة اللقرقة على الو اة امات اة 

و gaia‏ اة ال ترجا با غا الحديية كان اة تحصل علن 
قروض ومساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين بالإضافة إلى معونات مالية 
شن اس ااه و السا ات اثالية وخير اكالية من Lastly heal‏ الدولية. 
كان لازماً على الحكومة أن توافق على التعهد بتطبيق إصلاحات هيكلية في أسلوب 
إدارة شؤون الدولةء والتي كان من أهمها تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في 
إدارة شؤون الدولق eal sal‏ الأنهتبا راس gal‏ الحزام الحكرمة ق gales‏ الحركمة 
إجراء الانتخابات الرئاسية في عام ۱۹۹۷م. 

ففي عام ۱۹۹۷م تم توقيع اتفاقية برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة والقبائل 
ا لدولة بايوا تيليا الجديد 3 جرع تصن GUN‏ علي Spell cll‏ 
الانفصالي لبعض الأقاليم وبداية صفحة جديدة في تاريخ الدولة السياسي والإداري 
وح الاقتصاذي ميتي على AS LEU‏ السياسية وكات البداية من Ca LY‏ الركاسية 
IRAs‏ أعنضاء Slt al‏ ك Bld‏ الحسرية ال قر اة وا ها اا 
لواطتي الدولة: ثم ا حتماد برتامج «تمليم الواطتين من آ جل السك الرشيد» من قبل 
الحكومة الانتقالية في ذلك الوقت. كما تم دعم وتمويل هذا البرنامج من قبل المانحين 
الدولبية خود يرك ابرا على gal ak‏ ان التساركة السياسية Bayly‏ من قبل 
الأفراد هن إدازة شؤون الدولة هو حجر SF E‏ تطوير الأداء الحكومى وتف 
مستويات التنمية المطلوية, LoS‏ آن البرتامج Burge‏ إلى ريز العيلية Ay salient!‏ 
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بالحصول على انتخابات رئاسية شفافة تطبق فيها المعايير الديموقراطية التي تضمن 
المشاركة من قبل الأفراد في العملية الانتخابية بكفاءة وفاعلية. 


الحكومة بدعم من الصندوق والبنك الدوليين وأسترالياء تم توظيف مدارس التعليم 
العام والجامعات والمنظمات الدينية وحتى القنوات التلفزيونية العامة ولافتات الشوارع, 
تم استخدامها لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وأهميتها وتأثيرها 
المباشر على الاقتصاد والتنمية. أيضاً دور الأفراد ومنظمات المجتمع المدني في ضمان 
نزاهة الانتخابات كان أحد أهداف البرنامج. Wied‏ تم إفراد أيام دراسية في المدارس 
لتعليم الطلاب واجباتهم تجاه الدولة والحكومة وواجبات الحكومة تجاههم. كما تم 
توعية الأفراد بأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام لتحقيق التنمية وتوفير 
خدمات dole‏ ذات جودة Ale‏ وأهمية المشاركة السياسية والإدارية من قبل المنظمات 
غير الحكومية والأفراد في إدارة شؤون الدولة سعياً لتعزيز جودة الحكم. أيضاً تم 
من المفترض أن يسأل ويحاور المرشحين ومن ثم يختار المرشح الذي يعتقد أنه مناسب 
ليمثله في عملية صنع وإقرار السياسات العامة (انتخاب أعضاء البرلمان). كما تم 
التأكيد على أن يكون الاختيار قائماً على كفاءة المرشح وليس لاعتبارات قبلية أو دينية 
أو مناطقية. أيضاً المنظمات الدينية كان لها دور كبير في توعية الناس وحثهم على 
المشاركة وأهمية النزاهة فى العملية الانتخابية )2011 (ACP Cultures,‏ 

من Age‏ آخرى» منظمات المجتمع المدني والناشطين السياسيين والحقوقيين كان 
لهم دور كبير في توعية الناس بأهمية الانتخابات النزيهة كأداة مهمة نحو تطبيق 
مبادئ الحوكمة الرشيدة فى الدولة. لذا فإن العديد من الناشطين السياسيين 
والمهتمين بالعملية السياسية في بابوا غينيا الجديدة تم تدريبهم باس تخدام ورش 
عمل وحلقات تدريبية بإشراف المنظمات الدولية. حيث كان الهدف من هذه الدورات 
والحلقات تهيئة الناشطين والمهتمين للاسهام في نشر أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة 
بين عامة الناس. ونتيجة لذلك تم عقد دورات عامة وورش عمل وتعريف الناس 
بماهية الحوكمة الرشيدة La polic g‏ ودورها فى تحقيق التنميةء وإمكانية الاستفادة 
من العملية الانتخابية ونتائجها في تبني وتطبيق الحوكمة في القطاع العام. أيضاً 
ولتحقيق أقصى استفادة من العملية الانتخابيةء تم توضيح أهمية تطبيق مبادئ 
الحوكمة الرشيدة فى تعزيز مستوى الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة 
الاقتصادية والبشرية. 


ré‏ الحوكمة في القطاع العام 


ممارسات دولية في تطبيق مبادئ الحوكمة 


ترسيخ مبادئ الحوكمة في القطاع العام وأهميته في تعزيز جودة الحكم كان أحد 
أبرز أهداف برنامج ”تعليم المواطنين من أجل الحكم الرشيد“ الذي تبنته الحكومة 
بدعم من الدول المانحة. كما أن نتيجة الانتخابات العامة في عام 551١م‏ في بابوا 
فيا الحدينة والأداء انی حينم زعب leh eagle‏ ا ا 
مبادئ الحوكمة في القطاع العام في الانتخابات العامة والرئاسية في بابوا غينيا 
الجديدة GLUED ae GK)‏ دالت اعتعدت يشكل كبير على قثي مبادئ الحوكية- 
سجلت الدولة مستويات متقدمة في مؤشرات النمو الاقتصادي في الأعوام التالية 
للانتخابات. بالإضافة إلى تحسن في مستويات تطبيق الحوكمة في القطاع العام 
وتسجيل الدولة نتائج إيجابية في العديد من مؤشرات الحكم الرشيد ومقاييس التنمية 
gag Ay tall‏ ع ali pl‏ أيضا ريز مقهوم اك dy dil‏ بين عام Galil‏ 
وبالآخص المهتمين والناشطين السياسيين والحقوقيينء وهذا يشكل أساسا لتعزيز 
الرقاية على الأداء a Soll‏ ركان امبر ر التظور فى فى وتن مات ال dak‏ 
"(ACP Cultures, 2011)‏ اا 

وعلى الرغم من محدودية التجربة وصغر حجم الدولة - ABLE VL‏ إلى ضعف cla}‏ 
الحكوفة فى مجال حقوق: Gl ui)‏ وخاضة الأقيات العرشية والتساء - إلا أن تجرية 
إدارة العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام ۱۹۹۷م في بابوا غينيا الجديدة يمكن 
الاستفادة منها في دول آخرى واعتبارها اساسا لتعزيز جودة الحكم. حيث يمكن 
Lae!‏ إمكانية ull) tf‏ كل مكرتات الحضشع من آفراذ ومنظمات في التعريف باهبية 
الانتخابات وآهمية الحوكمة الرشيدة -كوسيلة لتعزيز وتطوير العملية السياسية للدولة 
وتحقيق التنمية الاقتصادية بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحةء مع الأخذ في الحسبان 
حداف العملية الديموفراطية فى الول من Sel gall uel‏ الى نمك الا هادة منها 
عند تطبيق تجرية بابوا غينيا الجديدة في دول اخرى. © 

أيضاً يمد تطبيق التجربة ونجاحها في تحقيق انتخابات تتمتع بقدر كبير من 
النزاهة وذلك بشهادة المنظمات الدولية )2011 (ACP Cultures,‏ نجاحاً بحد ذاته, 
وذلك للصهويات التي ج الدولة من صبراعات إثنية وعرقية روفاد سياسي. كما 
أن الا على مدا انتجاح والأستمرار فى شريز جرد الحقه Ges alll pate‏ 
Aiello SNe a‏ وتن الثتمية الس cast‏ خوك يكن shite‏ هن EE‏ 
مفيدة للدول التى تسعى إلى التأسيس لمشاركة حقيقية وفاعلة للأفراد ومنظمات 
pill eal‏ فى إدارة شؤون الدولة: وذلك بالاستغادة من تجرية يابوا غينيا الجديدة 


الحوكمة في القطاع العام وم 
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في إشراك الناشطين والمهتمين للترويج لمبادئ الحوكمة في القطاع العام» ومساعدة 
Ree oll‏ فى كشو a oll‏ والثقافة السياسية ونحث الوا ptt‏ على المشاركة الا عة 
للحصول على انتخابات تدعم تطبيق مبادئٌ الديموقراطية: وبالتالي مشاركة الأفراد 
في إدارة شؤون الدولة. 


الخطة الاستراتيجية أولاً - مدينةهال ستي ومدينة لندن-مملكة 
بريطانيا: 

إن افداد خطط إبكرافيسية تفر ية فا Soto‏ يدن انحن التحديات الف اجه 
الكثير من الحكومات. كما أن إعداد الخطط مع عدم قابليتها للتنفيذ لا يعطي معنى 
للخطة. بالمقابل فإن وجود خطة لا تخدم ولا تلبي احتياجات ومتطلبات الأفراد على 
ادي fos‏ وله تحقق القدمية al alt‏ بعد شهرا shah‏ الدولة تى لو كوسفيدها: 
بالإضافة إلى أن ue‏ يدون زكاية ا يضمن فيد الخطة بالل الفعال: مما ادي 
إلى عدم تحقيق الخطة لأهدافها. لذا فإن إشراك المستفيدين من الخدمات العامة 
والمهتمين وأصحاب الخبرة في مراحل الإعداد والتنفيذ والرقابة على التنفيذ عامل 
مساعد للحصول على خطة إستراتيجية ذات كفاءة وفاعلية وتلبي الاحتياجات. 

i‏ ال وق فت رضها pts‏ يكين م tg‏ لذن هما tua‏ هال 
ستي (Hull City)‏ ومدينة لندن في بريطانيا. حيث لدى كل من المدينتين تجرية 
مميزة هي تطبيق هيادئ الحوكمة في القطاع العام فى غملية المخطيط الإستراتيجى. 
ونظراً لطبيعة الاقتصاد والتركيبة السكانية والاجتماعية المتشابهة للمدينتين» وأن 
ادن لديينا سحل | بحابى فى Subs‏ عاضر AS gal‏ الادارية في lol‏ 5 تون 
الدولةء فسوف يتم عرض تجريتهما في تطبيق الحوكمة في مراحل إعداد الخطة 
اة راجا [Stu‏ هام را هة ااب اللتجريفين وان الدروس ااا من 
التجربتين متطابقة. 

أيضاً كلا المدينتين في طريقهما لوضع خطة إستراتيجية Asal‏ تم إشراك 
الأفراد والمنظمات غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص) في 
إعداد انخطة ارادج مم قبل الحكومات اة كما أن وجرد شراكة حقيقية 
بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية كان هو حجر الأساس في 
افكماة تقطة اسراح الله هن كسيف Sel E‏ و TEE‏ وظلبى اخ اجات T‏ 
اعات غير اتك ها حيت إن مشاركة lg‏ شير السكرمية كان اليدف من 


رن الحوكمة في القطاع العام 
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تحديد حاجات المستفيدين فى القطاعات غير الحكومية من الخدمات التى تقدمها 
الأجهزة الحكومية, وبالتالي تضمينها في الخطة الإستراتيجية للمدينتين. أيضاً 
گان للقطاع الخاص -كعنصر مهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف في 
المدينتين- دور مهم في إعداد الخطة الإستراتيجية. بالإضافة إلى تفعيل مفهوم 
الإدارة المحلية وتبني أسلوب اللامركزية الإداريةء هذه الشراكة نتج عنها صياغة خطة 
اقتصادية تحقق Sti OEE‏ من تحفيق القسية طويكة ETEF‏ 
ر Le‏ الأقراد ر نكما ف كير اها عن طون وراك | صحاب 
المصلحة والاستخدام flail‏ للموارد المتاحة في كل مدينة. 


كعنصر مهم من عناصر الحوكمة في القطاع العام تم إشراك الأفراد والمنظمات 
غير الحكومية في إعداد التصور المبدئي للخطة؛ ومن ثم مراجعة الخطة باستخدام عدة 
وسائل منها النقاشات العامة والاستماع إلى رأي المختصين. حيث قام مجلس المدينة 
في المدينتين بجمع وتصنيف المعلومات عن أفضل الوسائل لوضع خطة إس تراتيجية 
للمدينةء هذه البيانات والمعلومات تم الحصول عليها بالاطلاع على التجارب الأخرى 
والاستئناس برأي المختصين. بعد ذلك بدأت حملة لتثقيف الناس بأهمية وضع الخطة 
المبنية على الشراكة؛ حيث يشارك المنظمات غير الحكومية والأفراد الحكومة المحلية 
فى كل مراحل إعداد وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للمدينة. وبعد العديد من النقاشات 
العامة مع الأفراد ومنظمات المجتمع المدثي تم إقرار الخطة. وعلى الرغم من أن 
الخطة سعت إلى تلبية احتياجات المستفيدين إلا أنها تضمنت أهدافاً dole‏ بالإضافة 
إلى آلية مفصلة لكي تكون أساساً في تقييم الأداء الحكومي والخاص والرقابة عليه 
(CIPFA, 2007)‏ . حيث تم تضمين آلية الرقابة ومؤشرات الأداء في النسخة النهائية 
للخظة الأنشراضهية ادن 


Byala E gi لوكين‎ | EET 
الإنترفت للمدينتين مع الخطة الزمنية,.والؤشرات الى تم تنيع لاشيم مراخل‎ 
الدور‎ hued a La الك هوهي اء الحكودة المحلية كيو مين الشفافية,‎ 
ios روكنك يتحديت اتات انحط لكل‎ E oan الأظراد کے هرال‎ tel 
مثال على انب تكرام عاضر الحركية‎ Ving cil pelfiag غامة‎ Aygo cileletal ase 
الحتمسية غل الآذاء الحكومي» وها الركم هن أن مجلس‎ ANB I كوسيلة من وساكل‎ 
عن التتفيد: إلا أن إشراك‎ gf ual الخطة اللهائية والمحلس هو‎ BT ادن هم من‎ 
من عناصر تفعيل تطبيق مبادىئ الحكم‎ Laga الأفراد في مراحل الإعداد يعد عنصراً‎ 


الحوكمة في القطاع العام ۲۷ 
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الرشيد في تعزيز الأداء الحكومي. أيضاً كان لإشراك المستفيدين أثر إيجابي على 
تقبل التعديلات في الطرق والمواصلات» وفرض رسوم من قبل الحكومات المحلية: 
وتقبل المواطنين لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للمدينتين. 

مما سبق يتضح من تجربة مدينتي لندن وهال ستي أن إشراك المستفيدين في 
إعداد الخطة واعتماد مبادئ الشفافية والمشاركة كان له أثر إيجابى على مستوى 
جودة التخطيط الإ كراتيجي للمدينتين, حي إن الشاركة من قبل القطاع galadi‏ 
والأفراد ومنظمات المجتمع المدني في إعداد وإقرار الخطة والرقابة على التنفيذ؛ كل 
ذلك تطبيق لمبادئ الحوكمة في القطاع العام سعياً إلى تعزيز جودة الحكم. لذلك يعد 
مجلس المدينة ورئيس المجلس هم المسؤولون عن تحقيق أهداف الخطة وهذا جزء من 
مبدأي المساءلة والمحاسبة وفقاً لمفهوم الحوكمة. كما أن هذه الحالة توضح أنه oleg‏ 
الرغم من أهمية تطبيق جميع عناصر الحوكمة في القطاع العام بالتوازي» إلا أنه وضي 
بعض الحالات يتم التركيز على عنصر أكثر من بقية العناصر (الشفافية والمشاركة 
فى UL‏ المدينتين) وفقاً لطبيعة الحالة ومستويات الحوكمة السائدة: GY‏ الهدف هو 
نتائج التطبيق وليس التطبيق لعناصر الحوكمة في حد dilà‏ حيث يعد تطبيق العناصر 
وسيلة وليس هدها. 


إدارة الإيرادات النفظية - حالة النرويج: 


إيرادات الدولة من الموارد الطبيعية قد تكون نعمة أو نقمة؛ نعمة في حال تم إدارتها 
واستغلالها بالشكل الأمثل وفق آلية محددة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة 
وتحفظ حق الأجيال القادمة من ثروات البلاد. أما إذا تم استهلاك إيرادات الموارد 
الطبيعية بشكل غير منظم وغير مخطط فهي نقمةء حيث يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية 
fis‏ عدم استقرار الاقتصاد وتقلبه بشكل خطير Lads‏ لتقلبات أسعار المورد الطبيعي. 
بالإضافة إلى أن عدم وجود خطة لتوظيف الإيرادات يحرم البلد من الاستفادة من 
مورد ناضب ويضيع فرصة للتنمية قد لا تتكرر. 

لذاء فإن القليل من الدول ذات الموارد الطبيعية-والتى تشكل تلك الموارد نسبة 
عالية من انراد اها ومبواشفاء برطت dish Nici‏ شن الكدمية الست E‏ وات 
الاقتصادي المستقر على المدى الطويل. أكثر من ذلك تشير بعض النظريات -مثل 
نظرية لعنة الموارد- إلى أن الاقتصادات التي تعتمد على مورد طبيعي بشكل كبير 
تحقق مستويات متدنية إذا ما تمت مقارنتها بدول لديها موارد طبيعية أقل وذلك 
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eas‏ اا celal al‏ لف الوادت اتاد eit. Sigil ret‏ اة 
المستدامة مع غياب لخطط تسهم في تحقيق تنوع اقتصادي )2001 .(Auty,‏ بالمقابل 
قإن العديد من اتحكومات dat al‏ إيرادات فلك الموارد الاستغلال الأمثلء eta pill‏ 
oda dol‏ الدول um‏ إن Cagl eal‏ إا Bg Hl‏ التفظية مدو قل الحكرمة اللرويجية 
هو اعد ابر البحالات الدواسية الت دض كار هق cuted‏ يدواسفياء والاستفادة 
من التجرية النرويجية في إدارة الإيرادات من الثروات الطبيعية في الاقتصادات التي 
لديها موارد طبيعية تشكل جزءاً كبيراً من دخلها القومي. 

تعد النرويج أحد الدول الاسكندنافية وتقع في شمال أورباء ويبلغ عدد سكانها JST‏ 
يقليل فخ Goble ded‏ قسمة وكا لخاد ١ا‏ وت السات اكبلادية لو يكن 
AUS gag pil‏ يذكر في الوق التفطى العائي: وعلى الرغم من ALAA‏ التق هناك 
في als all‏ اميلادية من القرن المشريخ إلا أن الترويع آخذت مكاتها كاحد pple‏ 
ومصدرى الفط الشاعلين واللؤكرين فى السوق التقطية فى البسيعينات الياذدية من 
القرن الماضى. وكآي دولة ذات مصادر طبيعية سعت الحكومات النرويجية المتعاقبة 
للاستفادة من ظلك المؤاوة حن ظريق دعم القمية tabadi‏ والبشرية. 

وقي الفترة بين السبعينات والقسعينات الميلادية من القرن الماضي تقلبت اسعار 
dail‏ كيرا gal Lae‏ إلى عدم انسترا و الآنسانوبالقالي تانر الدول اللصدرة سلياً بتاك 
التقليات كنتيجة سدم استشراز الإيرادات القوفية: كما آن ضمف الاستقرار الاقتصادي 
على المستوى clad!‏ ولطادل المبرانيات: وعاقير ذلك على A FLAY‏ والظفية 
Alclad‏ واستقرار الاققصاد: كلها آكاز سلبية لتقلبات أسعاز daai‏ على اقتصاذات 
Sout!‏ المضصورة لفط gf‏ القاق loll)‏ الطبينية يشكل (ale‏ لذاءسعت الدول التفظية 
إلى S‏ شيسية تضمو atl‏ إبراذات التفظ وتحقق E E tee‏ 
و الا اا i‏ 

اللو اعد الین اوا ود الى T E‏ عب E‏ حا aig‏ 
oul‏ عة عع نادات تفط وید لقاش اتی کی على تقا ريو کو 
محلية ودراسات من جهات دولية أقر البرلمان النرويجي قانون إنشاء صندوق النفط 
الحكومي للاستفادة من عائدات النفط وذلك في عام aAA‏ حيث شكل إنشاء 
المنتدوق آحد اهم الشرارات فى قاري الترويع الحديث كما ستوضع ale pig Lan‏ 
ats‏ تم gas‏ ممتدوق النفط الحكرمى وصتدوق il Slee‏ التقاعد الحكومى ليكون 
صندوقاً واحداً بمسمى جديد وهو ”صندوق معاشات التقاعد الحكومي الدولي“ 


الحوكمة في القطاع العام yra‏ 
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م٠٠١6 وقبل ذلك في عام‎ . The Government Pension Fund Global (GPFG) 
Government Pension Fund صدر قانون صندوق معاشات التقاعد الحكومى‎ 
من قبل البرمان النرويجي» حيث ينظم هذا القانون كل ماله علاقة بالصندوق‎ Act 
والطريقة التى يمول بها وأسلوب الإدارة وآلية مراجعة الأداء والرقابة على أداء‎ 
.(The Government Pension Fund Global (GPFG), 2015) الصندوق‎ 

يعد صندوق معاشات التقاعد الحكومى الدولى النرويجى بمثابة إدارة ثروات 
اللاو تذلك لا يكن اعقاو هدرن مائات مال الحرقى واللينى للا حك 
يأتي جزء كبير من إيرادات الصندوق من اقتطاع جزء محدد )+41( من إيرادات الموارد 
الطبيعية وخاصة النفطء بالإضافة إلى إيرادات الضرائب على الدخل والشركات 
العاملة في مجال النفط. cling‏ على قانون صندوق معاشات التقاعد الحكومي فإن 
الهدف من إنشاء الصندوق كان أيضاً إدارة عوائد ثروات البلاد النفطية تضمان 
الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن الصندوق 
يدار من قبل هيئة استشارية ومجلس إدارة ويطبق عليه لوائح حوكمة الشركات, 
إلا آن المرجع التنظيمي للصندوق هو البنك المركزي النرويجي بإشراف من وزارة 
المالية النرويجية. وفقاً لوثيقة إنشاء الصندوق ترسم وزارة المالية الخطوط العريضة 
لآلية استثمار إيرادات الصندوق ويشرف البنك المركزي على تنفيذها وتنفذ من قبل 
الصندوق )2015 .(GPFG,‏ لذلك فإن الوثيقة حددت المهام والمسؤليات بين كل جهة 
حكومية؛ وهذا عنصر أساسي من عناصر تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام 
على أعمال صندوق معاشات التقاعد الحكومي الدولي النرويجي. 

من جهة أخرى تدرج الصندوق في تنمية استثماراته محلياً وعالمياً وفي مختلف 
المحافظ الاستتثمارية والعقارات ليصبح في عام 4١١١م‏ أكبر صندوق سيادي 
للاستثمارات في العالم بقيمة إجمالية تعادل ALO, Y‏ مليار دولار امريكي. حيث يعد 
الضتدوق أكبر مساهم ومالك لأسهم في السوق الأوربية: ويشرف على مايغادل ZN‏ 
من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى الرغم من تعدد الاستثمارات إلا 
انها تركز على ثلاثة أنواع استثمارية رئيسية هي العقار والأسهم والاستثمارات الثابتة 
أو مايعرف بالاستثمارات طويلة الأجل (fis‏ السندات )2015 .(GPFG,‏ أيضاً جزء 
مهم من إدارة الصندوق تتركز في إدارة المخاطر. وضمان عدم المخاطرة في الاستثمار 
فى مجالات نسبة المخاطرة فيها عاليةء وهذا الأسلوب فى إدارة استثمارات الصندوق 
جنب الصندوق الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 4١٠٠م.‏ 
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لا شك أن أرباح الصندوق عامل مهم في تقييم ela‏ لكن الميزة الإضافية ا 
هو الثبات النسبي لأداء الصندوق في تحقيق نسبة محددة من الأرباح سنوياً حتى في 
ظل أسعار نفط منخفضة:؛ وهذا يدل على الإدارة السليمة للصندوق. Lai‏ تبين 
الأرقام أن الاقتصاد النرويجي يحقق مستويات متقدمة في التنوع الاقتصادي» حيث 
تشكل الإيرادات النفطية 15,١‏ من الناتج المحلي الإجمالي في 7١١4‏ مقارنة ب 
5 في .)]M۴,2014( aY +Y‏ لذلك فإن العديد من المنظمات الدولية مثل 
صتدوق النقد الدولى تعد التجرية الترويجية مثالا يستفاد منه وخاصة من قبل الدول 
التي تشكل الموارد الطبيعية نسبة كبيرة من إيراداتها الوطنية. 


إن الطريقة التي يدار بها صندوق معاشات التقاعد الحكومي الدولي النرويجي هي 
أحد أبرز قصص نجاح الصندوق وشهرته؛ وهي نفسها سبب تميز التجربة النرويجية 
ق إذارة مواقي الفا مقار باق الفا ذف ات الو ل ق 
الترويج مس تويات Aare‏ فى قياس الحركمة الدولي الضادر من البنك الدولى فى 
كل oly St‏ السكة؛ A LAN‏ معارية النسماف حردة لر سات سيادة تاتون 
الاستقرار السياسيء والمحاسبة والمسؤولية. أيضاً تتربع النرويج على عرش مؤشر 
القمية البشيرية الصادر من eal‏ التحدة لسكوات» لذا يمكن القول cols‏ تمزيز جودة 
الحكم وتحقيق مستويات Aastha‏ في مؤشرات الحكم الرشيد آثر إيجاباً على itis‏ 
الصندوق والكيفية التي يدار بهاء بالإضافة إلى الأثر الإيجابي على أداء الاقتصاد 
الترويجى يشكل wl‏ 

أيضاً تبني مبادئ الحوكمة في القطاع العام يتضح جلياً في الطريقة التي يدار بها 
ace Sata ail Hi Sides‏ الد ر تے الترريصى. ous:‏ يالاات و السات 
حول إدارة البتك والاستكمارات والتی قتصدر بشكل 16399 هرو قتي إدارة المصحدوق نباد 
مكل ال شافية وسار الماد انض سودة gE lb ail Sill‏ الستدوق 
والأنطمة التى تك إدازة السشدوق fal JS hs Gules‏ خية cai‏ فافليتها poring‏ 
ذلك من خلال النتائج المالية للصندوق. كما أن إقرار تلك التشريعات والقوانين من 
قبل ممثلي الشعب في البرلمان يدعم مشاركة الأغراد في إدارة ڈ gle Sats pall cas‏ 
والصندوق بشكل خاص» وهذا Jas‏ تطبيقاً لمبادئ الحوكمة في القطاع العام. أ 
تحديث الأنظمة المالية للدولة كما حصل عند إصدار قانون صندوق معاشات التقاعد 
الحكومية في عام 4١٠٠م‏ يعد تطويراً للعمل الحكومي ويدعم كفاءة وفاعلية الأداء 
الحكومي» بالإضافة إلى سيادة القانون في تعاملات الصندوق؛ فإن الصندوق يعزز 
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الاستقرار السياسي بتنويع مصادر الدخل للدولة وتقليل الاعتماد على النفط بشكل 
كامل. وفقاً للتقرير الصادر من الصندوق في ١٠١۲م‏ فإن إدارة أعمال الصندوق 
تأخذ في الحسبان مواضيع البيئة والحوكمة بشكل أساسي في قرارات الاستثمار 
الخاصة بالصندوق )2014 .(GPFG,‏ 


في دراسة ل )2014( Borge et. al.,‏ حول تأثير عوامل -مثل المركزية واللامركزية 
المالية وتبني الحكومة النرويجية لمبادئ الحوكمة في القطاع العام- على أداء المالية 
العامة في النرويج خلصت الدراسة إلى أن أحد أهم أسباب نجاح إدارة صندوق معاشات 
التقاعد الحكومي الدولي يكمن قى جودة اللاب ريات واتباع اسلوب الالسركزية المالية 
المطبقة في النرويج. حيث أشارت الدراسة إلى أن خمس الناتج المحلي الإجمالي يأتي 

من إيرادات الأعمال والضرائب على مستوى الحكومات المحلية: بعيداً عن إيرادات 
النفط والغاز وهو ما يعزز التنوع الاقتصادي لاقتصاد النرويج ويدعم أهمية أسلوب 
الإدارة المحلية كرافد مهم في إدارة شؤون الدولة. 


كان من الممكن أن تعتمد النرويج على إيرادات النفط فقط ولا تسعى إلى التنوع 
الاقتصادي مثلها مثل أغلب الدول التي لديها مورد طبيعي كبيرء خاصةً أن ترتيب 
النرويج من حيث إنتاج النفط وفقاً لبيانات عام 7١١٠م‏ هو في المرتبة الرابعة عشرة على 
الممستوى العالمي (أي AY, YA‏ بين إنتاج النفط على المستوى العالم) )2014 (IMF,‏ لكن 
بإرادة شعبية وحكومية تحول النفط من عائق للتنمية إلى داعم ومعزز لها. إن تجربة 
النرويج في إدارة المال العام وإدارة الثروة الوطنية -المتمثلة في إيرادات الموارد الطبيعية 
(النفط والغاز) عن طريق إنشاء ”صندوق معاشات التقاعد الحكومى الدولى“- مثال 
وتجربة متميزة ليست نظرية فقط وإنما واقعية تدل على إيجابيات تطبيق الحوكمة 
في القطاع العام. وعلى الرغم من أن صندوق معاشات التقاعد الحكومي الدولي 
النرويجي يمارس أعمالاً استثمارية إلا أنه وفي المقام الأول يعمل على إدارة إيرادات 
حكومية بغرض تحقيق التنمية المستدامة. آيضا ola‏ الصندوق تشرف عليه الحكومة 
(وزارة المالية والبنك المركزي)ء لذلك فإن التجربة النرويجية تقدم نفسها كنموذج يحتذى 
به مع الأخن بالاعتبار البنية الاقتصادية والاجتماعية لكل اقتصاد . 


الحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد الطبيعية - حالة دولة نيبال: 


تعد إدارة الموارد الطبيعية لأي دولة أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات. 
وذلك لطبيعة وحجم الموارد الطبيعية وتأثيرها على الاقتصاد بشكل vale‏ مما يجعل 


1۲ الحوكمة في القطاع العام 


ممارسات دولية في تطبيق مبادئ الحوكمة 


الاستفادة من تلك الموارد بالشكل الأمثل هاجس كل دولة. كما أن تحديات استغلال 
الموارد تزداد تعقيداً إذا كان المورد الطبيعي يشكل نسبة كبيرة من الدخل القومي. 
مما يجعل التعامل مع إيرادات الموارد الطبيعية بشكل دقيق Loge Sale‏ في التنمية 
الاقتصادية والتنمية المستدامة. أيضاً فى حالة تفشى ظاهرة الفساد السياسى أو 
الاقتصادي gf‏ الإدارى كان الامستفادة من مسوارد الدولة يكوق أقل من المامول sling‏ 
عليه فإن تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام يضمن الاستخدام الأمثل والاستفادة 
القصوى من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية. 

وفقاً لنظرية لعنة الموارد فإن أغلب الدول التي يش كل المورد الطبيعي جزءاً كبيراً 
مخ كلها فصل ورات BGA‏ السمية الاقسيادية دوالك المكدافة مقارنة 
بالدول التي لديها تنوع اقتصادي )2001 (Auty,‏ ان احتكار إدارة شركات النفط 
من قبل الحكومات» وضعف مستوى الشفافية في الكيفية التي يتم بها توظيف 
واستخدام إيرادات المورد الطبيعي. وضعف مستويات التنوع الاقتصادي وغيرها من 
الأسبابء عوامل مهمة تؤدى إلى ضعف التنمية فى الدول ذات الاعتماد الكبير على 
المورد الطبيعي )2015 .Albassam, 2015: Alkadry, 2015; (Choudhary,‏ لذلك 
نجد أن أغلب الدول التي يشكل مورد طبيعي (مثل النفط أو الغاز أو المعادن) جزءاً 
كرا من ا هل مات بسر فى قرات الاد ت قاد الدولة 
بشكل كبير على إيرادات المورد الطبيعي ويف التنوع الافتصادي Transparency)‏ 
(International, 5‏ . 


إن تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام على إدارة الموارد الطبيعية لا يحقق 
فقط الاستفادة القصوى من موارد البلادء بل يتعدى ذلك ليحقق التنمية الاقتصادية 
والبشرية والقمية المقدامة رلت الا هداد الأمثل لوار كما أن العاف ماد 
الحوكمة في إدارة موارد البلاد الطبيعية يقلل نسبة الفساد ويعزز الاستخدام الأمثل 
للموارد على المدى الطويل. وتشكل تجربة دولة نيبال في إدارة مواردها الطبيعية 
-باستخدام (sales‏ الحوكمة في القطاع العام- أحد التجارب الناجحة والقابلة للتطبيق 
في آي اقتصاد مشابه. وما يميز التجرية النيبالية أن موردها ليس النفط أو الغاز 
بل هو ثروة وطنية من نوع آخر مما يعزز التوجه الداعم لتطبيق الحوكمة في إدارة أي 
مورد طبيعي سواء كان النفط أو غيره. 

الحديقة الوطنية فى Shey-Phoksundo National Park (SPNP) JLo‏ لييست 
مجرد حديقة عامة للتنزه؛ بل هي أحد أهم مصادر الطاقة (الطاقة البديلة) لنيبال 
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والمناطق المحيطة بها في جبال الهيملايا. حيث تشكل الرياح $3459 المياه والبحيرة 
الكبيرة في المنتصف كلها مصادر للطاقة في الحديقة؛ لذلك Gla‏ جزءاً كبيراً من 
الطاقة الكهربائية والتدفئة التي exes‏ الدولة بشكل عام مصدرها الحديقة الوطنية. 
أيضاً تعد الحديقة منتزهاً وطنياً ومزاراً للعديد من السياح: لذلك تعد الحديقة ثروة 
اقتصادية بجانب توفيرها للطاقة؛ وذلك كونها مزاراً سياحياً ومصدراً من مصادر 
الدخل للدولة. حيث إن الحديقة مرشحة كموقع آثرى من قبل منظمة اليونسكو 
.(Kunwar & Parajuli, 2008)‏ 

ولأهمية الحديقة الوطنية للاقتصاد الوطني النيبالي» تم تبني برنامج خاص 
للاستفادة من موارد الحديقةء حيث إن العنصر الأساسي لهذا البرنامج هو تبني 
مبادئ الحوكمة في القطاع العام في إدارة الحديقة بشكل عام ومواردها بشكل خاص. 
حيث كان الهدف من البرنامج ”إدارة الحديقة بشكل ديموقراطيء تطوير أداء إدارة 
الحديقة لتتوافق مع متطلبات تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة: توزيع مداخيل الحديقة 
بطريقة شفاقة Wale g‏ في المجتمع المحلي“ )17 (Kunwar & Parajuli, 2008, p.‏ . 
كما آن ali pall‏ هدق إلى قمية موازد Arad‏ وتويك كادات م اة دار ها 
وتطوير الخدمات العامة التي تقدمها الحديقة ووضع خطة طويلة الأجل لتحقيق تلك 


الأهداف. 


من جهة أخرى كانت الحديقة حتى عام ۱۹۹۵م تدار بشكل حصري من قبل 
الحكومة. وكأي مورد طبيعي كانت الحكومة تستخدم مداخيل الحديقة في الإنفاق 
على المصروفات الحكومية بشكل عام. ورغم أهمية ذلك إلا إن موارد الحديقة 
بدآت بالانخفاض ومكونات الحديقة بدأت بالتدهورء بالإضافة إلى أن المجتمع المحيط 
بالحديقة لم يستفد من المداخيل بالشكل المطلوب أو من GIS‏ وظائف للسكان المحليين؛ 
مما تسبب في حالة من عدم الرضا بين السكان المحليين. ورغم المداخيل الجيدة 
من الحديقة الوطنية إلا أن الحكومة تطلب مساعدات من الدول المانحة والمنظمات 
الدولية. ونتيجة للضغوطات الدولية من المانحين بالإضافة إلى توجه الحكومة نحو 
التنمية وتطبيق الحوكمة في القطاع العام تم اعتماد برنامج تنمية الموارد الطبيعية 
للحديقة عن طريق اعتماد وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. 

إن تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام بدأ بإشراك كل المنظمات الحكومية 
وغير الحكومية (منظمات المجتمع المدني» القطاع الخاصء الأفراد) في صياغة خطة 
عمل آساسها مبادئ الحوكمة مغل المشاركة في صنع السياسات العامة والشفافية من 
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قبل الحكومة في إتاحة بيانات الحديقة الإدارية والمالية والتنظيمية للمواطنين. وفي 
نفس الإظان تم اس هراك E‏ الصديقة الاقتصيادية والسيانتية مين إفراد ال 
المحلي وعلى المستوى الوطني. Lagi‏ تمت مناقشة الأهداف العامة التي من الممكن 
تحقيقها بمشاركة كل فعاليات المجتمع. حيث كان الهدف من ذلك هو تعزيز المشاركة 
من قبل الأفراد والمنظمات غير الحكومية في إدارة شؤون الحديقة الوطنية. 

وبالنظر في طبيعة المنطقة وارتفاع مستوى الأمية بين السكان المحليين؛ فإن إشراك 
المجتمع المحلي كان أحد أهم التحديات لتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة الحديقة 
والاستفادة من مواردها. ولأغراض إشراك أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني 
في إدارة الحديقة تم استخدام عدة طرق منها الاجتماعات العامة ومناقشة الموضوع 
بشكل علني مع الأفراد والمنظمات: بالإضافة إلى استخدام وسائل الاعلام المختلفة. 
Lagi‏ تم توظيف المدارس والمنظمات الدينية والمدنية للتعريف بأهمية المشاركة في 
إعداد خطة وطنية للاستفادة من موارد الحديقة بين أفراد المجتمع المحلي. 

ونتيجة للحملة الإعلامية والتثقيفية لأفراد المجتمع في المجتمع المحلي والمناطق 
المحيطة بها فإن نسبة المشاركة المجتمعية ارتفعت. كما ارتفعت نسبة الوعي بأهمية 
تطوير إدارة الحديقة وتحقيق الاستغلال الأمتل لمواردها بين السكان المحليين 
والمنظمات غير الحكومية. sling‏ عليه تشير نتائج النقاشات العامة وإشراك المنظمات 
غير الحكومية والأفراد إلى نجاح التجربة وفقاً لأغلب المقاييس. حيث إن أحد أبرز 
مظاهر نجاح الخطة هو إشراك المجتمع في عملية إدارة الحديقة مما ساعد في خلق 
وظائف للسكان المحليين ورفع مستوى الرضا بينهم. حيث تم تقسيم العمل بين أغراد 
المجتمع المحلي JS‏ حسب تخصصه كمجموعات fac‏ سواء في التعليم أو الصحة 
أو البناء أو الامن. نتيجة لذلك في عام 1١٠٠م‏ كان هناك أكثر من VAY‏ فرقة عمل 
ومنظمة في مختلف المجالات تعمل في إدارة الحديقةء أغلب العاملين في تلك الفرق 
هم من الس كان المحليين. بحيث تهتم كل مجموعة بالإسهام في إدارة شؤون الحديقة 
عن طريق تقديم خدمات للأفراد في المدينة والمناطق المحيطة. 

أيضاً لضمان استمرار تطوير أسلوب إدارة الحديقة تم تخصيص AY‏ من دخل 
الحديقة يصرف سنويا على تطوير المجتمع المحلي من الناحية التعليمية والبنية التحتية 
بالإضافة إلى تدريب الموارد البشرية في الحديقة. كما أن الاستفادة من البرنامج 
لم تقتصر على التنمية الاقتصادية وزيادة موارد الحديقة رغم أهمية ذلك» بل تعدتها 
لتشمل إشراك جميع أفراد المجتمع المحلي وخاصة الأقليات مثل النساء ومحدوي 
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الدخل في صنع السياسات العامة للحديقة والاستفادة من إيراداتهاء أي إشراكهم في 
إدارة شؤون الحديقة. أيضأ عمل برنامج تطوير الحديقة على بناء قيادات مستقبلية 
لإدارة شؤون Aa toatl‏ وذلك بتنفيذ برامج تعليمية ودورات تدريبية لتطوير المهارات 
القيادية لدى الأفراد المشاركين. كما أن شعور أفراد المجتمع المحلي بالانتماء الوطني 
ارتفع نتيجة إشراكهم في إدارة شؤون الحديقةء مما عزز كفاءة وفاعلية مساهمتهم في 
ates‏ السياسسات واتشاذ القرارات انشاضة A Spratly‏ لذا يمك القول بان المجلمم 
المحلى استفاد من التطوير الإدارى الخاص بأسلوب إدارة الحديقة )& Kunwar‏ 
.(Parajuli, 2008‏ 

أخيراً لم تكن كل هذه النتائج الإيجابية لتتحقق لولا تطبيق مبادئ الحوكمة في 
القطاع العام» وخاصةً دعم مشاركة الأفراد في العملية الإدارية وتعزيز مستوى 
ات اف كما أن الشباركة قى اعفاد الكخطة hee Sl io‏ وتكوين الشكوليات 
بين الممسؤولين عن إدارة الحديقة؛ وتطبيق مبدأ المحاسبة والعدالة في توزيع مداخيل 
المورد الطبيعي؛ كلها نتائج تعزز من جودة الحكم. أيضاً انعكس تطبيق مبادئ الحوكمة 
E‏ على زيادة مد ايمل الحديفة ويها بالإضاقة إتى تعزيز 251 pga‏ الوط 
لدى الأفراد. وعلى الرغم من ضغوط المانحين الدوليين لتطوير العمل الإداري في 
الحديقة, إلا أن ذلك لم يتحقق بين يوم وليلة ولكن كان لابد من إقرار خطة عمل ورغبة 
حقيقية من قبل متخذ القرار (الحكومة النيبالية) للتطوير والإصلاح الإداري في إدارة 
موارد الحديقة الوظنية في تيبال: 

وعلى الرغم أن المثال هنا هو حديقة وطنية ومصادر طاقة بديلة ومنطقة سياحية 
إلا أن هذه التجربة يمكن تطبيقها على موارد أكثر تأثيراً على الاقتصاد المحلي والدولي 
مشدل التفظ أو الان أو اللمادة: أو على هوارد أخرى مكل السنياهة أو محال الطافة 
البديلة. حيث إن وضع خطة عمل متفق عليها من جميع الأطراف المشاركة في إدارة 
شؤون الحديقة ووجود رغبة من متخذ القرار عناصر مهمة في نجاح تبني وتطبيق 
عناصر الحوكمة في القطاع العام. بالإضافة إلى أن الاستمرار في تحديث وتطوير 
القوانين والأنظمة والأسلوب الإداري عناصر مهمة في نجاح إدارة الحديقة الوطنية 
في نيبال على المدى الطويل. 


الحوكمة في التعليم - تجربة دولة مقدونيا: 


يعد التعليم أحد أهم مقومات التنميةء وبجودة التعليم تتطور الأمم. وبالإضافة إلى 
أن التعليم هو حق من حقوق الانسان,» فإن تطوير التعليم يسهم في التنمية البشرية 
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والتنمية الاقتصادية بشكل vale‏ ويساعد في تعزيز مهارات وقدرات الأفراد على 
اههد يفاعلية lis,‏ فى إدارة هون الدولة:. باتقايل خان إذارة المهلية الضليهية 
فين أصعب المهام لأى حكومة لوجسود العديك من الجهات والعتاضر التي قنبهم في 
العدليبة الليعية يكل أولياء الآمون والتحييزاث Bay NN gp git‏ 
oil ately ep cell‏ غير Mpa aN‏ مل الإؤسساك الدينية وف ينطيق على tell‏ 
العام والتعليم العالئ. 

a‏ تعاب الكعليبية كم هن تات ر العزال الأخرى الاقتضادية 
Aue lee Vly‏ على مدى التزاح الأطراد بالالتحاق بالتعليم: الأس ر الققيرة CAEN gf‏ 
فى القالب كواجه ضعويات يكين الأطفال tally‏ باب من الاسترار فى التحضيل 
apace‏ بالاضافة إلى أن عقف متساركة الأغراد واكنظهات غير اتحكومية فى إدارة 
العملية التعليمية يؤثر سلباً على تلبية احتياجات المستفيدين وعلى تفاعلهم مع الخطط 
التطويرية. أيضاً من التحديات التي تواجه الحكومات قياس مخرجات التعليم: فمهما 
كانت الظروف مناسبة من تجهيزات وأساتذة فإنه بدون مخرجات ذات جودة تخدم 
موق العمل وش كى اللفحصيل المي BSL‏ د قان العملية اشاتان Siok‏ 
أهدافها. لذلك فإن قياس وتقييم مخرجات التعليم رغم صعوبته هو المقياس الحقيقي 
على جودة التعليم ومدى النجاح في إدارة العملية التعليمية من عدمه. كل هذه 
الصعوبات تؤثر سلباً على تعزيز العملية الإدارية وتطويرها في مجال التعليم. 

في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وأغلب دول الاتحاد الأوربي يتم تطبيق 
العديد من مبادئ الحوكمة في القطاع العام في إدارة العملية التعليمية في التعليم 
العام والعالي (الجامعي). فمثلاً لكل مدرسة مجلس أولياء أمور منتخب من قبل أولياء 
og at‏ الظلية a‏ ومتطايات اوثياء الآمون كنا أن اللقادات الشخصية 
بين المعلمين وأولياء الأمور تعزز مس اهمة المس تفيدين في صنع السياسات التعليمية 
cl‏ اداد القراراك اركاب cle‏ اذاه اة الدرسة: ابش كل مدرسة لدا 
مجلس المدرسة: وغالباً ما يشمل أعضاء من الهيئة التعليمية في المدرسة ومن أولياء 
الأمور. وضي بعض الأحيان ممثل مجلس التعليم المحلي المشرف على جميع المدارس في 
منطقة أو ولاية معينة. حيث يكون مجلس المدرسة مسؤولا عن إقرار الكيفية التي تدار 
بها المدرسة والصرف من الميزانية المخصصة لهاء بالإضافة إلى وضع الخطة التعليمية 
للمدريسة مكل إضاقة برامج ساي مع أحتياجات الجتمع المحلى مش إضافة al‏ 
جديدة كمادة تقدم في المدرسة. Lol‏ مجلس التعليم في المنطقة فيقرٌ السياسات العامة 
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والمخصصات المالية لكل مدرسة والبرامج التي تقدم في كل منها ويقيم أداء المدرسة 
العلمي والإداري. 


ورغم اختلاف الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل العملية التعليمية في كل دولة؛ إلا 
أنها في الغالب في الدول المتقدمة تتكون من مجالس أولياء الأمور والتي تتم بالانتخاب» 
وهذه مشاركة مباشرة من المستفيد من الخدمة (خدمة التعليم) في رسم السياسات 
العامة والرقابة على أداء المدرسة. أيضاً يتسم عمل هذه المجالس بالشفافية حيث إن 
كل البيانات المالية وغيرها متاحة للاطلاع بحكم القانونء وتنشر على موقع المدرسة 
على الشبكة العنكبوتية ويتم توفيرها عند الطلب. كما آن مبادئ المسؤولية والمحاسبة 
مفعلة في هذه المجالس» حيث إن لكل مجلس رئيس والمهام موزعة بين الأعضاء. 
وعليه فإن أغلب مبادئ الحوكمة في القطاع العام Ades‏ وهذا مثال حي على آلية 
تطبيق عناصر الحوكمة على مستوى المؤسسات التعليمية. أما Loyd‏ يتعلق بالتعليم 
العالي (الجامعات والمعاهد المتخصصة) فإنها تعمل بنفس آلية المدارس في التعليم 
العام من حيث آلية وتنظيم المجالس. أيضا يمثل الطلبة في مجلس الجامعة في 
أغلب الجامعات فى الدول المتطورة مثل أمريكا ودول الاتحاد الاوربى. بالمقابل لا 
تطبق هذه الآلية نهائياً - أو تطبق بش كل محدود- في الدول الأقل تقدماً في مجال 
المشاركة السياسية والإدارية. حيث تتم إدارة العملية التعليمية بشكل مركزي من قبل 
الوزارة آو الهيئة المسؤولة عن التعليم مع بعض الحرية لكيفية التطبيق من قبل الجهات 
والمناطق التعليمية. أيضاً لا توجد مساهمة تذكر من قبل أولياء الأمور أو المنظمات 
غير الحكومية في إدارة العملية التعليمية من إقرار للبرامج أو الرقابة على أداء الإدارة 
المدرسية أو المشاركة في رسم الخطط التعليمية. 

في هذا الجزء سوف يتم استعراض تجربة دولة مقدونيا في تبني مبادئ الحوكمة 
في قطاع التعليم. تعد مقدونيا من دول الاتحاد السوفيتي سابقاً حيث نالت استقلالها 
في عام ١144١م؛‏ ويبلغ عدد سكانها مليوني نسمة تقريباً. تتكون مقدونيا من العديد من 
العرقيات والأقليات. بالإضافة إلى إرثها السابق من أسلوب إدارة شؤون الدولة وفقاً 
للنموذج الشيوعي الماركسي في الإدارةء والذي يركز على المركزية الشديدة وضعف 
إشراك الأفراد في صنع السياسات العامة. نتيجة لما سبق فقد واجهت الحكومة 
المقدونية العديد من العقبات من أبرزها دمج مختلف الأعراق والأقليات في المجتمع 
وإدارة شؤون الدولةء والدعوة إلى التوحد بدلا من التفرق والتي كانت من أصعب المهام 
للحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال )2010 .(Risteska, Raleva, & Sejdini,‏ 
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وابتداءً من عام 4١٠٠م‏ - ونتيجةً لرغبة الحكومة المقدونية في تعزيز مستويات 
التنمية البشرية والاقتصادية وخلق وظائف للمواطنين واستجابة للضغوط الخارجية 
Joc fl pos‏ والمتكلمات الدولسك آأقرت Ao Sod‏ العديد من الخظط الاقتصادية 
والسياسية التي تسعى إلى تعزيز العملية الديموقراطية وتطوير أسلوب إدارة الحكومة 
لتبؤون sat algal‏ ابرق زا هه فده التخظعل كانت إقرار Abad‏ جديدة للقليم العام 
أساسها اللامركزية وهدفها إدماج الأفراد والمنظمات غير الحكومية في عملية التنمية 
اتا م خن ظريق تش Sales‏ السمية اريك lad‏ كان bugil‏ 
من الخطة هو تشجيع أبناء الأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة على الانخراط في 
التعليم بدلاً من تهميشهم لخلق أفراد مؤهلين يسهمون في التنمية بكفاءة وفاعلية. 

وبالنظر إلى تاريخ البلد السياسي والتنظيميء ونتيجة لمحدودية المشاركة السياسية 
للأفراد والمنظمات غير الحكومية فإن تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام 
كانت تحتاج إلى رغبة حقيقية ودعم من القيادات السياسية لضمان تعزيز جودة الحكم. 
وبناءً عليه أقرت الحكومة والبرلمان العديد من القوانين مثل إنشاء مجالس مدارس 
ومجالس أولياء أمور. أيضاً تم تنظيم عمل المجالس ومهامها في إدارة شؤون المدارس 
واستخدام الميزانيات المقررة من قبل الحكومة في سبيل تحقيق توجه الحكومة. كما 
تم تفعيل مبادئ المحاسبة والمسؤولية كأحد عناصر قانون إنشاء المجالس» حيث تم 
توزيع المهام وتحديد المسؤوليات بين أعضاء المجالس التعليمية. بالإضافة إلى إقرار 
مبدأ الشفافية في الطريقة التي تدار بها تلك المجالس وذلك بنشر كل ما يتعلق بعملها 
من قرارات وتوصيات وأن تكون متاحة للجميع. 

من جهة أخرى كان التحدي الحقيقي لقرارات تطوير العملية التعليمية في 
مقدونيا هو كيفية دمج كل الفئات المستهدفة في عملية إدارة شؤون المدارس وتعزيز 
المشاركة في مجالس المدارس» خاصةٌ في ظل النظام السياسي المطبق في الدولة 
القائم على محدودية المشاركة اا من كيل SLAM‏ هي دار فاون Mga‏ 
لذلك كان التركيز على ضمان مشاركة كل المستفيدين في صنع السياسات العامة 
واتخاذ القرارات» بالإضافة إلى تطوير قيادات إدارية محلية تشارك في قيادة العملية 
التطويرية مستقبلاً. . حيث تم دمج الأقليات وفق خطة تقوم على عقد لقاءات عامة 
بين ممثلين للحكومة ووزارة التعليم في مقدونيا وعامة الناس في مختلف المناطق؛ 
بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل للمس تفيدين وحثهم على المشاركة 
بتوضيح أهميتها والفوائد الممستهدفة. وفي نفس السياق تم إجراء اختبارات لتحديد 
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مهارات القيادات المحتملين وتطور أدائهم بعقد دورات تدريبية وورش عمل خاصة 
لشرح الأنظمة واللوائح التي أقرت من قبل الحكومة والتي تسعى إلى تعزيز جودة 
الحكم. كما أن هؤلاء القادة المحتملين تم الاستفادة منهم في عملية إدماج كل مكونات 
المجتمع في عملية تطوير العملية التعليمية )2010 -(Risteska, Raleva, & Sejdini,‏ 

تعد التو ابت رذ من Big tell Mall‏ اتن ال تاي كظلة فيل للحضول 
غي التتاقع ag tl‏ ولاعظهن الفا ع إلا بعد رد مخ الزماق» lag‏ الوشه 
من الانتقادات للطريقة التي تم تنفيذ ALS‏ إدارة العملية التعليمية ودمج مكونات 
المجتمع في إدارة العملية التعليمية - وذلك بسبب غياب التطبيق الفعال للرقابة على 
تنفيذ القرارات الحكومية من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي في مقدونيا - إلا 
أن العديد من الفوائد بدآت تؤتي ثمارها وعلى رأسها خلق قيادات شابة محلية 
اقيادة pn‏ في اد ارون الداوس» Leash‏ تيز AS LEA‏ من قل السشيدين 
في صناعة السياسات العامة للمدارس يمكن اعتبارها هدفاً تم تحقيقه بشكل كبير 
على الرغم من أن التجربة في بداياتها وتحتاج إلى وقت للحكم عليهاء حيث تم 
إشراك المستفيدين من أولياء أمور ومعلمين فى إعداد الخطط التعليمية والرقابة 
على تنفيذها )2010 (Risteska, Raleva, & Sejdini,‏ ; 

مما سبق يمكن القول بأن وجود إرادة سياسية من قبل الحكومة المقدونية كان 
عاملاً Laga‏ في نجاح تطوير العملية التعليمية باستخدام مبادئ الحوكمة في مقدونيا. 
كما أن تفعيل مشاركة مكونات المجتمع في صنع السياسات وإقرار القوانين وخاصةً 
على المستوى المحلي يعد أداة مهمة نحو تعزيز جودة الحكم. حيث إن القوانين التي تم 
بموجبها تطوير الأسلوب الذي تدان به العملية التعليمية مش إنشاء المجالس التعليمية: 
وتعزيز الشفافيةء وتطبيق مبادئ المحاسبة والمساءلة؛ كل القوانين صادرة من الحكومة 
مما يؤكد على الدور الكبير للإرادة السياسية في نجاح التجربة. أيضاً من تجربة 
مقدونيا يتضح أن دور القيادات المحلية مركزي ومهم في ضمان تطبيق فعال (oll‏ 
الحوكمة الرشيدة في أي مجال. أيضاً في الغالب فإن تطبيق الحوكمة في مجال 
أو قطاع معين يتطلب مشاركة قادة محليين لمعرفتهم الدقيقة بحاجات ومتطلبات 
المجتمع المحلي. ونظراً لضعف تأهيل القادة المحليين كان لزاماً على الحكومة المركزية 
تبني برامج Gag‏ مجموعة من القادة المحتملين وتدعمهم لتحقيق خطط الحكومة في 
التطوحر» تعد التجرية القدونية هي تطويز التعليم عن طريق تبني Aa gull (sales‏ 
Vie‏ على فاعلية الحوكمة كوسيلة لتطوير قطاع مهم وحساس مثل قطاع التعليم: مما 
يعزز فرصة نجاح تطبيق النموذج في قطاعات أخرى أقل تعقدا . 
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مشاركة في إدارة الميزانية - حالة مدينة Zeist Cums}‏ - مملكة 
هولاندا: 

يعد التطوير الإداري عملية مستمرة بغض النظر عن مدى تطور الأنظمة والقوانين 
في الدولة. أيضاً حتى الدول المتقدمة علمياً واقتصادياً -والتي لها سجل متقدم 
في المشاركة السياسية للأفراد والمنظمات غير الحكومية- تسعى إلى تعزيز وتطوير 
العملية الإدارية بشكل دائم ومستمر. ولكن ما يميز الدول المتقدمة أن حكومتها مرنة 
فى تطبيق مبادئ الحوكمة وخاصة فى أوقات الأزمات السياسية أو الاقتصادية وذلك 
لوجود أساس تنظيمي يسهل مشاركة المنظمات غير الحكومية والأفراد في إدارة شؤون 
الدولة. وعلى الرغم من أن هذه الدول تتأثر بهذه الأزمات إلا أن قدرتها على تحمل 
الهزات الإدارية أو الاقتصادية وقدرتها على العودة إلى الوضع الطبيعي والاستفادة من 
الأزمات فى تحسين وتطوير العملية الإدارية أفضل بمراحل من الدول الأقل تقد 
ماک هولائد] eat‏ الدول المتقدمة ومتها الجالة الدواسية الثالية: 

«زيست» مدينة هولندية يبلغ عدد سكانها آكثر من ستين آلف نسمة. وفي عام 

١٠٠م‏ واجهت المدينة مشاكل مالية وخصوصاً مع وجود عجز في ميزانية المدينة 
يفوق الستة ملايين يورو. وفقاً للبيانات المالية فإن ثلث ميزانية المدينة يتم تحصيله 
من الخدمات العامة والخاصة التي تقدمها المدينة أما باقي الميزانية فيتم تمويله من 
قبل الحكومة المركزية في أمستردام. ولإيجاد حل لمشكلة العجز في الميزانية تبنت 
حكومة ومجلس المدينة برنامج «المواطنون الخبراء» بحيث يركز البرنامج على إشراك 
المواطنين - كل في مجاله - لتقديم مقترحات وحلول لتقليل المصاريف أو إضافة 
مداخيل جديدة يكون الهدف منها تقليص العجز في ميزانية المدينة. 

المبدأ الذي قام عليه برنامج «المواطنون الخبراء» هو أن مشكلة العجز في الميزانية 
أكبر من قدرة الحكومة على حلها لوحدهاء لذا لا بد من إشراك المواطنين في اقتراح 
وتطبيق حلول إدارية ومالية لسد العجز وتحقيق فائض في ميزانية المدينة. كما ركز 
البرنامج على ثلاثة عناصر (قيم) لتحقيق النتائج المرجوة من تبني هذا البرنامج؛ هذه 
القيم هي: أولاً: أن تكون الاقتراحات المقدمة ذات جودة عالية ولها تأثير ملموس 
ونتائج إيجابية. ثانياً: وجود ثقة من قبل الحكومة ومجلس المدينة بآراء المواطنين 
وقدرتهم على تقديم اقتراحات تسهم في سد عجز الميزانية. وأخيراً: لتحقيق 
أهداف البرنامج لابد من تفعيل مبدأ الشفافية؛ وتوضيح كل ما يتعلق بمشكلة العجز 
في الميزانية: والطريقة التي تدار بها المدينة مالياً وإدارياً لكل المشاركين في البرنامج 
.(Governance International, 2014)‏ 
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بدأ البرنامج بتحديد آلية مشاركة المواطنين والتي تضمنت مشاركة الكل بلا استشاء 
وعدم إقصاء أي مواطن على اعتبار أن كل مواطن لديه إضافة قد تكون مفيدة في حل 
مشكلة عجز الميزانية. بعد ذلك تم توضيح آلية عمل الميزانية والقوانين والأنظمة التي 
تحكم العملية الإدارية لعامة الناس عن طريق الاجتماعات العامة وباس تخدام وسائل 
مادامو الوواتلي est Aig ASTI‏ مشاركة أكبر عدد ممكن من الناس. وأخيراً ركز 
البرنامج على مبداً مهم وهو أن تقديم اقتراحات وإيجاد حلول للمشكلة المالية التي 
تعانى منها المدينة فوائده هى للمواطنين Vol‏ وأخيراً. حيث كان الهدف إشراك أكبر 
over‏ من المواطنين )2014 .(Governance International,‏ 


وعلى الرغم من وجود حافز للمشاركة من قبل أغلب المواطنين,» إلا أن التركيز 
كان على المواطنين الذين تطوعوا للمشاركة ويمتلكون خبرة أو معرفة agla‏ أو إدارية 
ولدوهم ud)‏ وخيرة ووقك للمشاركة:ودلك لضن Ale Lal! AS LG‏ وبغلال BBS‏ 
أشهر من إطلاق البرنامج تم تكوين ثمان مجموعات من مئتين من الخبراء المواطنين 
الذين تطوعوا للمشاركة في برنامج ”المواطنين الخبراء“ء كل مجموعة تتكون من 
مختصين في مجال محدد لمناقشة موضوع في مجال معين مثل الزراعة أو الخدمات 
العامة أو المواصلات. كما تم تقسيم اللجان والموضوعات الخاصة بكل لجنة بناء على 
مشاركة كل المواطنين باقتراحاتهم وذلك بعد توضيح الأمور المتعلقة بإدارة الميزانية 
Beal alll‏ ركن acd‏ كان القرطكن من a‏ هو ماقف كا مج 
الميزانية في المدينة واقتراح حلول dole‏ يمكن تطبيقها لحل المشكلة عن طريق تحليل 
ودراسة إمكانية الاستفادة من مساهمة كل قطاع ومجال عمل في سد عجز ميزانية 
المدينة. أيضاً لكل لجنة الحرية في اختيار الطريقة المناسبة لإدارة الحوارء بالإضافة 
إلى مهام اللحقة فى تجديق ell‏ الح يحم Lgl‏ في كل اجساع» B89‏ جدول 
زمني محدد يطلب من كل مجموعة (لجنة) تقديم مقترحات نهائية وتوصيات إلى 
مجلس المدينة. 

من جهة أخرىء وخلال عملية النقاشات كان هناك حضور من قبل أعضاء الحكومة 
المحلية والمجلس البلدي لمناقشة أو توضيح المواضيع التي تساعد في إيجاد الحلول. 
ومع نهاية المهلة المحددة؛ تم تقديم العديد من الاقتراحات: مثل اعتماد خط Jä‏ عام 
بين All‏ ومدن ؟خرى لزيادة مردود فطاع aa Lull‏ آیضا تم تقديم امتراح ST‏ يركز 
على تقليل abil sue‏ جمس النفايات التي يعاد تذويرها مما يهم في خفض نفقات 
جمع النفايات. وعلى الرغم من آن بعض المقترحات والحلول المقدمة توفر مبالغ مالية 
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بسيطة ليزانية المدينة إلا أن المبالغ الإجمالية التي تم إقرارها لتخفيض عجز الميزانية 
(تخفیض تفقات أو ؤياذة إيرادات) كانت تكفى لسد العجز فى ميزانية المدينة. cog‏ 
alg‏ اخدة ا دة قنك كل اللعان sl ala oe‏ :ركان الدور على مش الدينة PEL‏ 
المقترحات والحلول المناسبةء ومن ثم تطبيق هذه الحلول ودعمها بالقوانين والأنظمة. 

إن حالة مدينة زيست مثال واضح على أهمية إشراك المستفيدين من الخدمات 
والمتأثرين بها في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات. من Age‏ فإن إشراكهم 
يحقق الاستفادة من خبراتهم في مجال عملهم وخبرتهم في الشأن المحلي. ومن 
جهة أخرى فإن المشاركة لا تقتصر على الاستفادة من خبراتهم وتعزيز أهمية العمل 
المشترك بين الحكومة والمواطنين وتعزيز دور المواطنين في صياغة وتنفيذ السياسات 
العامة؛ بل تتعدى ذلك لإشراكهم في إيجاد الحلول. وبالتالي تقبل تطبيق الحلول 
حتى لو كانت قاسية: OY‏ نتيجة عدم إشراكهم قد يكون رفض أو مقاومة تطبيق تلك 
الحلول. آيضاً فإن إشراك المواظنين في إدارة شؤون الدولة هو وسيلة فعالة لتعزيز 
مستوى الانتماء الوطني وزيادة الوعي لدى المواطنين بالآلية التي تعمل بها الحكومة 
وبالثالي تمزين مستوي رخابة الواطنين والمستفيدين بشكل عام على الأداء الحكومي, 

من جهة أخرىء فإن أبرز نتائج برنامج “المواطنين الخبراء“ هو إشراك المستفيدين 
من الخدمات العافة مخ أفراذ ومتظمات غير حكرمية فى إذارة اعمال اكديتة:. ايا 
- وفقاً للبرنامج - تم تفعيل مفهوم الإدارة المحلية وتعزيز أسلوب اللامركزية الإدارية 
مما كان له آثار إيجابية على أس لوب إدارة المدنية لشؤونها . كما أن مشاركة مواطني 
مدينة ”زيست“ في تقديم اقتراحات وإيجاد حلول لمشكلة عجز الميزانية وفق برنامج 
”المواطنين الخبراء“ نتج عنه نتائج إدارية بالإضافة إلى نتائج مالية. من النتائج أن 
٠‏ من المواطنين شاركوا في النقاشات العامة لإيجاد حلول لمشكلة عجز الميزانية. 
آما على الصعيد المالي فلقد تم تحقيق وفر مالي يقدر ب ۷,١‏ مليون يوروء مع أن 
المستهدف T, Y‏ مليون يورو وهو ما يعد نجاحاأً مميزاً للتجربة. أيضاً أكثر من AAt‏ 
من الاقتراحات المقدمة من اللجان تم اعتمادها من المجالس البلدية. مما سبق يتضع 
إلى آي مدى يمكن الا تفادة من مشاركة المواطنين فى إدارة شسؤون الدولة بشكل 
ale‏ و الشان JS dy (tot!‏ خاصن ]13 Le‏ تم تطيرق (gales‏ الحوكمة فى القطاع العام 
Lai «(Governance International, 2014)‏ أسهم تنفيذ fis‏ هذا البرنامج في حل 
مشكلة قد لا يمكن حلها لو عملت الحكومة بمفردهاء لذا فإن دعم الحكومة وتبنيها 
Sl‏ هذه البرامج كان له تأثير إيجابي مالي وإداري. 
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التركيز على الخدمات العامة - مدينة سويندن Swindon‏ - مملكة 
بريطانيا: 


إن تقديم الخدمات العامة بجودة عالية ولكل آفراد المجتمع هو أساس عمل 
الحكومة؛ ونعني بالخدمات العامة كل ما يحتاجه المواطن من خدمات تعليمية وصحية 
وأمن وخدمات أخرى. أيضاً جزء مهم من عمل الحكومة هو تعزيز التنمية الاقتصادية 
والبشرية والتنمية المستدامة بوضع خطط إستراتيجية وتنفيذية لتحقيق ذلك. لذلك, 
فإن كفاءة وفاعلية أداء الحكومة هو أحد عناصر الحوكمة في القطاع العام. 


مدينة سويندن أحد مدن الشمال البريطاني» حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 
٠١‏ نسمة في عام 1 ١٠5م.‏ وفقا للتقرير السنوي الذي تصدره الحكومة 
البريطانية بشكل دوري عن حالة المدن البريطانية في تطبيق مبادئ الحوكمة في 
pL ball‏ العاف فى ot ale‏ ام سجاه مدينة سودق كراجعاً فى تظبيق مياد 
الحوكمة. حيث تم تسجيل مستويات متدنية في مؤشرات الحوكمةء مما يؤثر على 
حجم الدعم الحكومي بالإضافة إلى التبعات السياسية والإدارية لهذا الانخفاض؛ مثل 
كخسنارة GLY‏ الد زاسون السكومييق لعا اة والهاسبة على 
saan‏ +الاضاقة إلى الحاكير ات تي ت الك ماهو heat]‏ الف ودر ib‏ فاق 
ae‏ هوق الشوركمة يقال هن الاك القسية ف إدايفشؤوة الذولة. ذا کان 
تراما على Aull yale‏ إعادة تركب algll‏ ووك الخطط اقيق ةربا Radia‏ 
في مؤشرات الحوكمة الرشيدة. 

ونظراً لطبيعة المدينة وكونها تعتمد على قطاع الزراعة كقطاع مهم في اقتصاد 
Anal‏ وتوقي il gall ail Il»‏ ين ظلقد ثم تحديد خطة عمل تقوم غلى اناس 
تشكيل فريق محايد من المختصين والخبراء من داخل وخارج المدينة لتقييم عمل 
مجلس المدينة المنتخب الحالي في دعم القطاع الزراعي وتفعيل مبادئ الحوكمة 
بشكل عام. حيث كان الهدف من تش كيل الفريق تحديد أماكن القصورء تشريعية أو 
إدارية أو ماليةء Shing‏ عليه اقتراح الإجراء والتصحيح المناسب. وقبل AS‏ طلب من 
مجلس المدينة - من قبل الحكومة المركزية في لندن - وضع ALS‏ عمل لكيفية تعزيز 
جودة الحكم وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد في إدارة شؤون المدينة بشكل عام وتقديم 
الخدمات العامة بشكل خاص. وبناءً عليه تم وضع خطة عمل بمشاركة المستفيدين 
من الخدمات من مواطنين ومنظمات غير حكومية وتم نشرها بعد اعتمادها. 


\og‏ الحوكمة في القطاع العام 


ممارسات دولية في تطبيق مبادئ الحوكمة 


حيث ركزت خطة مجلس مدينة سويندن على تحديد أهداف عامة ومن ثم وضع 
خطة لتحقيق هذه الأهدافء وتم إعداد خطة عمل وفقاً لذلك. خطة العمل بدأت 
بإشراك المستفيدين من الخدمات العامة (الأفراد ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات 
(Joc‏ إشراكهم بتحديد أهداف يرغبون من مجلس المدينة تحقيقها. وبما أن 
اقتصاد المدينة يعتمد على الزراعة فقد تم إشراك قطاع الأعمال المحلي والمزارعين 
بشكل مكثف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة الشعبية في وضع خطط 
إستراتيجية نحو تطوير العمل الحكومي وتعزيز جودة الحكم. كما تم بمشاركة 
الممستفيدين من الخدمات العامة تحويل الأهداف العامة إلى محاور لخطة هدفها 
تحقيق نتائج بأرقام ونسب (خطة تشغيلية) مبنية على الأهداف العامة التي تم الاتفاق 
عليها مسبقاً وإقرارها من قبل المواطنين ومن ثم مجلس المدينة. 

أيضاً وبعد الاتفاق على النتائج المطلوب تحقيقها ووضع خطة عمل معتمدة من 
مجلس المدينة بمشاركة المستفيدين من الخدمات العامة؛ تم وضع إطار عام للكيفية 
التي سوف تتم الرقابة بها على أداء المجلس لتحقيق هذه النتائج. Lady‏ لهذه الآلية 
فقد تم تطبيق العديد من مبادئ الحوكمة مثل الشفافية والمساءلة بالإضافة إلى 
إشراك المستفيدين من الخدمات العامة في صنع وإقرار السياسات العامة بالإضافة 
إلى وضع آلية للرقابة على تنفيذ الخطة وفق جدول زمني محدد . آيضا من نتائج 
تجربة مدينة سويندن بناء قيادات شابة من الأفراد المشاركين في وضع خطة العمل 
بالإضافة إلى تعزيز ثقافة خدمة المجتمع والمشاركة السياسية والإدارية في إدارة 
شؤون الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المحلية فى تبنى مبادئ 
الحوكمة الرشيدة من قبل الحكومة. وأخيراً سجلت المدينة - وفقأ للتقرير السنوي 
الذي تصدره الحكومة البريطانية بشكل دوري عن حالة المدن البريطانية في تطبيق 
مبادئ الحوكمة في القطاع العام - تقدماً في مؤشرات الحوكمة في ۷١٠۲م‏ مقارنة 
بالسنوات التي سبقتها )2007 (CIPFA,‏ . 


الحوكمة في القطاع الصحي - تجرية دولة باكستان: 

يعد القطاع الصحي من أهم وأكثر القطاعات تعقيداً في مجال الإدارة. حيث إن 
أهمية القطاع تأتي من كون القطاع الصحي يقدم خدمة مباشرة وحساسة للمستفيدين؛ 
لذلك فنسبة الخطأ الطبي أو الإداري يجب أن تكون شبه معدومة. أما تعقيد العملية 
الإدارية للقطاع الصحي فهي شبيهة بقطاع التعليم والأمن الداخلي. حيث إن هذه 
القطاعات على احتكاك مباشر مع المستفيدين. بالإضافة إلى أن مساهمة العديد 
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من المنظمات الحكومية وغير الحكومية (منظمات المجتمع المدني والأفراد والقطاع 
الخاص) - التي تؤثر وتتأثر بالكيفية التي تدار بها هذه القطاعات» وبمخرجاتها 
الصحية والتعليمية وتوفير الأمنء وتداخل المهام - يجعل من مهمة تطوير القطاع 
الصحي bos‏ حقيقياً. أيضاً هذه القطاعات هي أساس التنمية لأي بلدء لذا نجد 
أن جزءاً كبيراً من ميزانيات الدول والمعونات الخارجية تركز على أحد أو كل هذه 
القطاعات: الصحة والتعليم والأمن. 

القطاع الصحي في باكستان هو أحد القطاعات التي تتلقى دعماً من الدول المائحة 
والمنظمات الدوليةء وذلك سعياً لتطوير أداء القطاع وتعزيز مستوى الجودة فيه. كما 
أن الاهتمام بالقطاع الصحي يرجع إلى الاعتراف بأهمية القطاع الصحي في تعزيز 
مستويات التنمية المحلية والتنمية المستدامة. في الفترة من 9197١-544١م‏ تلقى 
القطاع الصحي في باكستان دعماً من البنك الدولي وكان الهدف تمويل برنامج الرعاية 
الصحية الآولية للعائلات في باكستان على مستوى الدولة وتعزيز مستويات التنمية 
البشرية فيها. بالإضافة إلى كون البرنامج يغطي الدولة على المستويين الوطني والمحلي 
فإن أحد أهم أهداف برنامج الدعم تفعيل تطبيق Coles‏ الحوكمة في القطاع العام عن 
طريق aega eee‏ وخاصة الشفافية والعدالة والمساواة في 
تنفيذ البرنامج وتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين بجودة عالية. 

كما أن العديد من الدراسات الممولة من الجهات المانحة قيمت أداء ومخرجات 
البرنامج الصحي في باكستان وما تحقق بعد انقضاء المدة المقررة له وهي ثمان 
سنوات. أحد هذه الدراسات كانت ل )2006( Israr and Islam‏ بعنوان ”الحوكمة 
الرشيدة والتنمية المستدامة: حالة دراسية من باكستان”“. حيث تناولت هذه الدراسة 
البرنامج في جميع lal ys‏ بالإضافة إلى وضع معايير لتقييم أداء البرنامج ومدى 
تحقيقه لأهدافه. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج لم يحقق أهدافه 
التي تم الاتفاق عليها بين الجهة المانحة والحكومة الباكستانيةء وذلك لغياب تطبيق 
مبادئ الحوكمة في القطاع الصحي في باكستان. أيضاً قدمت الدراسة العديد من 
الأسباب لعدم تحقيق البرنامج لأهدافه. ومن أهمها ضعف الدعم الحكومي ”المادي 
والتشريعي“ للهيئات والأجهزة التي أنشئت نشئت لتفعيل oles‏ الحوكمة في القطاع الصحي 
كجزء من البرنامج. حيث إن تفعيل مبادئ الحوكمة يقترن بتبني تشريعات وقوانين 
تقرها الحكومة وتطبقها للاستفادة من الموارد المتاحةء وهذا ما لم تفعله الحكومة في 
حالة القطاع الصحي في باكستان. 
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أيضاً من أسباب عدم تحقيق البرنامج الصحي لأهدافه وفقاً للدراسةء عدم تهيثة 
الظروف Ay sali!‏ للمستفيدين من الخدمات الصعية للمشاركة في إدارة البرتامج. 
حيث لم يكن هناك تدريب للممارسين الصحيين of‏ الأفراد على المستوى الوطتي أو 
المحلي على كيفية تطبيق الحوكمة والرقابة على الأداء الحكومي في القطاع الصحي. 
بالإضافة إلى عدم وجود خطة عمل واضحة ومعلنة متفق عليها لتنفيذ البرنامج من 
قبل الحكومة وهو ما يضعف من تطبيق مبدأً الشفافية والمحاسبة والمساءلة. كل هذه 
الأسباب أثرت , سلباً على الاستفادة من الدعم الذي تلقاه القطاع الصحي في باكستان: 
وبالتالي لم يحقق النتائج المرجوة -Asrar and Islam, 2006) dis‏ 

الفائدة المستخلصة من حالة القطاع الصحي في باكستان في عدم تحقيق تحقيق النتائج 
المستهدفة من تطبيق برنامج صحي مدعوم دولياً هي أن الدعم الحكومي التشريعي 
والمالي حجر الأساس لنجاح أي برنامج للحوكمة في أي قطاع. حيث إن المجالس 
التشريعية والحكومة هي من تصدر التشريعات والقوانين وتطبقهاء لذلك لابد من 
وجود إرادة سياسية مدعومة بأنظمة ولوائح لتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام 
لضمان نجاح البرنامج. آيضا تهيئة الظروف المناسبة لنجاح تطبيق الحوكمة - مثل 
وضع خطة عمل ومشاركة مكونات المجتمع المحلي من منظمات غير حكومية وأفراد 
- هي معيار النجاح من عدمه. فكلما كانت الظروف مهيئة كلما كانت فرصة النجاح 
أكبر في تبني مبادئ الحوكمة وتعزيز جودة الحكم. 


ملاحظات عامة على الممارسات الدولية في تطبيق الحوكمة في 
القطاع العام: 

العديد من التجارب لتطبيق الحوكمة في القطاع العام يمكن ذكرها وتحليلها مثل 
الانتخابات المحلية وانتخاب مجالس المدن وغيرها من الممارسات التي تدعم المشاركة 
السياسية والإدارية من قبل الأفراد في إدارة شؤون الدولة. بحيث تكون هذه المشاركة 
Lal‏ مباشرة هن pub of LADY Gayle‏ مار ge‏ طريق تكرين جات او تقابات 
تتم وتر یی مضا 5 Risa‏ مثل د ياتا امت اوالطيارين» lg‏ الرقم 
من ذلك لا يمكن الجزم بأن كل الجمعيات أو انتخابات مجالس المدن أو الانتخابات 
النيابية أو حتى الرئاسية في الدول المتقدمة تطبق كل مبادئ الحوكمة في القطاع 
العام بشكل كامل ومتوازيء وإنما هناك حد أدني من تطبيق كل مبداً من المبادئ (aay‏ 
للتركيبة التنظيمة والسياسية لكل دولة. كما أن اختلاف الثقافات والبنية الاجتماعية 
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والسياسية والإدارية والتنظيمية وطريقة إدارة شؤون الدولة عناصر تسهم فى اختلاف 
تبني وتطبيق الحوكمة بين الدول وفي اختيار الأسلوب الأمثل للتطبيق. 

من جهة أخرى - ولنجاح تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في الانتخابات البلدية أو 
غيرها من الانتخابات. وتفعيل المشاركة السياسية من قبل المنظمات والأفراد بشكل 
عام - لابد من تطبيق حد أدني من الشفافية والمشاركةء وتحديد المسؤوليات والمهام 
وبالتالي إدارة شؤون الجمعية أو المنظمة أو الدولة بفاعلية وكفاءة وبمستوى جودة عال؛ 
وتقديم خدمات للمستفيدين بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم. أما 
في حالة عدم تطبيق الحد الأدنى من مبادئ الحوكمة فإن نجاح العمل وتحقيق النتائج 
الممستهدفة - إن وجد - يكون قصير الأجل وغير قابل للصمود في مواجهة الأزمات 
الاقتصادية أو السياسية. 


بعد استعراض الحالات التي تم فيها (أو لم يتم) تطبيق مبادئ الحوكمةء هناك 
بعض الدروس المستفادة التي قد تساعد الحكومات وخاصة في الدول ذات المستوى 
المنخفض في مؤشرات الحوكمة الرشيدة؛ على المستوى المحلي أو على مستوى الدولة 
بشكل ale‏ أو في المنظمات التي تقوم على المشاركة من قبل المستفيدين مثل النقابات 
المهنية. تساعدهم في اختيار الأسلوب الأفضل عند تبني مبادئٌ الحوكمة. من هذه 
الفوائد: 
١-لا‏ يوجد طريقة مثلى لتطبيق الحوكمة: الحالات التي تم استعراضها توضح 
جلياً أنه لا يوجد نموذج أو طريقة مثلى يمكن اتباعها عند تطبيق مبادئ الحوكمة 
في القطاع العام. حيث إن العديد من العناصر مثل النظام السياسي والإداري 
المطبق في AS itl‏ بالإضافة إلى آن ثقافة المجتمع ومستوى التنمية البشرية في 
بلد ما هي عناصر أساسية يجب أن تراعى عند وضع خطة لتبني مبادئ الحوكمة. 
أيضاً طبيعة الجهة أو القطاع الذي يتم فيه تطبيق الحوكمة يشكل عنصراً مهما 
فضي تحديد الآلية التي يتم بها التطبيق. فمثلاً القطاعات الخدمية مثل الصحة 
والتعليم لها طبيعة تختلف عن القطاعات الصناعية أو ذات الطابع التجاري» مما 
يتطلب خطة مختلفة لكل قطاع. كما أن طبيعة الاقتصاد الوطني وتنوعه عامل 
مهم في تحديد الطريقة التي يتم بها تطبيق مبادئ الحوكمة. فمثلاً الدول التي 
لديها تنوع اقتصادي يكون لديها فرصة آكبر وحرية أكثر في اختيار آي من الطرق 
لتبني وتطبيق عناصر الحوكمة مقارنة بالاقتصادات الأقل تتوعاً. كل ما سبق 
عناصر مهمة إذا ما أخذت في الحسبان فإنها تحدد من هم المشاركون في إدارة 
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شؤون الدولة؛ وأي من العناصر التي يتم التركيز عليها مقارنة بباقي العناصر, 
والأاسلوب المناسب استخدامه لتطبيق مبادئ الحوكمة وتحقيق مستويات متقدمة 
في الحكم الرشيد. 

؟ - الخطة أساس النجاح: تبني الحوكمة من قبل المنظمات أو الحكومات مثله Sis‏ 
أي عمل آخرء لكي ينجح ويحقق الأهداف المستهدفة لابد من وجود خطة واضحة 
ومحددة ومعلنة (شفافية). كما أن الخطة لا بد أن تحدد الإطار الزمني» ومن يقوم 
بماذاة حيث إن توزيع المهام بين المشاركين - الكيفية التي سوف تؤدى بها الأعمال 
لإنجاز المهمةء بالإضافة إلى تحديد آلية الرقابة على التنفيذ - pale‏ مهم في 
نجاح تطبيق الحوكمة في القطاع العام. i‏ 

Y‏ - الدعم التشريعي والقانوني ضرورة: الحالات التي تم استعراضها وخاصة التي 
لم تحقق أهدافها (لم تنجح في تعزيز جودة الحكم وتحقيق نتائج (Agena!‏ كل 
الحالات تؤكد على ضرورة وجود إرادة وإدارة من قبل المشرع والمنظم في تبني 
وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. فبدون الدعم التشريعي المتمثل بإصدار 
قوانين وأنظمة توضح آلية المشاركة والمساءلة وتعزز الشفافية وتحدد آلية الرقابة, 
بدون ذلك لا يمكن الحصول على النتائج المطلوبة من تطبيق الحوكمة. وعلى 
الرغم من أهمية تأطير عملية التطبيق والتنفيذ للحوكمة بإطار تنظيمي فإن غياب 
التنفيذ بالشكل الفعال يعد سبباً رئيسياً آخر لعدم النجاح في التطبيق. 

أيضاً وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أهمية الدعم السياسي لنجاح 

التطبيق. حيث إن غياب الدعم التشريعي والقانوني في حالة القطاع الصحي في 
باكستان كان أحد أهم الأسباب لعدم تحقيق البرنامج الصحي لأهدافه. أيضا 
وبرغم وجود داعمين دوليين لتطبيق الحوكمة إلا أنه ونتيجة لعدم وجود إرادة 
سياسية داخلية لم يتم تطبيق الحوكمة في القطاع الصحي بفاعلية مما أثر سلباً 
على نتائج البرنامج. لذا يمكن القول: إن تنفيذ تلك التشريعات والقوانين وقبلها 
وجود الإرادة السياسية حجر زاوية لنجاح تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع 
العام. 

٤‏ -المبدأ واحد: سواءً كان الهدف تبنى وتطبيق مبادئّ الحوكمة على العملية الانتخابية 
of‏ دم E Gilead‏ سات الحركمة Bsa ly‏ لا ي وغل الرقع من 
ذلك لا بد من الأخذ في الحسبان أهمية كل مبدآء ومدى التركيز المطلوب على 
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كل jute‏ فن Re alee‏ وؤلاف لتعفيق الانستغقلال الأمكل هران Solel‏ 
البشرية والمادية. أيضاً تصميم خطة العمل لابد وأن يتأثر بنوعية الأهداف التي 
يسعى مطبقو مبادئ الحوكمة لتحقيقهاء وكذلك الجهة أو القطاع المراد تطبيق 
Poss‏ التحوكمة شد كنا آن Avett leg us‏ النشرية والاقخصنادية الساكدةيين 
أفراد الدولة تعد عنصراً مهماً فى اختيار الطريقة الأمثل لتبنى وتطبيق الحوكمة 
من قبل الحكومات. لذا فإن التدرج في التطبيق سواء بين القطاعات أو الأنشطة 
قد يكون HLS‏ مناسبا وخاصة في الدول حديثة العهد بتطبيق مبادئ الحوكمة. 
0 — النتيجة واحدة: في كل الحالات التي تم استعراضها نجد أن نتيجة تطبيق عناصر 
الحوكمة إيجابية ads‏ النظر عن مستوى التطبيق؛ مدينة أو دولةء أو قطاع صحي 
أو خدميء أو إدارة موارد طبيعة أو ميزانية. حيث حقق وفرا ماليا في ميزانية 
زيست الهولنديةء وانتخابات نزيهة إلى حد كبير في بابوا غينيا الجديدة؛ ومخرجات 
تعليمية ذات جودة Alle‏ في مقدونياء واس تغلال الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل 
في النرويج ونيبال- بالمقابل فاحد أهم الأسباب لعدم تحقيق النتائج المطلوية في 
القطاع الصحي في باكستان هو غياب تطبيق مبادئ الحوكمة؛ نتيجة غياب الدعم 
التشريعي والقانوني من قبل الحكومة. 
التجارب السابقة توضح جلياً أن مبادئ الحوكمة مرنة ويمكن تطبيقها في مجالات 
إدارية عديدة وفقاً لطبيعة كل مجال. أيضاً لكل هدف وسيلة:؛ ولكن لتحقيق أداء 
حكومي فعال وذي كفاءة لابد من تبني مبادئ الحوكمة في القطاع العام من قبل 
الحكومات ودعمها تشريعياً وتنظيمياً. كما أن آليات وطرق التطبيق تتعدد وتختلف 
إلا أن النتيجة واحدة وهي تقديم خدمات عامة متميزة وذات جودة تحقق رغبات 
وتطلعات المستفيدين: أفراداً ومنظمات» وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية 
Ani) tales‏ 


pails‏ القصل: 
على الرغم من تعدد الأنشطة الحكومية إلا أنها وفي مجملها تركز على تلبية 
احتياجات المستفيدين وتطلعاتهم على المستويين المحلي والوطني. كما أن إشراك 
الممستفيدين في صنع السياسات العامة وتنفيذها والرقابة عليها يعد طريقة مثلى 
لتحقيق النتائج المستهدفة من البرامج الحكومية. حيث إن إشراك المواطنين والمنظمات 
غير الحكومية في إدارة شؤون الدولة ودعمها بتشريعات وقوانين تنظم المشاركات 
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وتضمن الاستفادة منها عناصر مهمة في نجاح تطبيق الحوكمة. أيضاً تعزيز مستوى 
الشفافية وتحديد المهام بين المشاركين من منظمات وأفراد أساس لتعزيز مستويات 
الحوكمة الرشيدة. كما أن الممارسات الدولية في تطبيق الحوكمة التي ذكرت في هذا 
الفصل تدعم هذه النتائج وتؤكد على أن تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع 
العام هو خيار وليس اختياراً للحكومات التي تسعى إلى تحقيق مستويات متقدمة في 
مؤشرات التنمية. 

إن نموذج الحوكمة في القطاع العام يقدم إطاراً عاماً يمكن تكييفه ليتماشى مع 
التركيبة السياسية والتنظيمية والاقتصادية للدول. فيما سبق تم استعراض ممارسات 
دولية في تطبيق الحوكمة في القطاع العام. وفي الفصل القادم سوف يتم استعراض 
تجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام على 
الممستويين المحلي والوطني. ونظراً لوجود العديد من الممارسات والتجارب في تطبيق 
بعض عناصر الحوكمة في المملكة. سوف يكون التركيز على أبرز التجارب مع التحليل 
لكل تجربة ومدى تحقيقها لأهدافها. 
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الفصل التامن 
الحوكمة في القطاع العام 
تجرية المملكة العربية السعودية 


تقدّم مبادئ الحوكمة في القطاع العام أسلوباً إدارياً يعتمد على المشاركة من قبل 
الممستفيدين = من منظمات وأفراد - في رسم الإستراتيجيات وتنفيذ ومراقبة العملية 
الإدارية لتقديم خدمات ذات جودة بفاعلية وكفاءة على المستوى المحلي ومستوى الدولة 
بشكل ale‏ كما آن الحوكمة نموذج إدارة لشؤون الدولة يسعى إلى تحقيق الغدل 
واللساواة مين اللواطنين وتز دة ادمات العامة ومسارية الفساذ. وذلك بترسيخ 
osha‏ لخا بة والسشقولية والكنفافية Lat‏ ريطت العديد من الدراسات النمو 
الاقتصادي والتنمية المستدامة بتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة. 
وبالمقابل فإن تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام واختيار الأسلوب الأمثل 
لإدارة شؤون الدولة يحدد وفقاً لطبيعة النظام السياسي والتنظيم الإداري القائم 
والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. 


تعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول المهمة والمؤثرة في الاقتصاد العالمي 
كأكبر منتج للنفط في llall‏ حيث تنتج المملكة 74,؟7١/‏ من إنتاج النفط العالميء 
وتمتلك ربع الاحتياطي العالمي للنفط (البسام (YNE‏ ولتحقيق الاس تخدام الأمثل 
للجواوه المتائحة سفت السكودة ف السغودية إلى استغلال ادات الموان: الطبيعية 
ا Bala ort‏ والبشرية Batty‏ ا امي كما رتت السعوودية ادي 
من الأنظمة وأنشأت الهيئات سعياً لتحقيق التنمية عن طريق تعزيز جودة الحكم ودعم 
فاعلية الأداء الحكومي وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة. 

من جهة أخرى ووفقاً لتقرير للبنك الدولي فإنه وعلى الرغم من أن معظم دساتير 
وأنظمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبنى تشريعات تكرس مبادئ المساواة 
والحرية والشفافية ودعم الرفاهية للمواطنين والمقيمينء إلا أن وضع هذه الأنظمة 
موضع التنفيذ هو التحدي الأكبر لهذه الدولء وهو النتيجة الموعودة من تبني وتطبيق 
مبادئ الحوكمة في القطاع العام (البنك الدولي» (YY‏ وهذا يتضح جلياً في حالة 
المملكة العربية السعودية» حيث أصدرت الحكومة منذ ۱۹۹۲م ENY)‏ )8( العديد من 
الأنظمة مثل نظام الحكم في ENY‏ ١ه‏ ونظام مجلس الشورى في نفس العام بالإضافة 
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إلى نظام المجالس البلدية في 470 ١ه.‏ أيضاً تم إنشاء هيئات حكومية وغير حكومية 
تسهم في دعم مبادئٌ الحوكمة مثل محاربة الفساد وتعزيز المشاركة والمساءلة من 
قبل المواطنين في إدارة شؤون الدولةء وتحمي حقوق الانسان مثل إنشاء هيئة حقوق 
الانسان فى EYA‏ ١ه‏ . أما من جهة تعزيز fins‏ المساءلة فلقد أصدرت الحكومة 
الت العدية كن اها ونين سماد اة اق الوكانية لسمانة اك دة 
ومكافحة الفساد في 8١٠٠م‏ (۸١١١ه).‏ وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة 
ومكافحة الفساد فإن من وسائل مكافحة الفساد المعتمدة في الإستراتيجية ”إقرار 
مبدأ الوضوح (Ayala sl)‏ وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة“ (الهيئة الوطنية لمكافحة 
col sual‏ 494 اه yo‏ 6)+بالإضافة إلى إفشاء الهيقة الوظنية لكافحة الفساد فى 
AN EYA‏ كجزء من الإستراتيجية الوطنية لمكاضحة الفساد. ولكن يظل التحدّي الأكبر 
هو في تفعيل الأنظمة ودعم دور الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في أدائها لدورها 
في تعزيز جودة الحكم وأسلوب إدارة شؤون الدولة. 


وبعد استعراض ممارسات دولية في تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة سوف يتم 
قن الجزه الا اس مراص تجرية ا ار االسعودية فى :تن E‏ سياد 
الحوكمة في القطاع العام. وقد تبنت الحكومات السعودية المتعاقبة العديد من 
ماد وتام الجركبة فى القطاع الات ورتايت فى هة الجن اسسراكن Spe‏ 
المجالات التي سعت السعودية لتبنيها وتطبيقها نحو تعزيز جودة الحكم» هذه المجالات 
هى ماو الفناد وده مشاركة المواطدية قى إدارة شؤون الدولة: 


مجلس استشاري - مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة: 

ان أحد أهم مقومات نجاح الحكومة في تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات 
الحوكمة الرشيدة يكمن في تلبية احتياجات وتحقيق تطلعات المستفيدين عن طريق 
لتر اكهم هن عشم السياسسات العامة الث تس حياقم تشكل اشر pilus judg‏ 
لذا فإن البرلمانات أو المجالس النيابية (مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية) 
ورغم اختلاف تسمياتهاء أو طرق تشكيلها بالانتخاب آم بالتعيين؛ فإنها تسعى إلى 
هدف واحد وهو إشراك الأفراد في إدارة شؤون الدولة على المستوى المحلي والوطني. 
att‏ القاهلية كان نزام أن تكون فلك المجالس ممقلة لل جب يكل فاته وذلك 
لتمكين الأقليات من المشاركة في صنع ly! all‏ وعدم إقصاء أي a‏ من فثات 
المجتمع. بالمقابل فإن غياب التمكين الحقيقي ووجود سلطة تنظيمية وتنفيذية ورقابية 
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لتلك المجالس يقلل من الاستفادة من وجودهاء ويضعف الدور الذي يفترض أن تلعبه 
المجالس في التركيبة التنظيمية والإدارية للدولة. 

أيضاً البرلمانات أو المجلس النيابية عنصر مهم في تبني وتطبيق oles‏ الحوكمة 
في القطاع العام. فمثلاً المصادقة على الاتفاقات الدوليةء ومراجعة وإقرار السياسات 
الخارجية والداخليةء والمشاركة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية من قبل 
تلك المجالس عامل مهم في تعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي. أيضاً الرقابة 
على clot‏ الحكومة؛ وإصدار تنظيمات ولوائح تنظم العمل الحكومي» ورسم حدود 
العلاقة بين الحكومة والأفراد والمنظمات غير الحكومية: وتعزيز مبادئ الشفافية 
والمحاسبة والمسؤولية. هي آبرز مهام المجالس التشريعية أو التنظيمية (الحمدانيء 
٤‏ الشيحةء 474 ١ه‏ ؛ طامشةء .)3٠٠١١‏ وعليه فإن مساهمة المجالس التشريعية أو 
النيابية في تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام أساسية: باعتبار أن تلك المجالس 
تمارس السلطة التنظيمية في أي نظام سياسي. 


من جهة Vig di‏ يختلف النظام في المملكة العربية السعودية عن غيره من 
abel‏ [ذ يوعد dy‏ قلات اطا تتظيمية (شقينية وقضائية.. حي تتركر alge‏ 
Cl‏ السظيمية gh)‏ اة العنظيمية ادل السلظة الت iy‏ فى Jail‏ 
الأخرى) في إصدار الأنظمة ومراجعة سياسات الدولة وإقرارهاء وهي من اختصاص 
مجلس الوزراء فى الملكة. باكقابل alld Gla‏ الحكم agila‏ 419 اه sam‏ 
السلطة التنفيذية بالأجهزة الحكومية التي تنفذ خطط الدولة. أيضا منح نظام الحكم 
الاستتفاذل للساعلة القتضاكية ااه perth‏ نره فى الملكة (ميكة التخبراء 
ن الا EAN‏ اا 


وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية هو الجهة التي 
تصدر الأنظمة واللوائح» إلا أن مجلس الشورى يسهم في صنع السياسات العامة 
واتخاذ القرارات وذلك بتقديم وجهة نظر استشارية في السياسات الداخلية والخارجية 
للدولة. حيث صدر في عام ۱۹۹۲م (١١١١ه)‏ النظام الأساسي للحكم والذي يعد 
بمثابة الدستور Ag Al‏ حيث نظم النظام آلية اختيار ا لمك والطريقة التي تدار بها 
شؤون الدولة. وعلى الرغم من أن بعض التنظيمات الواردة في النظام كانت مطبقة 
قبل صدور النظام. لذا فإن أغلب الممارسات لم تتأثر بصدور النظام. إلا أن النظام يعد 
وثيقة مكتوبة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم» وأسلوبا موثقا لإدارة شؤون الدولة. 
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الفصل الثامن 


أيضاً وفقاً للنظام الأساسي للحكم الصادر في 417١ه‏ تم إعادة تفعيل مجلس 
الشورى؛ وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تفعيل دور المواطن في المشاركة في إدارة شؤون 
الدولة. وفقاً لنظام مجلس الشورى الصادر بتاريخ 41١7/8/71‏ ١ه‏ فإن المجلس يقوم 
بدراسة وإبداء الرآي حيال الموضوعات التي تحال له من مجلس الوزراء مثل دراسة 
الأتظمة واللواكي ومتاققنية التقارير السو للأجهزة الحكومية ومتاكشبة Malad‏ 
الدولة التنموية الاقتصادية والاجتماعية. حيث ينص النظام على أن يتكون المجلس 
من مائة وخمسين عضواً يتم تعيينهم بأمر ملكي كل أربع سنوات (هيئة الخبراء 
بمجلس الوزراءء (VENT‏ 

وبالنظر في تشكيل المجالس السابقة نلاحظ أن مجالس الشورى المتعاقبة Ley‏ تضم 
من أعضاء مؤهلين وذوي خبرة علمية وعملية كان له تأثير في الكثير من القرارات 
الحكومية والسياسات العامة Algal‏ على الرغم من أن دور المجلس لا يتعدى كونه 
مجلساً استشارياً في المقام الأول مع غياب لأي سلطة تنفيذية. بالإضافة إلى دور 
المجلس في مناقشة المواضيع المحالة من مجلس الوزراءء فإن أعضاء المجلس يحق 
لهم طرح مواضيع للنقاش على أن تكون هذه المواضيع تخدم الصالح العام وخاصة 
المواضيع التي تمس حياة المواطن بش كل مباشر. من جهة أخرى فمّلت مشاركة المرأة 
في عضوية المجلس ابتداء من عام ١١١٤٠ه.‏ مما كان له أثر كبير في تعزيز دور المجلس 
كجهة استشارية تشارك فيه كل فتات المجتمع بلا استشاء. 

وعلى الرغم من أهمية دور المجلس كجهة استشارية تدعم المشاركة السياسية 
للمختصين والأفراد في صنع السياسات العامةء إلا أن دور المجلس يظل استشارياً 
ale tical,‏ غير ي كنا ان الجن 9 يبلك اة اتات هة Si Llp‏ 
وإنما يقتصر دوره على رفع التقارير للملك وتقديم الاستشارات. لذا فإن تعزيز دور 
المجلس كأداة مهمة في الطريق نحو الحوكمة الرشيدة يتطلب تفعيل دور المجلس 
وا ا لو ى غا اتجلس. انتا اغطاء مرت من اللا ات 
للمجلس - وخاصةٌ في مجال إدارة شؤون الدولة وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة 
للأجهزة الحكومية وإقرار الأنظمة الخاصة بذلك - يعد خطوة مهمة نحو تفعيل دور 
السلطة التنظيمية (التشريعية) في المملكة. أيضاً منح صلاحيات أكبر للمجلس في 
إقرار الخطط التنموية والتصديق عليها ومراقبة تنفيذها يعزز من دور مجلس الشورى 
والأفراد (أعضاء المجلس) في ASLAM‏ في رسم السياسات العامة للدولة وتعزيز كفاءة 
العمل الحكوميء مما ينتج dic‏ تعزيز لجودة الحكم ويعد ذلك تطبيقا لمبادئ الحوكمة 
في القطاع العام. 
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مشاركة المواطنين في إدارة الشأن المحلي - الانتخابات البلدية: 


ان إشراك المواطنين في إدارة الشأن المحلي كان ومازال محور الكثير من الدراسات 
والتجارب على المستوى العالمي. وعلى الرغم من اختلاف التجارب - تبعاً لاختلاف 
النظام السياسي والإداري لكل دولة - إلا أن الهدف في كل الممارسات يركز على تعزيز 
جتردة الخدهمات العامة عن ظريق قلبية حاجات وتظلعاف المواظتين.. فيكل کے اتدل 
القائمة على الانتخابات في اختيار المسؤولين العموميين يتم انتخاب مجلس بلدي 
برئيس وأعضاء من سكان المدينة أو المنطقةء كمجلس محلي أو مجلس بلدي. بالمقابل 
تتبع بعض الدول أسلوب التعيين المباشر للحاكم الإداري للمنطقة أو لرؤساء البلديات, 
وتكون الإمارة أو البلدية هي المسؤولة عن إدارة شؤون المنطقة على المستوى المحلي. 

من جهة أخرىء فإن أحد الخطوات المهمة في مسيرة تفعيل وتبني مبادئ الحوكمة 
في القطاع العام في المملكة العربية السعودية هو إقرار نظام المجالس البلدية في 
00 (١۲۵١٤١ه).‏ حيث إن أحد أهم بنود النظام هو الانتخاب المباشر لجزء من 
أعضاء المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة. وعلى الرغم من أن نظام البلديات 
A sally‏ ر فى PAV‏ اه قن القناو إلى نفا هحالس تلدية و اتاب Seah‏ محاتيا: 
إلا أن الانتخابات البلدية لم تفعل إلا بعد صدور نظام المجالس البلدية في EYO‏ اه. 
وفقاً لنظام المجالس البلدية الصادر في EYO‏ ١ه‏ يتكون المجلس من ثلاثين عضواًء يتم 
انتخاب ثلثي الأعضاء (عشرين عضواً) من قبل المواطنين ويتم تعيين الثلث (العشرة 
الباقية) من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية. على أن يتم انتخاب رئيس ونائب 
من الأعضاء فيما بينهم وأن تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد . 
كما أن انتخابات 477 اه شهدت إدراج النساء كناخبات ومرشحات للمجالس البلدية 
لأول مرة؛ حيث كانت الانتخابات السابقة محصورة على الذكور فقط Ags)‏ الخبراء 
بمجلس الوزراءء (VENT‏ 

إن نظام المجالس البلدية يحدد دور المجلس كمشارك في إدارة الشأن المحلي. 
وفقاً للنظام فإن دور المجلس يتمحور حول إقرار الخطط والرقابة على تنفيذها ورفع 
التقارير بذلك للجهات المعنية؛ مع التركيز على المشاريع والبرامج البلدية المحلية فقط. 
كما أن إقرار ميزانية البلدية ومراقبة تنفين البلدية لمشاريعها هي أبرز مهام المجلس 
البلدي. أيضاً من مهام المجلس البلدي إبداء الرأي في الموضوعات ذات العلاقة 
بالشأن المحلي مثل خطط التنمية المحلية والمشاريع والبرامج ذات العلاقة. وكيوا 
أقر النظام للمجلس شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً مما يعزز استقلالية 
المجلس ويدعم الدور المنوط به. 
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بالمقابل» فإن دور المجلس البلدي يقتصر على مناقشة ودراسة المشاريع البلدية 
فقط. مما يعني أن بقية البرامج والمشاريع للجهات الأخرى غير البلدية خارج نطاق 
عمل المجلس. أيضاً دور المجلس استشاري أكثر من كونه تنظيمي أو تنفيذي» أي أن 
المجلس لا يملك سلطة إقرار أنظمة أو معاقبة ومحاسبة المقصرين من المسؤولين 
الحكوميين. وأخيراً أشارت العديد من الدراسات إلى أن المجالس البلدية بوضعها 
الحالي كممارسة غير مفعلة ولا تتمتع بالاستقلال الإداري المهم لإنجاز مهامها مما 
أثر على Adela‏ أداء تلك المجالس (الشيحة,؛ 574 ١ه؛‏ مهنا (Yt‏ لذا وعلى الرغم 
من إقرار نظام المجالس البلدية إلا أن تفعيل الأنظمة وتعزيز دور المجلس كمشارك في 
إدارة الشأن المحلي مازال أقل من المأمول. 


وعلى الرغم من حداثة إشراك المواطنين في إدارة الشأن المحلي (الشؤون البلدية 
(Lia‏ إلا أن إقرار نظام المجالس البلدية يعد بداية مهمة في طريق طويل يسعى إلى 
تعزيز مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات على المستوى 
المحلي. أيضاً تعد الرقابة على أداء البلديات كأحد مهام المجلس البلدي Libs cal‏ 
ضرا مهماً في مسيرة تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام في المملكة وتحقيق 
مستويات متقدمة في الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي والوطني. كما أن دعه 
تجرية - الانتخابات البلدية - وذلك بعقدة دورات تدريبية وتعزيز مستوى الشفافية 
ونشر التوعية بين المواطنين؛ بالإضافة إلى الدعم التنظيمي والإداري والبشري والمالي 
من الحكومة المركزية كلها عناصر مهمة ينبغي الأخذ بها سعياً لتفعيل دور المجلس 
كعنصر مهم وفعال في إدارة الشأن المحلي في السعودية. 
الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية: 

إن التحول الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية اجتماعياً واقتصادياً 
وتنظيمياً خلال العقود الأخيرة يتطلب نظرة مختلفة للأسلوب الإداري المتبع في إدارة 
الشأن الوطني والمحلي. كما أن الأسلوب الإداري القائم على المركزية (من أعلى إلى 
أسفل حيث تصدر الأنظمة من الجهزز المركزي بدون إشراك الجهات المحلية في 
المواضيع التي تخصهاء مما يجعل دور فروع الأجهزة الحكومية في المناطق التنفيذية 
فقط) لم يعد الخيار الأنسب لإدارة الشأن المحلي. أيضاً عدم إشراك المستفيدين 
المباشرين من الأفراد المحليين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الخاصة والعامة 
ومنظمات المجتمع المدني بش كل فعال في صياغة السياسات العامة وإدارة الشأن 
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المحلي» كل ذلك يؤثر سلباً على جودة ومخرجات الأداء الحكومي بشكل عام ولا يلبي 
احتياجات ورغبات المستفيدين. لذا يمكن القول إن أسلوب الإدارة المحلية القائم 
على المركزية وضعف إشراك المستفيدين من الخدمات في التخطيط وإدارة المشاريع 
والبرامج والرقابة عليها أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تعثر المشاريع وعدم تحقيق 
البرامج العامة لأهدافهاء بالإضافة إلى ضعف الرقابة على التنفيذ. في دراسة 
للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعدى تعثر وتأخر المشاريع الحكومية ٠غ‏ من المشاريع 
المعتمدة في ميزانية الدولة للفترة a) EYO - ه١ EY‏ ووفقاً لنتائج الدراسة فإن 
غياب التخطيط للمشاريع» مع عدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم: 
وغياب الرقابة الفعالة في مراحل التنفيذ المختلفة تعد من الأسباب الرئيسية لتعثر 
المشاريم (البيكة الوظنية a‏ الاد (a)‏ نذا كان تفيل الإدارة المحلية قد 
يسهم في تقليل تعثر المشاريع وتعزيز الرقابة على التنفيد . 

من جهة أخرى وعلى الرغم من إصدار أنظمة تنظم عمل الإدارة المحلية مثل 
النظام الأساسي للحكم ونظام المناطق (a) £Y)‏ ونظام المجالس البلدية (BV ENO)‏ 
إلا أن أداء الإدارات والمجالس المحلية مازال أقل من المأمول؛ وذلك نتيجة لعدم تفعيل 
الأنظمة الخاصة بالمجالس المحليةء بالإضافة إلى أن بعض هذه الأنظمة يحتاج إلى 
تطوير. كما أن غياب المشاركة الحقيقية من قبل المجتمع المحلي - نتيجة لغياب الفهم 
الواضح لدور المجلس. وضعف الثقة من الأفراد والمنظمات بمخرجات المجلس في 
إدارة الشأن المحلي» بالإضافة إلى غياب آلية تنظيمية للتنسيق بين الأجهزة الحكومية 
في نظف الواحدة وغياب الاستقلالية المالية والإدارية الحقيقية للمجالس التي تهتم 
بالشأن المحلى - كل ذلك أدى إلى ضعف أداء ومخرجات الإدارات والمجالس المحلية 
(الشميحة gulls Lo ١17: Elie cae‏ اب لدب موحد امامل عم مكف 
المناطق - رغم اختلاف التركيبة الاقتصادية لكل منطقة - فوت الفرصة لاستغلال 
موارد كل منطقة لتسهم بشكل فعال في التنمية المحلية والوطنية. حيث إن كل منطقة 
لديها مقومات صناعية أو تجارية أو زراعية تميزها عن باقي المناطق. لذا يجب آخذ 
التنوع الاقتصادي والثقافي في الحسيان عند تتشكيل الأدارات المحلية ليتم الاستغلال 
الأمثل للموارد المحلية المتاحة. 


وأخيراً. وقبل تقديم مقترحات لتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام 
cage ual‏ وتطوير الإدارة المحلية في المملكة. لا بد من تحليل واقع الإدارة المحلية في 
السعودية باستعراض الأنظمة واللوائح التي تنظم إدارة الشأن المحلي. أيضاً لابد من 


الحوكمة في القطاع العام ۱۹ 


الفصل الثامن 


إلقاء نظرة تاريخية تستعرض جانبين مهمين في موضوع الإدارة المحلية؛ الجانب الأول 
يركز على الإطار التنظيمي القانوني وما يشمله من أنظمة وقرارات تتعلق بتطبيق أو 
إقرار آلية معينة لتطبيق أسلوب الإدارة المحلية. أما في الجانب الآخر فسيتعرض 
الإطار التنظيمي الإداري مثل إنشاء جهاز حكومي أو مجلس محلي للإشراف على أداء 
l l Aati‏ 


الإطارالتنظيمي القانوني للإدارة المحلية في السعودية: 

سعياً لتنظيم أسلوب الإدارة المحلية في المملكة. صدرت العديد من الأنظمة 
واللوائح الهدف منها تعزيز مساهمة تطبيق مبادئ الإدارة المحلية في إدارة الشأن 
المحلي. وعلى الرغم من أهمية الأنظمة التي لها علاقة غير مباشرة مثل نظام مجلس 
الوزراء ومجلس الشورى إلا أن التركيز في هذا الجزء من الكتاب سوف يكون على 
دور الأنظمة واللوائح ذات الصلة المباشرة بتبني وتطبيق أسلوب الإدارة المحلية. لذا 
سيتم استعراض وتحليل الأنظمة التالية: نظام البلديات والقرى (917؟١ه)‏ والنظام 
الأساسي للحكم ونظام المناطق (a) £Y)‏ ونظام المجالس البلدية (VEO)‏ (هيئة 
ol pedal‏ مجن الوزراب (VENT‏ 
نظام البلديات والقرى (۱۳۹۷ه): 

على الرغم من صدور العديد من الأنظمة والقرارات التي سعت إلى تنظيم الإدارة 
المحلية في السعوديةء مثل نظام الأمراء (709١ه)‏ ونظام أمانة العاصمة والبلديات 
(al ¥V0)‏ ونظام المقاطعات (BITAY)‏ (الرشودء ١١١١ه))ء‏ إلا أن نظام البلديات 
والقرى الصادر في 17417ه كان أول تنظيم رسمي يتناول إدارة الشأن المحلي في 
المملكة بشكل مفصل. أيضاً وعلى الرغم من تركيز النظام على أعمال البلديات 
فقط إلا انه أسس لآلية محددة للكيفية التي تدار بها شؤون البلديات؛ وكيفية إشراك 
المواطنيق :فى إذارة GLa‏ المحلىء كما آن أبرذ ها هي النظام هو إقران الاستقلالية 
المالية والإدارية للبلدية وللمجالس البلدية. أيضاً حدد النظام آلية إنشاء المجالس 
البلدية؛ بحيث يتم انتخاب نصف أعضاتها وتعيين النصف AY]‏ وهذا بحد ذاته 
صيغة مشاركة مباشرة للمواطنين في إدارة الشؤون المحلية للمدينة أو القرية (هيئة 
الراك مان ا با ك - 

فبالإضافة إلى انتخاب نصف الأعضاء فإن النظام وضع ضوابط لإدارة شؤون 
المجلس البلدي وآلية عمل المجلس؛ ومنها وجوب انتخاب رئيس للمجلس ونائبه من بين 
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الأعضاء. أيضاً ما يميز نظام البلديات والقرى أنه أخذ في الحسبان تعداد السكان 
وطبيعة المنطقة الاقتصادية والاجتماعية عند تكوين المجلس البلدي وتحديد عدد 
الأعضاء. حيث أقر النظام عدد أعضاء المجلس ليكون بين أربعة وأربعة غشر [pas‏ 
وفق ما يراه وزير الشؤون البلدية والقروية. أيضاً المادة الخامسة من النظام أقرت آلية 
إنشاء النقابات المهنية. حيث منحت البلدية صلاحية الإشراف على انتخابات وترشيح 
رؤوساء المهن والحرف في النقابات المهنية. وهذا أحد الأساليب المهمة لتنظيم وتفعيل 
مشاركة الأفراد في صنع السياسات واتخاذ القرارات في المهن المختلفة على المستوى 
lati‏ 


كا أن نظام البلديات والقرى وعلى الرغم من أهميته كخطوة نحو تبني مفهوم الإدارة 
المحلية وتفعيل الحوكمة المحلية؛ إلا أنه اقتصر على دور الأعمال البلدية فقط من 
أعمال إدارية (مثل إصدار تراخيص ومراقبة بلدية)؛ ولم يتطرق إلى مشاركة المواطنين 
في النواحي الأخرى غير البلدية مثل إدارة الشأن المحلي الصحي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي. أيضاً يشير التنظيم صراحة إلى أن مرجع المجلس البلدي هو وزير 
الشؤون البلدية والقروية وهو ما يضعف من استقلالية المجلس البلدي ويؤثر على 
أداء المجلس في مباشرته لأعمال تتعلق بأكثر من جهاز حكومي. كما أن النظام لم 
يحدد آلية التنسيق والتعاون بين البلدية والمجالس البلدية من جهة وبقية أجهزة الدولة 
الأخرى في المنطقة من جهة أخرى إلا بشكل محدودء مما يؤثر سلباً على إنجاز المهام 
التي يشترك فيها أكثر من جهاز حكومي. 


من جهة أخرىء لم يمنح النظام للمجلس أي صلاحيات تتعلق بإصدار أنظمة أو 
لوائح تتعلق بالشأن المحلي. بالمقابل منح النظام للمجلس صلاحية اقتراح الخطط 
والمشاريع ورفعها إلى الوزير المختص. وعلى الرغم من أن النظام لم يحدد آلية 
لتقييم أعمال المجلس ومعايير النجاح أو التقصير في أداء alali‏ فإن صلاحيات حل 
المجلس أو إعادة الانتخابات إذا ما أخل المجلس بأدائه لمهامه تقع ضمن صلاحيات 
ویر اون اناد والقرويةوهونا ety‏ من ان اة اجس اوداك كها 
أن مكافآت الأعضاء والمصاريف المالية لأداء المجلس والأعضاء لمهامهم من زيارات 
ميدانية يحددها الوزيرء وهو ما يضعف من استقلالية المجلس المالية. أيضاً هناك 
تعارض في بعض مواد النظام» فمثلاً في المادة الثالثة عشر تم ذكر شروط الترشيح 
Bag eat‏ اللحلسن وا ا كن Las ga pate‏ في البلدية يقبا Bist)‏ الثامنة من 
al teat‏ قوسب آن يكون ركيس البلدية هو احد أعضاء المجلسن البلدي. كما أن النظاء 
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اشترط سرية جلسات المجلس وهو ما يتنافى مع تبني وتطبيق مبدأ الشفافية. أيضاً 
من ملامح قصور نظام البلديات والقرى الصادر في ۹۷١١ه.‏ أنه لم يتطرق إلى علاقة 
المجلس بالحاكم الإداري» أمير المنطقة. 

sli‏ على ما سبق» فإنه يحسب لنظام البلديات إقراره لجزء مهم من مفهوم الإدارة 
المحلية وهو الجزء الخاص بالأعمال البلدية فقطء بينما أوكل إلى البلديات والمجالس 
البلدية إدارة هذا الجزء. ورغم محدوديته إلا أن جزء الأعمال البلدية مهم لاتصاله 
المباشر بحياة الناس. لذا يمكن القول او عزز مفهوم الإدارة 
المحلية ووضع إطاراً لها عن طريق إشراك المواطنين في إدارة شؤون البلديات. أيضاً 
المجلس البلدي وفقاً للنظام لديه صلاحية مراقبة أداء البلديةء كل هذا يشكل جزءاً 
مهماً من تطبيق الحوكمة في القطاع العام وخاصة الحوكمة المحلية. 

وعلى الرغم من أن المادة الثانية من نظام البلديات والقرى حددت إطاراً زمنياً مدته 
سنتان يتم بعدها تكوين المجالس البلدية بإجراء انتخابات جزئية لأعضاء المجالس 
البلدية: إلا أن ذلك لم يتم كما خطط له. حيث لم يتم تكوين المجالس البلدية إلا مع 
صدور نظام المجالس البلدية الجديد في 550 ١ه‏ والذي ألغى بصدوره أجزاء من نظام 
البلديات والقرى الصادر في ۳۹۷١ه.‏ لذا يمكن القول إن نظام البلديات والقرى عزز 
من أسلوب اللامركزية الإدارية ووضع إطاراً Lele‏ للادارة المحلية. تمت الاستفادة منه 
في تطوير أنظمة أكثر فاعلية لاحقاً في إدارة الشأن المحلي. 


a) £A Y نظام المناطق‎ 


إن dale!‏ تفعيل مجلس الشورى في 1١١‏ ١ه‏ يعد خطوة مهمة نحو إشراك المواطنين 
في إدارة شؤون الدولةء على الرغم من أن أعضاء المجلس يتم تعيينهم من قبل الملك 
وليسوا منتخبين» بالإضافة إلى أن دور المجلس استشاري بالدرجة الأولى. وإذا ما 
اعتبرنا آن مساهمة مجلس الشورى في إدارة شؤون الدولة تتم على المستوى الوطنيء 
فإن مجالس المناطق تسهم في إدارة الشأن المحلي على مستوى المنطقة والمدينة والقرية. 
كما أن نظام المناطق الصادر في ١7‏ ١ه‏ والمنبثق من النظام الأساسي للحكم الصادر 
في نفس السنة؛ وضع الإطار العام لآلية عمل مجالس المناطق Les‏ يتضمنه من تكوين 
المجلس ومهامه واختصاصه والمرجعية التنظيمية والإدارية. 

حيث يشير نظام المناطق (a) £Y)‏ في مادته الأولى إلى أن الهدف من النظام 
هو «رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة:؛ بالإضافة إلى حفظ 
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الأمن وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الاسلامية» (هيئة الخبراء 
بمجلس الوزراءء 457 ١ه).‏ كما أن النظام حدد تعريف المناطق وتكوينها ومهامها مع 
الآكن shan yl‏ العرامل اقساد و الا اة و اة كن الحسياق عنس انها 
Bel‏ ات واتراكز التابعة للمقطعة ودلك اكرار sue‏ الا عضا eS‏ متفا ونا من 
منطقة إلى أخرى وفقاً لعدد السكان» أي نسبة وتناسباً بين عدد أعضاء مجلس المنطقة 
وعدد السكان. أيضاً تتلخص مهام مجلس المنطقة في تطوير وتنمية ومتابعة المشاريع 
والبرامج على مستوى المنطقة, وتقديم مقترحات تطويرية: بالإضافة إلى الرقابة 
والتنسيق بين فروع الأجهزة الحكومية في المنطقة نحو تحقيق التنمية المحلية. 

بالمقابل يرأس مجلس المنطقة أمير المنطقة (الحاكم الإداري) ونائبه ويتم تعيينهم 
بأمر ملكي. كما يتكون المجلس من رؤوساء الأجهزة الحكومية في المنطقة بالإضافة 
إلى عشرة من الأهالي يتم تعيينهم من قبل وزير الداخلية. لذلك فإن نظام المناطق 
أشار في مادته الرابعة عشرة إلى أن كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في 
المنطقة يجب أن تعين رئيساً لفرعها في المنطقة؛ على أن يكون رئيس الجهاز الحكومي 
في المنطقة عضواً في مجلس المنطقة بحكم وظيفته. وعلى الرغم من ذلك فإنه 
بالاطلاع على تمثيل الأجهزة الحكومية في المناطق نجد أن وزارة الصحة مثلاً لديها 
عشرون مديرية للشؤون الصحية؛ ووزارة التعليم لديها ست وأربعون إدارة تعليم؛ ووزارة 
الزراعة لديها اثنتا عشرة مديرية عامة ومديرية للشؤون الزراعية على مستوى مناطق 
ASL‏ تما (gS‏ |الملكة من قلات هشر متظقة إدارية (مصلحة الالحضاءات العامة 
١ه‏ ). هذا التباين فى تمثيل الأجهزة الحكومية فى المناطق مقارنة بعدد المناطق 
الإدازية (عدد قروع لإ يقاستب مع عدد GL‏ الإدازية) دليل على غياب التواؤن بين 
عدد فروع الجهات الحكومية وعدد المناطق الإدارية في المملكة؛ مما يؤثر سلباً على 
تمثيل تلك الجهات في مجلس المنطقة. أيضاً عدم التزام الجهات الحكومية بالمادة 
الرابعة عشرة من نظام المناطق - والقاضي بافتتاح فرع لها في كل منطقة - يضعف 
من تمثيل الأجهزة الحكومية في مجالس المناطق. 

من جهة أخرى فإن ما يميز نظام المناطق تفعيل مفهوم الإدارة المحلية ومنح مجلس 
المنطقة سلطة أكبر كما ورد في المادة الرابعة والثلاثين من النظام. حيث نصت المادة 
الرابعة والثلاثون من نظام المناطق على ما يلي «إن على الجهات الحكومية وفروعها في 
المنطقة مراعاة قرارات مجلس المنطقة وذلك في المواضيع التي تقع ضمن صلاحيات 
المجلس وإبداء الرأي في حال عدم الموافقةء وفي حال وجود BUS‏ يرفع الخلاف 
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إلى وزير الداخلية للبت فيه» (هيئة الخبراء بمجلس الوزراءء (VETT‏ وبالرغم 
من اهاد اة ار شيو ادا الجن cilia O E aie peg‏ ف 
أو إصدار لوائح تنفيذية, إلا أن إضافة المادة الرابعة والثلاثين يضفي أهمية لعمل 
المجلس ويمنحه سلطة ولو محدودة hoali‏ على تطوير الخدمات في المنطقة. أيضاً 
أشار النظام إلى وجوب إشعار المجلس بمخصصات المنطقة من المشاريع ومن الميزانية 
العامة للدولة. مما يعزز مبدأ الشفافية في العمل الحكومي ويعزز كفاءة وفاعلية الأداء 
الحكومي ويدعم الدور الرقابي للمجلس. 


وعلى الرغم من أن أعضاء المجلس معينون (رئيس المجلس وناتبه من قبل الملك, 
ورؤوساء الأجهزة الحكومية من قبل الجهاز المركزي» وعشرة أعضاء من قبل وزير 
الداخلية): بالإضافة إلى أن التبعية الإدارية للمجلس هي لوزير الداخلية مما يحد من 
استقلال وصلاحيات المجلس عند النظر في أعمال الوزارات الأخرى» على الرغم من 
كل ذلك إلا of‏ مجاسن Adlai‏ هو aol‏ الأسالنب التنظيمية والأدازية اكهمة goed‏ تعزيز 
مفهوم الإدارة المحلية وأسلوب الإدارة اللامركزية في السهودية. بالمقابل ola‏ منح 
مجلس المنطقة صلاحيات تنفيذية أكبر وخاصة فى مجال الرقابة على أداء الأجهزة 
الحكومية المحليةء بالإضافة إلى منح المجلس بعض الصلاحيات التنظيمية - من إقرار 
أنظمة ولوائح تلبي احتياجات المستفيدين من منظمات وأفراد على المستوى المحلي 
وفق اللوائح الصادرة من مجلس الوزراء (السلطة التنظيمة في المملكة) - يعزز كل ذلك 
من تطبيق الحوكمة المحلية ويسهم في جودة الحكم المحلي. أيضاً مشاركة المواطنين 
في اختيار أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب تعزز مشاركتهم في إدارة الشأن المحلي 
وتسهم في تعزيز الانتماء المحلي للأفراد. 
نظام المجالس المحلية 17١‏ اه: 

تشير المادة الثالثة عشر من نظام المناطق )7 )2 )2( إلى أن من مهام محافظي 
المحافظات تطوير وتنمية وإدارة المشاريع والبرامج على مستوى المحافظة؛ بالإضافة 
إلى الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والتنسيق بين فروع الأجهزة في المحافظة. 
أيضاً أقرت اللائحة التنفيذية لنظام المناطق (التعليمات المنظمة للمجالس المحلية 
لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز الصادرة من وزير الداخلية فى (EVE‏ إنشاء 
مجالس للمحافظات وهو ما يعد خطوة محورية في تطبيق أسلوب الإدارة المحلية 
وتبني مبادئّ الحوكمة المحلية في المملكة العريية السعودية. كما أن اللائحة التنفيذية 
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لنظام المناطق سعت إلى تطوير لائحة تنمية وتطوير القرى الصادرة في EY‏ ١ه‏ 
(الرشودء (OVENS‏ وحددت اللائحة التعليمات الخاصة بتكوين وآلية عمل المجلس 
المحلي ومهامه. ونظراً لوجود العديد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام 
المناطق منذ إصدارهاء لذا سوف يتم الاعتماد في هذا الكتاب على آخر تعديل للائحة 
والذي صدر في WEN?‏ تحت مسمى «التعليمات المنظمة للمجالس المحلية لتنمية 
juke,‏ ا Mig‏ كل Boe)‏ حرام وسفن الور اناه CN‏ 

يتكون المجلس المحلي من محافظ المحافظة كرئيس ونائب المحافظ كنائب للرئيس. 
وعضوية رؤساء فروع الأجهزة الحكومية في المحافظة أو المركز بالإضافة إلى عدد 
من الأهالي لا يزيد عن خمسة يتم تعيينهم من قبل وزير الداخلية لمدة أربع سنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة. ونظراً لأن بعض المحافظات والمراكز ليس لديها فروع 
لبعض الأجهزة الحكومية - وذلك لعدم وجود خدمات تقدم من قبل الجهة الحكومية 
في المحافظة أو المركز - لذا نجد أن المجالس ال محلية تتباين في عدد الأعضاء بحسب 
مد sl a ps‏ الركن كما أن تعداد steps all‏ 
عضرا مؤثراً في تحديد عدد الأهالي المعينين كأعضاء في المجلس. وفقاً Zi‏ 
يرتبط المجلس المحلي إدارياً برئيس مجلس المنطقة (أمير المنطقة). 


أيضاً مهام المجلس المحلي تتمحور حول تحديد احتياجات المحافظة أو المركز 
واقتراح المشاريع ومتابعة تنفيد المشاريع والبرامج والتسيق هين الأجهزة الحكومية في 
المحافظة أو المركز. وبذلك يكون المجلس المحلي J 6S‏ وامتداد لمجلس المنطقة في 
أدائه لمهامه. وعلى الرغم من أن عضوية المجلس المحلي بالتعيين وليس بالانتخاب, 
ومحدودية الاستقلال المالي والإداري للمجلسء وكون صفة المجلس استشارية غير 
تنفيذيةء إلا أن المجلس المحلي شكل من أشكال إشراك المواطنين في إدارة الشأن 
المحلي. أيضاً مقارنة بالمجالس الأخرى مث المجالس البلدية فإن للمجلس المحلي 
مجال عمل أوسع حيث يدخل في اختصاصه كل المواضيع من أعمال البلدية وغيرها 
مثل افتتاح فروع للجامعات أو إنشاء مستشفيات. 


نظام المجالس البلدية EYO‏ اه: 

كما أن نظام البلديات والقرى الصادر في aI YAY‏ شكل نقطة انطلاق لانتخاب 
جزكي لممثلين للشعب في المجالس البلديةء إلا أن Joi‏ انتخابات لجزء من أعضاء 
المجالس البلدية لم تتم إلا في BV ENO‏ وبعدها في EN)‏ اه وأخيراً فى 477 اه؛ مع 
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السماح للمرأة بالترشح والترشيح في الانتخابات لعام a ENT‏ أيضاً هناك العديد 
من التعديلات على نظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية منذ صدوره» لذا سوف 
يتم التركيز في هذا الكتاب على نظام المجالس البلدية الصادر في EYO‏ ١ه‏ ولائحتة 
الفتفينية. 

إن نظام المجالس البلدية يمنح الاستقلال الإداري والمالي للمجالس البلدية: وهو 
ما يشترك فيه مع بقية المجالس الخاصة بإدارة الشأن المحلي مثل مجلس المنطقة 
والكجلس المحلي. أيضاً يتفابه المجلسن المحلن مع allt‏ الأخرى من تاحية الماد 
بحيث ينصب دور المجلس على اقتراح وإقرار خطط التنفيذ للبرامج والمشاريع المعتمدة 
في الميزانية للمحافظة أو المركز. أيضاً من مهام المجلس دراسة مواضيع مثل إقامة 
المشروعات والرسوم البلديةء وإبداء الرأي حيالها للجهات ذات العلاقة. أخيراً يمارس 
المجلس البلدي الدور الرقابي على أعمال البلدية من خلال الاطلاع على تقارير سير 
العمل في البلدية (هيئة الخبراء بمجلس الوزراءء 477 ١ه).‏ 

بالمقابل؛ يتكون المجلس البلدي من ثلاثين عضواً كحد أقصى. يتم انتخاب CSE‏ 
(عشرون عضواً) من قبل المواطنين المحليين؛ ويتم تعيين CAN‏ الباقي (عشرة أعضاء) 
من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية. كما لوحظ في النظام إشارته إلى أن عدد 
أعضاء المجلس لا يزيد عن ثلاثين مما يعني أن حجم المنطقة وتعداد السكان هو من 
يحدد ate‏ أعضاء المجلس البلدي للمحافظة أو المركز (تمثيل نسبي)» وهذا مؤشر 
إيجابي حيث إن التجمعات السكانية الكبيرة لا يمكن أن تعامل بنفس عدد التمثيل 
E‏ الم كائية الصقيرة» clay‏ الرغه من اشعراط الف ام هين مرف هن 
AGLI‏ المنطقة أو بلدية المحافظة أو المركز في المجلس البلدي. إلا أن المعينين بحكم 
وظائفهم لا يحق لهم تولي رئاسة المجلس أو التصويت وهذا دعم لاستقلالية المجلس 
عن البلدية. أيضاً من مظاهر دعم الاستقلالية لأعمال المجلس البلدي أنه لم يشر 
في النظام إلى صلاحية الوزير بحل المجلس وهو ما يميز النظام الحالي عن الأنظمة 
الأخرى التي تناولت الإدارة المحلية مثل نظام البلديات والقرى (AYAV)‏ 

كما أن من أبرز مواد نظام المجالس البلدية المادة الثالثة والأربعون والتي أشارت 
إلى أن «قرارات المجلس الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام ملزمة للبلدية في حدود 
صلاحياتها والاعتمادات المتوفرة لديهاء وعليها رفع ما يتجاوز صلاحيتها إلى مرجعها 
الإداري» (هيكة الخبراء بمجلس الوزراءء 477 اه). هذا النص منح المجلس سلطة 
تنفيذية في حدود اختصاصه. بالإضافة إلى المهام الاستشارية للمجلس البلدي. أيضاً 
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aL‏ إلى إقرار اتاب جو الأعهاء الجلسن اليلد كلد القسسانالنظام coll‏ أن 
من alge‏ أخضاء انجس اللتتنيين زا لن ار اسل عد لوان يكل عياش وقين 
مباشر والاستماع لشكاويهم واقتراحاتهم ومناقشتها في جدول أعمال المجلس» وذلك 
dupa‏ دوو اناس مويل ار طن زعب انو قتعي تابية | كان الوم يق Slash‏ 
ورسم مستقبل المحافظة أو المركز سعياً نحو تحقيق التنمية المحلية. 

وعلى الرغم من وجود تجارب انتخابية سابقة في المجتمع السعودي» إلا أنها كانت 
محدودة وفي مجال معين مثل انتخابات الأندية الأدبية أو تجارب لم تستمر كانتخابات 
Solid‏ الطاة ف الساميات: كن الق إن AE Sh‏ البلدية بحن 
ذاته يعد خطوة جيدة. ولكن لابد من الاستمرار في تطويرها وتعزيز المسيرة نحو تفعيل 
المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة للوصول إلى مشاركة شعبية فاعلة في إدارة 
شؤون الدولة. كما أن تفعيل المشاركة وترسيخ التجربة الديمقراطية يتطلب تفعيلاً 
E yal‏ البلدى EE‏ طك E‏ على تظبيق اطا الذئ 
فنع للمجلس سلظة امت ار وانضة وشلظة Wes‏ مودق 


کن چا لخر كام قروو الاس اداه Adal‏ إقران gh‏ تير الأنظية 
واللواكج الصادرة من سجس الوؤراء pe oT‏ الأو اللركزية يما يتاقيم مع اتات 
المحلية والرقابة على تفيذهاء أو على الآقل إبداء الراق فى الأنظمة القى تمس عملهم 
قبل إقراراها - كل ذلك من شأنه تعزيز دور المجلس ليكون أداة فاعلة في إدارة الشأن 
المحلي ويعكس تطلعات ورغبات الأفراد والمنظمات ويسهم في دعم تبني وتطبيق 
الحوكبة في القطاغ العام كما أن ؤيادة الأعضاء اللتتخبين في الجا يدهم مشتاركة 
سياسية و إدارية | رشي للنواظتيقء ably.‏ فان إقران ما با ركابية اكير اجس 
البلدي على أداء الأجهزة الحكومية المحلية عنصر مهم نحو تطبيق مبادئ الحوكمة 
في القطاع العام. 


الإطار التنظيمي الإداري للإدارة المحلية في السعودية: 


عند الحديث عن الإدارة المحلية في السعودية لابد من قراءة تاريخية للتنظيم 
الإدارق للمجالس ill‏ من مهامها إذازة «Lad! GLa!‏ وبالنظر في الأنظمة المنظمة 
للمجالين المغتافة نجه أنه وعلى الرغه من وجود تضوض صتريحة تدعم SLE‏ 
انائي والإداري للمجالين المحلية (مجاس النطفة: والجاس المخلي: والمجلس (gall‏ 
إلا أن الممارسة الفعلية تبين عدم وجود استقلال حقيقي لتلك المجالس. بالإضافة إلى 
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أن الات il‏ تمد الأرشاظ التظسى تلك pallet‏ اة فخ الوزار اس مها 
بر على ADL ul‏ تلك اللعالس (الشيعة Gun (Yt Ugo LANES‏ إن الأنطلمة 
الصادرة بهذا الشأن تحدد الارتباط التنظيمي بوزارة من الوزرات (وزارة الداخلية أو 
وزارة الشؤون البلدية والقروية) في كل مراحل عمل المجلس من تعيين celine!‏ ورفع 
تقارير. وحل نزاعات بين الأعضاء. بالإضافة إلى أن تقييم أداء المجالس بش كل عام 
والتأكد من التزام الأعضاء بأدائهم لمهامهم الموكلة إليهم هي من صلاحيات الوزارة 
fats‏ 

وبالنظر في السياق التاريخي نجد أن إنشاء وكالة الوزارة لشؤون البلديات التابعة 
لوزي ر الداخلية صدر في عام ۳۸۲١هء‏ وذلك للإشراف على أعمال البلديات على 
مستوى المملكة. ونتيجةً للتطور الكبير في المشاريع التنموية وزيادة عدد السكان تم 
تحويل الوكالة إلى وزارة بمسمى وزارة الشؤون البلدية والقروية في ANAO‏ حيث 
إن مهام الوزارة تتمحور في التخطيط العمراني والإشراف على الأعمال البلدية من 
نظافة وصيانة وصحة البيئة في جميع مناطق المملكة. وتباعاً لذلك صدر نظام 
البلديات والقرى في ۹۷١ه‏ والذي بموجبه تم إنشاء البلديات في مدن وقرى ASLAM‏ 
ومنح وزارة الشؤون البلدية والقروية صلاحيات شبه كاملة في الإشراف على أعمال 
البلديات (الرشودء 01814( وفقاً لنظام البلديات والقرى فإن البلديات والمجلس 
البلدي ترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية. كما أن إنشاء البلديات وتعيين 
مسؤوليها ومراقبة أدائها من اختصاص الوزارة. أيضاً لم تختلف الأنظمة التي صدرت 
لاحقاً في تحديد الارتباط التنظيمي للبلدية والمجالس البلديةء حيث إن كل الأنظمة 
وآخرها نظام المجالس البلدية الصادر في 416 اه قد حدد الارتباط التنظيمي للبلدية 
والمجالس البلدية بوزير الشؤون البلدية والقروية. 

بالمقابل» فإن مجلس المنطقة والمجلس المحلي تم ربطهما تنظيمياً بوزارة الداخلية. 
وفقا لنظام المناطق الصادر في ENY‏ ١ه‏ ولائحتة التنفيذية في BEY‏ فإن تعيين 
عشرة أعضاء من الأهالي في مجلس المنطقةء وخمسة أعضاء في المجلس المحلي» يتم 
من قبل وزير الداخلية بعد رفع المقترحات من أمير المنطقة. أيضاً المرجع لكل أعمال 
المجلسين وتحديد آلية صرف المكافات المالية تحدد من قبل وزير الداخلية. وعلى 
الرغم من أن جميع الأنظمة الخاصة بإدارة الشأن المحلي تشير إلى وجوب التنسيق 
نين الأجهزة abst! aa Sol‏ فى آداع اللجالسس لأعمالهاء إلا آن الارقباط التتظيمى 
باكر على allel! elt‏ لأعمالها وعنى GAL ed‏ والإدارف: l‏ 
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كمسا أن الارشباط ae‏ لا يور شفط ia alle‏ الاس حل ie‏ على 
التنسيق بين المجالس والأجهزة الحكومية الأخرى. حيث إن الارتباط التنظيمي بأحد 
الوزارات قد يضيف طبقة جديدة من البيروقراطية الإدارية وخاصة إذا كان الموضوع 
الذي بيست آجد lle!‏ له علاقة ST‏ من Age‏ إدارية: رورفم انكل الأنظية 
المتعلقة بإدارة gL dll‏ المحلي تدهم التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس المختلفة, 
of Yl‏ عياب الل لبفض الأجهزة السكرسية فى بض مالس المحافظات واكراكز 
بقلل من سسكوى beat‏ الإذارى ون الأجيرة الحكرمية. لذا فان هيل SHAAN‏ 
الإداري والمالي والتنظيمي لتلك المجالس يعزز من استقلاليتها ويدعم إنتاجيتها بعيداً 
عن البيروقراطية وسلبياتهاء مع وجوب إقرار نظام يحدد المهام وأسلوب الرقابة وآلية 
التنسيق ويضمن أداء المجالس لمهامها على أكمل وجه. 


الجدول (T)‏ يوضح تماذج الإدارة المحلي في السعودية مع الإشارة إلى النظام الذي 
بني عليه المجلس ومهام وطبيعة عمل كل مجلس. 
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الحوكمة في القطاع العام: تجرية المملكة العربية السعودية 


مستقبل الإدارة المحلية في السعودية: 


مفهوم الإدارة المحلية وإدارة الشأن المحلي في السعودية من المواضيع التي أخذت 
جا كبيراً من التتاشسات العامة والعتاوين الرقيسسية SY‏ من المؤلقات i tes‏ 
المحلية والوطنية. في دراسة (Vet) Ligh‏ تم تقييم أداء تجربة الإدارة المحلية في 
ad pll (deg Aygo call‏ من :ان الباحية يعرى أن هتاك Laat‏ ملحوطا رفن slaai‏ 
الحكرمة افا قل سارب الآداوة المحلية واللامركزية الإذازية فى إذارة الان 
المحلي في المملكة) إلا أن الباحث يعتقد أن أنظمة المجالس المحلية والبلدية تحتاج 
إلى تطرير by‏ ذلك fund‏ ها هق موجوو مال fund‏ الانتفال اثالى والإداري للك 
الحا نتاقع Aha ual pall‏ ات الى ان شياب التمثيل ابعص tares‏ 
الركرية كن بعك Qt‏ وت القن بين الجالين والألجهيزة ال eg‏ 
الأجهزة الحكومية المحلية أدى إلى ضعف مخرجات الإدارة المحلية في السعودية Jilly‏ 
سلباً على أداء المجالس المحلية لمهامها. وفقاً مهنا (Y£)‏ «وبالرغم من أن نظام 
الإمارات [نظام المقاطعات عام [ATAY‏ قد نص على خضوع الأجهزة للاشراف 
المباشر لأمير المنطقة فإن واقع الحال يسير BAS‏ لذلك حيث اتصال الإدارات المحلية 
la‏ او الداكرة الرقيسية العام ليا بالعاضفة LSI”‏ سا تت عند 
الكثير من الازدواجية وعدم التنسيق المناسب فى نوع ومستوى الخدمات» (مهناء 
هن SLs.‏ كيف تافل ce yay‏ العاملين فى الاذاراث المخلية 
ر ما( أن قف الأجيوة الركابية على داد الأدارات والجالس اة ادف 
I‏ أا هة pity‏ سحلي على اناد اا جر واكان ااي Adley)‏ في 
اللسدودية allel! E dads‏ ماغدا التقرين aptly‏ على الاتكتسارات وصده وجوه 
Se‏ وكابية Bien‏ كما اد إلى حمق وت الرهابة على اداه خان وکات 
التفاعل المطلوب بين أعضاء المجالس من جهة والمستفيدين من مواطنين ومنظمات 
ين حكومية من جهة الخرى: هما آكر على كناءة وشاعلية المجالس اة 

تر هوا لعرى کان كزين الاستقاول ا ان وم اة رقابية اكير لمجا 
الايا( مان ER‏ واللجلين EE‏ الجن البلدى) هى ترصيات در اة الشيخة 
1843 اه خن آل فيل دور الجالين فى تر فا عة ركا الأذارة اة فى 
المملكة: حي يرق الشيحة )4172 oof (a)‏ إشراك اللجالس Aull‏ فى صتع السياسشات 
العامة وتخا القرارات على المسسشرى الوطني والتخلي سوفهيسهم فى hindi‏ مقهوم 
الإدارة المحلية: ويعزز تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية وبالتالي تعزيز جودة الخدمات 
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الفصل الثامن 


العامة المقدمة للمواطنين. كما يرى الشيحة (a) YA)‏ أن ”جعل المحليات (المدن 
والقرى والهجر) مسؤولة عن إدارة شؤونها ولها كامل الصلاحيات الإدارية والمالية لم 
يعد أمراً اختيارياء بل ضرورة تحتمها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والسكانية الداخلية والخارجية" (الشيحةء al EYA‏ ص17١).‏ بالإضافة إلى مطالبته 
بتوسيع دائرة مهام المجالس المحلية وعدم التركيز على الأعمال البلدية فقط يرى 
الشيحة (175١ه)‏ أن تفعيل الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس والإدارات المحلية 
وتوحيد ارتباطها التنظيمي لا يساعد فقط على تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتلبية 
احتياجات الأفراد والمنظمات على المستوى المحلي؛ بل يؤثر إيجاباً على تبني وتطبيق 
الحوكمة المحلية بما تشمله من محاربة الفساد وتعزيز مستوى الرقابة على الأجهزة 
الحكومية وتحديد المهام والمسؤوليات وتحقيق التتمية المحلية. 

مما سبق يتضح أن وجود تمثيل أكبر للمواطنين في المجالس المحلية ضرورة نحو 
تعزيز الانتماء الوطني والاستفادة من رأس المال البشري وتلبية احتياجات الأفراد 
من الخدمات العامة والمساهمة في تحقيق التنمية على المستوى المحلي والوطني. 
أيضاً يتطلب تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة المحلية تعزيز مستوى الشفافية وتفعيل 
الدور الرقاب للمجالسن الحلية: كما أن توسسيع نطاق عمل تاك المجالمن لتقمل كل 
ما يهم الشأن المحلي من أعمال بلدية وغيرها مطلب ملح نحو تفعيل الإدارة المحلية. 
أيضاً إشراك المجالس في صنع السياسات العامة المحلية يسهم في تلبية احتياجات 
وتطلعات المستفيدين من الخدمات وتحقيق أهداف التنمية الوطنية مع مراعاة التركيبة 
الاقتضادية والاجتساهرة لكل Adin‏ 

من جهة أخرى تش كل الأعمال البلدية الأهمية الأكبر بالنسبة للمجتمع المحلي 
وخاصة المحافظات والمراكزء ولكن بالنسبة لمجالس المناطق فإن إشراك مجلس المنطقة 
في العملية التنظيمية بما يشمله ذلك من إصدار أنظمة أو لوائح يعزز من دور المجلس 
فى الأدارة اة ويقال الس علن الأجهؤة المركزية وذلك pots‏ اسوب إدازة أقل 
مركزية. إن إعادة النظر في صلاحيات مجلس المنطقة ومنحه مزيداً من الصلاحيات 
التنفيذية وإقرار القوانين المحلية عنصر مهم للتخفيف من المركزية وتعزيز جودة العمل 
الحكومي. لذا من المناسب أن يتم وضع آلية تضمن تمثيلاً أكبر للمواطنين في تلك 
المجالس ووجود تكامل في عمل المجالس (المحلي والبلدي ومجلس المنطقة). لتحقيق 
الكفاءة Ale Lally‏ في الإدارة المحلية. 

فى دراسة عن الإدارة المحلية فى السعودية یری (Y+ 10) Alkadry‏ أن سلوب 
اكركزيبة الإذارية هى الاد على اترك مح أن البنية السنظيمية والؤذارية تدهم 
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الحوكمة في القطاع العام: تجرية المملكة العربية السعودية 


تعزيزدور الإدارات المحلية فى إدارة شؤونها . cus‏ يعتقد Alkadry‏ (0١١؟)‏ أنه 
نظراً لمحدودية الإيرادات المحلية وغياب مساهمة حقيقة من قبل الإدارات والمجالس 
adel‏ فى ضبياقة الخطظ الاسعراتيجية والتفغيلية على cogil‏ اللي :والوظين: 
كل ذلك يضعف من دور الإدارات المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين والرقابة 
على الأداء الحكومي. بالإضافة إلى غياب سلطة تنفيذية للحاكم الإداري في المنطقة 
على الإذارات الحلية Gb‏ غياب معابين واضحة للتائمة qual pull‏ والمتساريع الحكومية 
ومدى تحقيقها لأهدافها وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية يؤثر سلباً على إدارة 
الشؤون المحلية بكفاءة وفاعلية. وفقاً ل )2015( Alkadry‏ فإن أكبر قضية ملحة تواجه 
التنظيم على الس توئ المخلي في المملكة العربية السعودية هي غياب تمكين المسؤولين 
المحليين من المساهمة الفعلية في التخطيط والتنفيذ والمشاركة في صنع القرارات على 
المستوى المحلي والوطني» على الرغم من أن البناء التنظيمي تم وضعه ليخدم المصالح 
المحلية» ويعزز تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية مشل نظام المناطق ونظام المجالس 
البلدية: لكن الممارسة الفعلية تبين خلاف ذلك. كما أن غياب التحديد الواضح 
لحجم الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين المحليين والتي تمكنهم من التخطيط والتنفيذ 
للمشاريع والبرامج على المستوى المحلي آدى إلى وجود تآثير وهمي للامركزية الإداريةء 
أو ما يسميه الكاتب ."the mirage effect"‏ حيث إن هذا التأثير الوهمى هو نتيجة 
لوجود بنية تنظيمية وإدارية تدعم تطبيق أس لوب اللامركزية الإداريةء على الرغم من 
أن أغلب القرارات والأنظمة تصدر من جهة مركزية أو على مستوى وطني وهذا يكرس 
أسلوب المركزية الإدارية. أيضا هذه الحالة الإدارية تثير تساؤلا عن مدى الفائدة من 
oly of‏ الانتخايات والمجالس | ية بالتظن إلى أن الحكومات واللجالس المسلية لديها 
سلطات محدودة )2015 (Alkadry,‏ 


إن أول خطوة لتعزيز كفاءة وفاعلي ة الإدارة المحلية تكمن في تحديد الأسلوب 
الإداري الذي تنوي الحكومة تبنيه. لكل أسلوب إداري مميزاته وعيوبهء سواء المركزية 
أو اللامركزية Ming‏ متمد على البنية الاقتصادية والاجتماغية والتتظيمية والإدارية 
للدولة. لذا فإن اختيار الأسلوب الأكثر ملائمة ليتم تطبيقه على المستوى المحلي 
والوطني مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال هي عناصر 
مهمة نحو تعزيز كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية وتمكين الحكومة والمسؤولين المحليين من 
إدارة الشؤون المحلية وتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين والوصول إلى مستويات 
متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة. بالإضافة إلى أن تبني أسلوب محدد يتطلب 
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أدوات محددة مثل تبني أنظمة وإجراءات وأسلوب عمل يتمق مع الأسلوب الإداري؛ 
ويسهم في الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والاقتصادية المتاحة على المستوى 
المحلى )2015 .(Alkadry,‏ 


وعلى الرغم من تبني الحكومة السعودية للكثير من الأنظمة واللوائح وإنشاء 
مجالس الفرض منها تعزيز ودعم مفهوم الإدارة المحلية وأسلوب اللامركزية الإدارية 
YY‏ آن آذاء الأذازة aul at‏ فى السعودية ها bidh‏ من الماضول. مما لاك فيه أن 
هناك حركة E Nia)‏ سيادسية وإذارية شن امك العرنية الس دة فى السات 
الآخيرق الأ اخ هذه Aa E AS poll‏ تح إلى AE Lands‏ واتار اك القاكمة مع 
اسكبوار القطويرانتلك الأنظلية نت اغى هم الحاجات والتظطلمات اللتجددة للمواطنين 
والمنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي والوطني. كما أن إصدار الأنظمة هو 
A‏ مومة فى طون الإضلاس كن الآهم هر تطبيق .هده A‏ على أرض الواقع 
وتطويرها - كلما دعت الحا E‏ مما يرز ويدعم ليق (gale‏ السركمة 
في القطاع العام ويرفع من كفاءة وفاعلية أداء الحكومةء ويضمن جودة التشريعات 
رها رسيم فى Ladle‏ الها Least‏ اء هة حكومية مسزولة عن الكدارة 
الي في الك وتشعيلها موضوع يحتاج E‏ وو ران واطلاع على تجارب 
الذول قن :هذا اللجال: بحت of‏ النسارب ير الى اتم إيجانية فى تطبيق يو 
وأسلوب الإدارة المحلية في الدول التي تبنت هذا المدخل مما عزز جودة الخدمات 
المقدمة للمستفيدين. 


نحو تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام السعودي: 

ان إشراك المواطنين في إدارة شؤون الدولة عنصر مهم ومحوري في تبني وتطبيق 
مبادئ الحوكمة في القطاع العام. كما ذكرنا سابقاًء فإن تطبيق مبادئ الحوكمة يختلف 
بين الدول وفقاً لطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والتنظيمي وحتى الاجتماعي لكل 
Alga‏ حيث إن هذه العوامل تؤثر على توقيت وأس لوب تبني الحوكمة في القطاع العام 
من قبل الحكومات. كما أن التطبيق السريع وغير المتدرج لمبادئ الحوكمة قد يؤدي إلى 
نتائج عكسية أو اضطرابات سياسية أو اقتصادية. لذا فإن التدرج في تطبيق مبادئ 
الحوكمة بشكل مخطط له ووفق آلية محددة يضمن الحصول على النتائج المرجوة من 
تطبيق الحوكمة في القطاع العام مثل تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز جودة 
العمل الحكومي ومستوى الخدمات العامة. 


185 الحوكمة في القطاع العام 


الحوكمة في القطاع العام: تجرية المملكة العربية السعودية 


من جهة أخرى فإن إعادة تفعيل مجلس الشورى وإقرار نظام المجالس البلدية 
بالإضافة إلى خطوات أخرى كإقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. خطوات 
اتخذتها المملكة نحو تعزيز مشاركة الموطنين في إدارة شؤون الدولة وصنع السياسات 
العامة Least sty, atl sleet)‏ معنا oof gall‏ العديد من الخظوات والاجراءات 
مهمة لتفعيل الحوكمة في القطاع العام في المملكة العربية السعودية؛ ومن أهمها 
وجود خطة إستراتيجية لتطبيق عناصر الحوكمة في القطاع العام مع وضع إطار 
pple}‏ مده للوضول إلى 'ستويات متقدمة في مسكويات الحقم الرشيد وتعزيز جودة 
الحكم في السعودية. 

من جهة أخريء يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منظمات المجتمع المدني بأنها 
«مجموعة الروابط التي ينظم بها المجتمع نفسه بصورة طوعية» (برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائيء (Aye al AAV‏ مشل النقابات والجمعيات غير الهادفة للريح. كما أن دور 
منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الرشيد هو دور جوهري ومهم. aay‏ للبنك 
الدولي فإن «الحكم الجيد يتطلب - بالطيع - العديد من الخطوات من جانب الحكومة, 
ولكن يتطلب أيضاً مشاركة فاعلة من قبل الشعب» (البنك الدولي» aY Y‏ ص.١١).‏ 
أيضاً في دراسة ل (الحزيم (eY AY‏ عن دور المجتمع المدني في تعزيز الإدارة والحكم 
الرشيد في المملكة العربية السعودية يرى أن عدم وجود منظمات للمجتمع المدني 
كان له تأثير سلبي كبير على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في السعودية. كما 
أن الإسكرافيحية الرظنية لحماية النزاهة ومكاضعة abl‏ التق اعتمدكها الجكرسة 
السهردية کی ۲۸ (VEYA)‏ شير إلى أن سمشاركة مؤيسات الجمع المدتي في 
Alem‏ التزاهة وم كاف القربياذ» آ حه peolios!‏ اله فى Arle‏ الف اد اة 
الوطنية لمكافحة الفسادء at ETE‏ ص.0). لذا فإن تفعيل دور منظمات المجتمع المدني 
عامل أساسي للوصول إلى مستويات متقدمة في تطبيق الحوكمة في القطاع العام. 

أيضاً ونتيجة لغياب مجلس تش ريعي منتخب من قبل المواطنين في المملكة العربية 
السعودية: فإن منظمات المجتمع المدني هي القناة ABI‏ التي يسهم فيها المواطن في 
الوقابة على اداع او ا ا Bui ti yy‏ للمرادطنين : 
لذلك لا بد من تفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في إدارة شؤون الدولة باعتبارها 
عنصراً Lage‏ في عملية تطبيق الحوكمة في القطاع العام. وفي نفس السياق أقر 
مجلس الوزارء في المملكة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في 4717/5/١1‏ اه 
والذي يهدف إلى «تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايتهء وتعزيز مساهمة المواطنين 
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في إدارة المجتمع؛ وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي» ويؤسس 
هذا النظام إظار اقرا العمل الاك ا اتات الأهلية can‏ الأحكام الخاصة 
بتأسيسها وإدارتها والإشراف عليها» (جريدة الرياض. (a) EYY‏ لذا فإن إقرار النظام 
خطوة مهمة نحو تعزيز مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إدارة شؤون 
الدولةء بالإضافة إلى التأكيد على توجه الحكومة نحو دعم تطبيق مبادئ الحوكمة في 
القطاع العام. كما أن تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
الصادرة في 1537/1/١١‏ ١ه‏ يبشر بعهد جديد من مساهمة منظمات المجتمع المدني 
في إدارة شؤون الدولة. 

من جهة أخرى يرى البنك الدولي أن «التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا - على المستويات الاقتصادية؛ والاجتماعيةء والإنسانية = يعيقها ضعف إدارة 
الحكم العامة الذي تختلف فيه المنطقة عن باقي العالم» (البنك الدولي. ۳٠٠۲م‏ 
Mag (Tye‏ يتطبق على الإدارة العامة والإدارة المالية فى السعودية- وللوصول 
الى مس توبات معدم من اتح الريك أيضاً لا بد للحكومة السعودية من أن تبدا 
بإصلاح الأنظمة المالية والإدارية المطبقة في ال Ap‏ كيكلا مس ى الت اة 
في الميزانية العامة للدولة منخفض جداً وطرق ale‏ والعفية بش وها الكثر من 
الخلل وعدم الوضوح» مما أذى إلى وجود هدر غير محدد للمال العام نتيجة غياب 
الشفافية فى الميزانية العامة .(Albassam, 2011b)‏ كما أن تحديث أنظمة الميزانية 
العامة - آخر تحديث كان في عام 1907 (15177ه) - بالإضافة إلى أهمية تحديث 
أنظمة شؤون الموظفين الحكوميين؛ كل ذلك سوف يدعم الإنتاجية ويسهم في زيادة 
فاعلية أداء الحكومة الحكومة )2010 .(Abdellatif 2003; Albassam 2011: IMF‏ 
أيضاً أضعف تداخل مهام الجهات الرقابية على الميزانية والأعمال الإدارية للحكومة 
بالإضافة إلى الدور الاستشاري غير التنفيذي لبعض الجهات (مثل ديوان المراقبة 
العامة ومجلس الشورى) من الدور الرقابي لتلك الجهات (البسام Albassam, Y+ ١4‏ 
4)). لذلك فإن منح استقلالية - إدارية ومالية - لتلك المجالس والهيئات ومنحها 
دوراً تنفيذياً ورقابياً أكبر بالإضافة إلى توحيد عمل الجهات الرقابية من شان ذلك 
أن يدعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية نحو تحقيق مستويات متقدمة في الحوكمة 
الرشيدة hjang‏ مستوى الشفافية ويرفع من كفاءة وفاعلية slat‏ الحكومة. 

أخيراً وعلى الرغم من تبني الحكومة السعودية للكثير من الأنظمة واللوائح وإنشاء 
مجالس وهيئات الغرض منها تعزيز ودعم الحوكمة الرشيدة إلا أن أداء السعودية في 


كما الحوكمة في القطاع العام 


الحوكمة في القطاع العام: تجرية المملكة العربية السعودية 


مؤشرات الحوكمة الرشيدة ما زال أقل من المأمول (البسام» (YNE‏ أيضاً مما لا 
شك فيه أن هناك سركة إهبالاحات سياسية وإذارية فى الملكة العرزية السعودية فى 
السفوات الق الأخيرة: إلا أن هته الشركة الأسالاحية lind‏ إتى تفيل LeS‏ 
واللوائح. وعلى الرغم من أن إصدار الأنظمة هو خطوة مهمة في طريق الإصلاح» 
لكن الأهم هو تطبيق هذه الأنظمة على أرض الواقع والذي من شأنه أن يرفع من 
كفاءة وفاعلية أداء الحكومةء ويضمن جودة التشريعات وتطبيقهاء ويسهم في مكافحة 
الفساد. لذلك فإن تفعيل الأنظمة واللوائح التي تدعم تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة 
في القطاع العام يعزز كفاءة أداء الحكومة ويدعم التنمية الاقتصادية على المدى 
الطويل. أيضا لا بد من وجود تنسيق بين مهام الجهات المختلفة ذات الاختصاصات 
المتداخلة مثل جهات الرقابة المالية والإدارية: لكي تكون المهام واضحة لكل Age‏ ومن 
ثم تكون المسؤولية محدّدة. بالإضافة إلى ما سبق ولتعزيز جودة الحكم في السعودية, 
لا بد من دعم وتنظيم مشاركة الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص والمنظمات غير 
الربحية) والمواطنين في صياغة الأنظمة واللوائح. وفي عملية اتخاذ القرارات على 
الأقل على المستوى المحلي. 


EEST‏ القصل: 
فخظف الدول من حيت تبني اسلوب مين لتطبيق مبادخ الحوكمة شن القطاع العام 
Las‏ لاختلاف التركيبة القظينية والاقتصادية للدولة.. طفى الدولة النامية Whe‏ يكون 
تطبيق مفهوم الإدارة المحلية وأسلوب اللامركزية الإدارية طريقة مناسبة نحو تطبيق 
الحوكمة في القطاع العام. من جهتها خطت المملكة العربية السعودية خطوات مهمة 
نعو jaa‏ ممستوى ASL tie‏ الأعراه فى any‏ السياسات العامة على الستوى الوط 
h‏ امان النطقة و الجلس WLM‏ إلى الاب حزق 
bere‏ |الجالين النلدية وإكران alles‏ الجحمعيات: واا اة الأهلية - كليا تقطوات 
فهمة تخ و كتيل مشاركة الأغراد هى إدارة الان المحلى وعلى E‏ الوطني: 
ال »سان هيل الأنظامة العامة يداك الاس رمتا ااه ية 
وتنفيذية بالإضافة إلى تعزيز دورها الاستشاري ومنح منظمات المجتمع المدني دوراً 
آکھر 2 Atl‏ ارک في إذازة انان plall‏ الحلى TAN VE‏ الوظنى — سهم كل 
ذلك وگل كير فى دی Sulla‏ ادن الحركمة فى القطاع الام وتعريق مسترياك 
الحوكمة الرشيدة. إن إشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة الأنظمة واللوائح 


الحوكمة في القطاع العام \AV‏ 


الفصل الثامن 


وتفعيل دورها الرقابي يسهم في تطبيق مبادئ المحاسبة والمساءلة وبالتالي تعزيز كفاءة 
وفاعلية الأداء الحكومي كعنصر مهم من عناصر الحوكمة في القطاع العام. فمثلاً 
(إشراك هيئة المحاس بين السعوديين في صياغة الأنظمة المالية وهيئة المهندسين في 
الرقابة على المشاريع وهيئة المحامين في صياغة الأنظمة واللوائح وجمعية الإدارة في 
التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية) أمثلة على وسائل مهمة نحو إشراك منظمات 
المجتمع المدني في إدارة الشنآن العام. 

من جهة أخرى تتعدد المقاييس الخاصة بقياس جودة الحكم في القطاع العام إلا 
أن شد القاس تفلف كرما بها من حبك ية القياين وظريقة ali‏ كذ كناف 
مقاييس محلية ومقاييس إقليمية تغطي منطقة Al pdm‏ محددة (إقليمية) بالإضافة 
لے اتخاس Atal‏ ابت الاس CaN‏ من دك ما وغا رها Lig‏ 
أ هناك مقايسن شاه لامي الشركية فم أن مك الاس گر على غتاضير 
all MGC NY Na fale EE e‏ 
ونظراً لشمولية ومصداقية مقياس الحوكمة الدولي كأحد أهم مقاييس الحوكمة على 
og all‏ اولي ق of sof‏ فصل مسقل تعراطن وتال الان مع تكو امف 
تطبيقية لكيفية قياس قرات الوكية لجر الحكم. 


\AA‏ الحوكمة في القطاع العام 


الفصل التاسع 
مفياس í‏ لحو كمه | لدو لي 
Worldwide Governance Indicators (WGI)‏ 


تطبيق عملي لمفاييس الحوكمة في القطاع العام 


تهدف الحوكمة في القطاع العام إلى تعزيز مستويات الشفافية وتحديد المهام 
والمسؤوليات للموظفين الحكوميين والممستفيدين من الخدمات العامة وتطبيق العدل 
والممساواة بين أغراد المجتمع وتعزيز كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي. وعلى الرغم من 
الاتفاق على تلك المبادئ للحكم الرشيد إلا أن قياس مدى تبني وتطبيق الحكومات 
لتلك المبادئ يعد أحد أبرز المواضيع التي تسهم في صنع القرارات على المستوى 
الدولي والمحلي. لذا فإن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية سعت إلى إصدار 
مز رات لاس Sage‏ الك هده CALI Cy AEM‏ بحيب التقاصين انك ةة لها 
ونطاقها الجغرافي والمنهجية العلمية المستخدمة في بناتها. 

كما أن قياس مستوى الحوكمة في القطاع العام عامل مهم نحو تبني وتطبيق مبادئ 
الحوكمة من قبل الحكومات. حيث إن المقاييس والمؤشرات تسهم في تحديد الخلل 
فى فما تلبوق عاضر اتشركية می قل المكرماك: وزالقالى هد هن الا آذاة 
Leth dogs‏ القراق اللي ولك لاساد من قات هذه القابيس في تطوير الْمَمْل 
الإداري والتنظيمي للدولة. أيضاً المنظمات الدولية والجهات المانحة تستخدم نتائج 
مؤشرات قياس الحوكمة في تحديد نوعية المساعدة لدولة ماء بالإضافة إلى تقييم 
قدرة الحكومة على الوقاء بالخ اماه وا اة من الساعدات gale gl fla‏ 

أيضاً نتائج المقابيس والتقارير والدراسات ال مبنية على هذه النتائج تساعد الجهات 
الرقابية الحكومية وغير الحكومية في أدائها لمهامها الرقابية. كما أن العلاقة بين 
eS you!‏ والكنجية الاقتصادية dap tally‏ جل هن تناكو فلك المقابيس والؤشرات [pete‏ 
مهماً dd pal‏ أسباب وطرق تحقيق التنمية على المستويين الوطني والمحلي؛ وحتى على 
المستوى الدولي وبين الدول. لذا نجد أن نتائج هذه المقانسن تشكل [uai‏ مهما نحو 
تعزيز جودة الحكم على المستوى الدولي وعلى مستوى الدولة بشكل خاص. 

من جهة أخرى فإن وجود مقياس شامل لكل عناصر الحوكمة ويتصف بالموثوقية 
ليس هدفاً بحد ذاته» وإنما نتائج تلك المقاييس هي ما يمكن الاستفادة منه في 


الحوكمة في القطاع العام ۱۸۹ 


الفصل التاسع 


تقييم الجهود الحكومية في تعزيز تبني وتطبيق عناصر الحوكمة. وعلى الرغم من 
وجود العديد من المقاييس والمؤشرات لقياس مستوى تبني وتطبيق الحكومات لمبادئ 
الحركية فى القطاع العام وجودة الحكه ونس ترات الحكم still‏ إلا أن القليل من 
هذه الراك يتمق نالف مولية واه حك إن HET‏ هذه uel Rigel DAN‏ 
تركز على موضوع محدد من مواضيع الحوكمة مثل الشفافية أو الديمقراطية. أيضاً 
جزء كبير من هذه المؤشرات ذو طابع إقليمي. حيث تركز على منطقة معينة fis‏ قارة 
مكددة أو منظفة اقتصيادية Aios‏ 

ولضرورة وجود مقياس للحوكمة يتصف بالشمولية (من ناحية الموضوعات والتغطية 
الجغرافيةء بالموثوقية. ويستخدم منهجية علمية مناسبة في بنائه. وتكون نتائجه عملية 
يمكن الاستفادة منها من قبل الحكومات والمنظمات في تقييم مستويات الحوكمة للدول) 
تبتى البنك الدولي إصدار مقياس Me‏ للحوكمة في القطاع العام بعسمى ”مقياس 
الحوكمة الدولى - “Worldwide Governance Indicators (WGT)‏ . حيث يتبنى 


مقياس الحوكمة الدولي مفهوماً للحوكمة في القطاع العام على أنها أسلوب إداري 
وتنظيمي لإدارة شؤون الدولة. بحيث يشمل عملية اختيار الحكومة ومراقبة أدائها 
واستبدالها. أيضاً قدرة الحكومة على صياغة وتطبيق سياسات عامة سليمة وذات 
جودة وتحقق الهدف المطلوب. بالإضافة إلى احترام حقوق المواطنين: واحترام الأجهزة 
الحكومية والمواطنين للأنظمة واللوائح التي تحكم التعاملات الاقتصادية والاجتماعية 
في الدولة leg «(Kaufman et al., 2009a)‏ الرغم من الانتقادات الموجهة للمقياس 
الدولي للحوكمة؛ يعد المقياس من أكثر مقاييس جودة الحكم مصداقية ودقة وشمولية 
مقارنة بباقي المقاييس والمؤشرات الصادرة من الدول والمنظمات المختلفة الدولية 
والإقليمية )20094 .(Arndt and Oman, 2006; Kaufman et al.,‏ 

يعد مقياس الحوكمة الدولي Worldwide Governance Indicators (WGI)‏ أحد 
منتجات البنك الدولي ويهدف إلى قياس مستويات الحوكمة في القطاع العام. حيث 
كان أول إصدار لمقياس الحوكمة في ca) AA ale‏ وكان يصدر كل سنتين. وابتداء من 
عام ۲١١۲م‏ بدأ بالصدور بشكل سنوي. أيضاً يغطي المقياس الدول المدرجة كأعضاء 
في هيئة الامم المتحدة والبالغ ága ٠٠١ Lasse‏ ومنطقة إداريةء بذلك يصبح المقياس 
الوحيد للحوكمة الذي يشمل كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 


1۹۰ الحوكمة في القطاع العام 


Worldwide Governance Indicators (WGI) (519.1! مقياس الحوكمة‎ 


من جهة أخرى تم تصميم المقياس الدولي للحوكمة من قبل ثلاثة باحثين وبدعم 
وإشراف من البنك «Jol!‏ وهم Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo‏ 
Mastruzzi‏ في a AAT ale‏ حيث كان الهدف من تصميم المقياس إيجاد آلية لمعرفة 
وتحديد مستويات تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام من قبل الحكومات: وخاصة 
فى الدول التى تتلقى مساعدات مالية وغير مالية من المنظمات الدولية. أيضاً الهدف 
من المقياس في البداية كان التاكد من أن الحكومات تستخدم المساعدات المالية وغير 
المالية المقدمة لها بالطريقة التي تسهم في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية في 
الدولة المستفيدة من تلك المساعدات. وعلى الرشم هق أن cai‏ الرئيسية كانت تقييم 
أداء الحكومات المستفيدة من المساعدات» إلا أن المقياس سرعان ما اكتسب موثوقية 
عالية من قبل صتاع السياسات العامة مما دفع القائمين عليه إلى توسيع نطاق 
المقياس وتطوير المنهجية المتبعة في بناء مؤشرات المقايس الدولي للحوكمة. 

كما ذكر سابقاً في هذا الكتاب فإن الحوكمة في القطاع العام تؤثر وتتأثر بالعديد 
من العوامل الاقتصادية والاجتماعية: كما تتأثر بمستويات جودة الحكم في الدول 
المجاورة والمنطقة بشكل عام. أيضاً نظراً للعلاقة بين الحوكمة في القطاع العام 
والقطاع الخاص تم إشراك المسؤولين في القطاع الخاص والبيانات الصادرة من 
القطاع الخاص في بناء مؤشرات الحوكمة. بالإضافة إلى إشراك منظمات المجتمع 
المدني وأراء المختصين في بناء مؤشرات الحوكمة وذلك للدور الكبير الذي تلعبه 
المنظمات في تفعيل وتطبيق الحوكمة في القطاع العام تم الاستعانة بآراء الملتخصصين 
والخبراء الدوليين ونتائج المقاييس؛ والمؤشرات الأخرى - التي تقيس عنصراً من 
عناصر الحوكمة أو التي تغطي إقليماً أو منطقة جغرافيةً محددة - في بناء مقياس 
الحوكمة الدولي ومؤشراته. وفيما يلي استعراض لمقياس الحوكمة الدوليء بالإضافة 
إلى المنهجية المتبعة في بناء المؤشرات؛ واستعراض لأمثلة على تطبيقات المؤشر. 


مصادر البيانات في مقياس الحوكمة الدولي: 


يذكون alls‏ الحوكية الدولى مو مسا مز ےرات هي الس نظرة على aladi‏ 
فاعلية أداء الحكومة: الاستقرار السياسي وغياب العنف: جودة التشريعات وتطبيقهاء 
سيادة القانون» والمشاركة والمساءلة. حيث يعتمد كل $a‏ شرمن هذه المؤشرات في 
تكوينه على عدد من مصادر البيانات والمعلومات وفقاً لطبيعة المؤشر والموضوعات 
التي يقتيسها. أيضاً تم تصميم مقياس الحوكمة الدولي وفقاً لبيانات تم جمعها من 


الحوكمة في القطاع العام yay‏ 


الفصل التاسع 


اثنين وثلاثين مصدراً مختلفاًء وذلك للتأكد من دقة ومصداقية المقياس (جدول (Y‏ 
وفقاً ل gla Kaufman et al.,(2010b)‏ مصدر المعلومات لبناء مؤشرات الحوكمة 
يأتي من chy‏ الخبراء والمواطنين والمنظمات غير الحكومية وعالم الأعمالء بالإضافة 
إلى الإحصاءات المتوفرة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية في القطاعين 
العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. كما تم الاعتماد على مقاييس أخرى مثل 
مؤشر الديموقراطية ومؤشر الشفافية في بناء مؤشرات مقياس الحوكمة الدوليء 
رلك لتعزير الدخة قى التاق أيضا اس صد المقياس 24١‏ مثفيراً لقياسن مؤشرات 
الحوكمة المدرجة فى المقياس الدولى للحوكمة Arndt & Oman, 2006; Kaufman)‏ 
"et. 21,2010‏ 


جدول (Y)‏ مصادر البيانات لمقياس الحوكمة الدولي. 


شر الانتخابات الإفريقية 
و التقييم المؤسسى Arican Electoral Index (IRP)‏ 
African Development Bank Country‏ 
Policy and Institutional Assessments‏ 
(ADB)‏ 
الينك الآسيوي لتنمية السياسات القطرية 
والتقييم المؤسسي 
Asian Development Bank Country‏ 
Policy and Institutional Assessments‏ 
ASD‏ 


آفرو بارومتر 
Afrobarometer (AFR)‏ 


مسح بيئة الأعمال 


مؤشر برتلسمان للتحول 


Business Enterprise Environment 
Survey (BPS 
قاعدة بيانات سينجرانيلى ريتشارد لحقوق‎ 
الإنسان‎ 
Cingranelli Richards Human Rights 
Database (HUM) 


Bertelsmann Transformation Index 
BTI 


- البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية‎ 
تقرير الانتقالية‎ 
European Bank for Reconstruction 
i a gc Transition Report 


وحدة إيكونومست للمعلومات ats 3] ١‏ هاوس للدول 
Freedom House (FRH Economist Intelligence Unit (EIU‏ 


تقرير فريدم هاوس للدول في مفترق طرق | VY‏ 


Freedom House Countries at the 
(Crossroads (CCR 


مقياس الفساد العالمي 
Global Corruption Barometer Survey‏ 
((GCB‏ 
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Global Competitiveness Report 


٤‏ |مؤشر النزاهة العالمى 
(Global Integrity Index (GII‏ 


مؤشر مؤسسة التراث لحرية الاقتصاد 
Heritage Foundation Index of‏ 
(Economic Freedom (HER‏ 
تصنيف المخاطر الائتمانية للدول 
Tjet Country Security Risk Ratings‏ 
(AJT‏ 


قاعدة بيانات المؤسسية 
(Institutional Profiles Database (IPD‏ 


مؤشر شفافية الميزانية - مشروع الميزانية 
الدولى 
International Budget Project Open‏ 
(Budget Index (OBI‏ 
استشارات المخاطر السياسية الاقتصادية 
Political Economic Risk Consultancy‏ 
((PRC‏ 
مقياس الإرهاب السياسي 
(Political Terror Scale (PTS‏ 


تقرير الاتجار بالبشر - وزارة الخارجية 
الامريكية 
US State Department Trafficking in‏ 
(People report (TPR‏ 
البنك الدولي للتقييم السياسي والمؤسسي 
World Bank Country Policy and‏ 
(Institutional Assessments (PIA‏ 


مؤشرات UL‏ الأعمال والمخاطر 
Global Insight Business Condition and‏ 
(Risk Indicators (WMO‏ 


CALS استفتاء جالوب‎ 
(Gallup World Poll (GWP 
IFAD Rural Sector Performance 
(Assessments (IFD 
الكتاب السنوى لتنافسية الإدارة والتتمية‎ 
في العالم‎ 
Institute for Management & 
Development World Competitiveness 
(Yearbook (WCY 
مؤشر الأبحاث الدولية والتبادل الإعلامي‎ 
المستدام‎ 
International Research & Exchanges 


Board Media Sustainability Index 
((MSI 


(Latinobarometro (LBO 


الدليل الدولى للمخاطر السياسية 
Political Risk Services International‏ 
(Country Risk Guide (PRS‏ 


Reporters Without Borders Press 
(Freedom Index (RSF 


Vanderbilt University’s 
(AmericasBarometer (VAB 


مقياس سيادة القانون - برنامج العدالة 
الدولى 


World Justice Project Rule of Law 
(Index (WJP 





World Bank, 2015, WGI Data Sources. 
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ولبناء كل مؤشر من مؤشرات الحوكمة تم استخدام العديد من مصادر البيانات 
والمعلومات. كما أن كل مؤشر من المؤشرات يستخدم حزمة معينة من البيانات من مصادر 
محددة. سوف يتم تفصيلها بالحديث عنها عند استعراض كل مؤشر. أيضا يتم الاعتماد 
على أربعة مصادر رئيسية كالتالي: النوع الأول من البيانات يتم الحصول عليه من تسعة 
مصادرء ومنها الاستقصاءات التي تجمع بواسطة تقارير دولية تصدر عن منظمات 
دولية. مثل استقصاء جالوب العالمي لاستطلاع sis!‏ العام (Gallup World Poll)‏ 
وتقرير التنافسية العالمى (Competitive Report Survey)‏ ومسوحات أفرو باروميتر 
.(the Afrobarometer surveys)‏ أما النوع الثاني من البيانات فيتم الحصول عليه 
من أربعة مصادر تصدر من جهات حكومية وغير حكوميةء حيث تركز هذه المصادر 
على البيانات الخاصة بقطاع الأعمال والأنشطة التجارية في الدولء ومن هذه المصادر 
وحدة إيكونومست للمعلومات (the Economist Intelligence Unit)‏ ومؤشر المخاطر 
السياسية العالمى «(Political Risk Services)‏ وجلويال إنسايت (Global Insight)‏ . 
Lal‏ النوع الثالث فيشمل البيانات الصادرة من المنظمات غير الهادفة للريح ومنظمات 
المجتمع المدني وتتكون من أحد عشر مصدراء ومنها مؤشر النزاهة العالمي (Global‏ 
Integrity)‏ وتقرير مراسلين بلا حدود (Reporters Without Borders)‏ ومؤشر 
الحرية «(Freedom House)‏ أخيراً تشكل البيانات الصادرة من الأجهزة الحكومية 
في الدولة على المستوى المحلي والمنظمات الدولية المصدر الرابع للبيانات التي تستخدم 
فى بناء مؤشرات الحوكمة؛ وتشمل هذه المصادر بيانات دورية تصدر من البنك الدولى 
مثل تقرير تقييمات السياسات والمنظمات (the Country Policy and Institutional‏ 
Assessment- CPIA)‏ والتقرير الصادر من البنك الأوربى للانشاء والتعمير (EBRD-‏ 
«European Bank for Reconstruction and Development)‏ بالإضافة إلى البيانات 
والتقارير التي تصدرها الحكومات عن وضهها المالي والإداري. 

حيث يتم تجميع كل هذه المصادر للبيانات ويتم اس تخدامها في بناء مؤشرات 
الحوكمة في القطاع العام. وعلى الرغم من أن أغلب مصادر البيانات متاحة للعامة 
(يتم الحصول عليها دون الحاجة إلى موافقة الجهة المصدرة للبيانات) إلا أن بعض 
مصادر البيانات fie‏ مؤشر تقييم السياسات والمؤسسات - country policy and‏ 
institutional assessment (CPIA)‏ الصادر من البنك الدولي» والتقييم الصادر من 
بنك إفريقيا وبنك آسيا ليست متاحة للعامة مما يقتضي الحصول على موافقة خطية 
من الجهة المصدرة للتقارير للاستخدام بشكل حصري لكي تستخدم في بناء مؤشرات 
الحوكمة في مقياس الحوكمة الدولي -(Kaufman et al., 2010a)‏ 
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بناء مؤشرات الحوكمة في مقياس الحوكمة الدولي: 

إن طريقة بناء مؤش رات الحوكمة في مقياس الحوكمة الدولي تأخذ في الحسبان 
قوع مصادنالبيانات Colaglelly‏ اف مة فى تصميم قرات الحا فى ستيان 
الحوكمة الدولي. وحيث إن المؤشرات المستخدمة تختلف من حيث منهجية البناء 
تم تبني منهجية علمية من قبل مصممي مقياس الحوكمة الدولي لمعالجة الاختلاف 
بين مصادر البيانات مع عدم الإخلال أو التأثير على النتائج. وبما أن كل مؤشر 
ومقياس - كمصدر للبيانات - تم بناؤه بطريقة مختلفة؛ بالإضافة إلى اختلاف طريقة 
حساب كل مؤشر ومقياس فإن مصممي مقياس الحوكمة الدولي قاموا بتعديل وتحويل 
النتائج للحصول على نسق موحد ليتم استخدامها في بناء المؤشرات وذلك باستخدام 
أسلوب standardization‏ . ولتحقيق ذلك تم استخدام طريقة إحصائية تعرف بطريقة 
التجميع aggregation method‏ هذه الطريقة تسمح باس تخدام نتائج مجموعة من 
المؤشرات والمقاييس ونتائج الاستبيانات (مصادر جمع البيانات غير متطابقة تم بناؤها 
بطرق مخلفة) للحصول على نسق موحد يمكن استخدامه في بناء مؤشر أو مقياس 
واحد. مع عدم تأثير هذه العملية الإحصائية على النتائج الأساسية لكل مصدر من 
ميادو البياناات. 

أيضاً لطبيعة البيانات المجمعة والتي تتصف بأنها تغطي سلاسل زمنية متفرقة 
حيث إن بعض مصادر البيانات تصدر بشكل شهري» وبعضها يصدر كل سنتين؛ بينما 
تصدر مؤشرات الحوكمة سنوياء تم استخدام طريقة the unobserved components‏ 
model (UCM)‏ فى بناء مؤشرات مقياس الحوكمة الدولى للاستفادة من جل البيانات 
المتاحة عند تصميم مؤشرات الحوكمة في المقياس الدولي للحوكمة. بالإضافة إلى 
الاستفادة من استخدام أسلوب aggregation method‏ في توحيد البيانات من مختلف 
المصادرء ola‏ طريقة UCM‏ تسهل عملية المقارنة بين عدة سنوات لدولة معينة وبين 
عدة دول لعدة سنوات. أيضاً استخدام عدة مصادر في بناء مؤشر واحد (Sas‏ 
الاستفادة من البيانات التي قد لا تكون مفيدة أو ذات معنى في حال تم اس تخدامها 
بشكل منفرد (Arndt & Oman, 2006; Kaufmann et al., 2007; Mimicopoulos‏ 
et al., 2007)‏ 

أيضاً في بناء المؤأشرات في المقياس الدولي للحوكمة يتم استخدام نوعين من 
مصادر LL!‏ ممثلة pè g (representative)‏ ممثلة .(non representative)‏ حيث 
تشير البيانات الممثلة إلى البيانات التي يتم الحصول عليها من مؤشرات أو مقاييس 
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تغطي مجموعة من الدول على مستوى دولي» أكثر من قارة وتجمع اقتصاديء مثال 
على البيانات الممثلة مؤشر الشفافية العالمي. حيث يتم استخدام البيانات من المصادر 
الممثلة في بناء مؤشرات الحوكمة بشكل مباشر على افتراض أن بناء تلك المؤشرات 
بتعصاضية وزی احتالى age‏ بالقابل كممبادز البلا ات غر اام هي 
المقاييس والمؤشرات والمسوحات التى تغطى دولاً معينة فى قارة واحدة أو دولا متشابهة 
في التركيبة الاقتصادية والاجتماعية, أو مقاييس لموضوع محدد مث توزيع الدخل. 
ومن الأمثلة على البيانات غير الممثةء نتائج مؤشر البنك الإفريقي لتنمية السياسات 
القطرية والتقييم المؤسسي. حيث تم إدراج نتائج البيانات التي تم الحصول عليها 
مخ المضادن غير الممثلة بتحويل البيائات إلى صيغة احصاكية موحدة لتتطايق مع 
البيانات من مصادر ممثلة وبالتالي يمكن اس تخدام المصدرين في بناء كل مؤشر 
من مؤشرات الحوكمة على حده )2010 (Kaufmann et al.,‏ أخيراً أشار مصممو 
مؤشرات الحوكمة في المقياس الدولي للحوكمة إلى أن استخدام نتائج المقياس لا يجب 
ts GI‏ استحخدامها بشكل مرحد ooh cl‏ شاكع قل مز تر من مؤشرات الموكنة بجحب 
أن تستخدم على حدة عند تفسير النتائج واستخدامها في الدراسات والبحوث وصنع 
السياسات العامة أو عند تقييم آداء الدول أو المقارنة بين أكثر من دولة. 


وللحصول على نتائج ذات قيمة - ويمكن تفسيرها والاستفادة منها في تقييم جودة 
الحكم في الدول التي يشملها المقياس الدولي للحوكمة - تم إصدار نتائج مؤشرات 
الحوكمة بطرق مختلفة ليسهل للمستفيد استخدام الطريقة التي تناسب الغرض من 
الاستخدام سواء كان دراسةً أو بحثاً أو قراراً سياسياً أو مقارنةٌ بين أداء الحكومات. 
فمثلاً. لتسهيل المقارنات بين أداء الدول في مؤشرات الحوكمة تم إظهار نتائج كل 
مؤشر من مؤشرات مقياس الحوكمة الدولي كمقياس من صفر )+( إلى مائة :)٠١٠١(‏ 
حيث تشير مائة إلى درجة كاملة من مستوى الحكم الرشيد (جودة الحكم) وصفر إلى 
أقل مستوى. أيضا تم تقسيم نتائج ال مؤشرات إلى فثات (نسب (Angie‏ ابتداء من © 
و١٠‏ و5١‏ وهكذاء مما يساعد على إظهار الدول التي تسجل مستويات متقاربة بشكل 
مجموعات في كل مؤشر من المؤشرات. 

كما أن أحد أبرز طرق عرض نتائج مؤشرات الحوكمة في المقياس الدولي 
للحوكمة - والتي يتم اس تخدامها بشكل مكثف مقارنةٌ ببقية الطرق من قبل الباحثين 
وصناع السياسات العامة - هي نتائج الدول في مدى جودة الحكم ومستويات الحكم 
الرشید. حيث ثم تتسيم المؤشر إلى مدی من Vs Ot‏ إلى -0, oY‏ حيث يشين +0 , ¥ 
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إلى درجة عالية من جودة الحكم بينما Y, O=‏ إلى درجة منخفضة:؛ وهذا التقسيم هو 
أكثر التقسيمات اس تخداماً من قبل الباحثين والسياسيين وذلك لسهولة المقارنة بين 
السنوات المختلفة لدولة ما والمقارنة بين دول مختلفة لمؤشر معين خلال فترة محددة 
(Arndt & Oman, 2006; Barton, 2008; Kaufman et al., 2010a; Manzetti,‏ 
2003(. حيث إن التغيير بين السنوات لدولة ما فى أحد المؤشرات قد لا يكون كبيراً: 
لذا قان fo Lal‏ لتتاقع الؤشرات لايد أن ياخة فى الخ بان التفير قى عدد مضادر 
ونوع البيانات المستخدمة في بناء كل مؤشر لكل سنة من السنوات. بالإضافة إلى 
درجة التغير لمستوى جودة الحكم والتي يمكن قراءتها في المدى من -7,0 و +ه,” 
خلال مدة معينة لدولة معينة. تساعد الحكومات في تحديد مستويات التقدم أو 
التراجع في مستويات الحكم الرشيد من سنة إلى أخرى. 

أيضاً هذا التنوع في طرق عرض نتائج المؤشرات يسهم في توفير النتائج لكل 
المهتمين والمستفيدين بالطريقة التي تناسب الغرض من الاس تخدام. ففي الإعلام 
مثلاً يتم التركيز على الترتيب بين الدول ونسبة التغير من سنة إلى أخرى. أما في 
البحوث والدراسات العلمية فيتم التركيز على ctl‏ فمثلاً عند دراسة تأثير المنطقة 
الجغرافية على أداء الدول في مؤشرات الحوكمة فإن استخدام عرض النتائج بأسلوب 
الفئات يكون أكثر فائدة ومعنى من استخدام ترتيب الدول. وأخيراً عند تقييم أداء 
دولة محددة فإن اس تخدام أسلوب عرض المدى يحقق فائدة أكبر في تحليل elai‏ دولة 
معينة من استخدام الطرق الأخرى لعرض نتائج المؤشرات الخاصة بالحوكمة. 


مؤشرات الحوكمة في مقياس الحوكمة الدولي 
Worldwide Governance Indicators:‏ 
كما ذكرنا سابقاً يتكون مقياس الحوكمة الدولي من ستة مؤشرات هي: السيطرة 
على الفساد؛ وفاعلية أداء الحكومة: والاستقرار السياسي وغياب العنف: وجودة 
التشريعات ومدى تطبيقهاء وسيادة القانون» ومؤشر AS LEM‏ والمساءلة. حيث يقيس 
كل عنصر من هذه العناصر موضوعاً معيناً من مواضيع الحكم الرشيد. في الجزء 
التالي سوف يتم استعراض تعريف كل مؤشر من مؤشرات الحكم الرشيد» بالإضافة 
إلى العناصر المكونة لكل مؤشر. أيضأ سوف يتم تحديد مصادر بيانات بناء كل 
مؤشر. واستعراض أعلى وأقل الدول في مستوى جودة الحكم لكل مؤشر من مؤشرات 
الحوكمة العالمية. 
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أولاً: مؤش رالسيطرة على الفساد :Control of Corruption (CC)‏ 

بالإضافة إلى أن السيطرة على الفساد تدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية 
والبشرية )2002 (Pradhan and Sanyal,2011; Kaufmann and Kraay,‏ تعد محاربة 
الفساد أحد الأهداف الرئيسية والنتائج المتوقعة لتطبيق مبدأ الحوكمة في القطاع 
العام مقارنة بالأسلوب التقليدي في الإدارة )2004 .(Kettl, 2002; Osborne,‏ وفقاً 
لمقياس الحوكمة الدولي فإن مؤشر السيطرة على الفساد يقيس ”المدى الذي يمكن من 
خلاله للسلطة العامة أن exe‏ المكاسب الشخصية الكبيرة والصغيرةء وكذلك الحد 
من سيطرة التب وأصحاب المصالح الشخصية على (Kaufmann at el., ' (Sal‏ 
p.6‏ بببمعنى آخر فإن مؤشر السيطرة على الفساد يقيس إلى أي مدى يمكن 
السيطرة على الفساد في بلد ماء وهذا يشمل كل أنواع الفساد (الفساد السياسي 
والاقتصادي والإداري). أيضاً يساعد المؤشر في معرفة مدى وجود أنظمة وقوانين 
فا مين ا abel‏ التشريعية | EE‏ ويففعة مع قبل اا اتید تسيه 
في الحد من الفساد بمشاركة المواطنين؛ وتعزز محاسبة المسؤولين الحكوميين عن 
أخطائهم: بالإضافة إلى مراقبة أداء الحكومة. 

ولبناء مؤشر السيطرة على الفساد تم استخدام بيانات من مصادر المعلومات 
الورادة في الجدول (۳). يتم التركيز LS‏ في باقي المؤشرات على أجزاء من نتائج 
الاستقصاءات والمسوحات التي لها علاقة بموضوع المؤشر ”السيطرة على الفساد“ 
فمثلاً يتم استخدام النتائج من محور الفساد بين السياسيين من مقياس وحدة 
إيكونومست للمعلومات. أيضاً في هذا المؤشر تم استخدام ستة مصادر ممثلة وخمسة 
عشر مصدرا غير ممثلة. بشكل عام ola‏ زيادة عدد المصادر يضمن الدقة في التقدير, 
مع AST‏ طبيعة الموضوع وصعوبة جمع بيانات لقياس مؤشر السيطرة على الفساد في 
الاعتبار. كما أن حالات الفساد وسوء استخدام السلطة تتم في الخفاء وبين مجموعة 
قليلة من الأفراد مما يجعل توثيقها ومتابعتها يحتاج إلى توفر بيانات: ورغم الصعوبات 
إلا آن العديد من الحكومات تبنت أنظمة وقوانين أسهمت بشكل فعال في الحد من 
ظاهرة الفساد. 

الجدول (E)‏ يوضح أبرز عشر دول في مؤشر السيطرة على الفساد. ولتوضيح 
أكبر لابه كاين مجر القواة كي الاين E‏ يستعرض الجدول أعلى 
وأقل عشر دول ترتيباً في مؤشر السيطرة على الفساد لعام „aY NE‏ 
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جدول (4): أعلى وأقل ترتيب لعشردول في مؤشر السيطرة على الفساد 14١1م.‏ 
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:Government Effectiveness (GE) أداء الحكومة‎ Adela ثانياً: مؤشر‎ 


لا شك أن خدمة الناس هي أحد أهم وظائف الحكومة إن لم تكن الأهم. كما 
كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى )2002 (Agere, 2002; Box, 1998: Kettl,‏ . لذلك 
يعد رهق كس ا اه اف قراف الك ارقت وجو اک كا 
أن مؤشر فاعلية الحكومة كمؤشر من مؤشرات قياس الحوكمة الدولي يقيس ”مدی 
حردة en ene)‏ الا مو E‏ ااا د EA‏ تعمل الك دة عن 
الضغوط السياسية:؛ وجودة الأنظمة وتطبيقها. ومصداقية التزام الحكومة بتطبيق 
هذه الأنظمة“ )6 (Kaufmann at el, 20108, p.‏ 


أيضاً الهدف من إدراج مؤشر فاعلية الأداء الحكومي ضمن مقياس الحوكمة 
الدولي هو معرفة ما إذا كانت الحكومات تقر قوانين ذات جودة وتلبي احتياجات 
وتطلعات المستفيدين من منظمات غير حكومية وأفراد. كما أن إقرار القوانين ليس 
هدفاً بحد ذاته ولكن تطبيق تلك القوانين وتطويرها متى ما دعت الحاجة لذلك هو ما 
يحاول هذا المؤشر قياسه. إن إقرار التشريعات والقوانين بحد ذاته لا يفي بالغرض 
مالم تكن هذه القوانين تخدم الغرض الذي أقرت من أجله ويتم تطبيقها كما يجب. 


الحوكمة في القطاع العام ۱۹ 


الفصل التاسع 


لان إقرار القوانين بدون تطبيق مناسب ليس له قيمة تذكر. فإقرار قوانين لمحاربة 
الفساد أو تعزيز الشفافية خطوة غير مكتملة إلا بالتزام الحكومة بتطبيق هذه القوانين 
بشكل Jale‏ على جميع الأفراد والمنظمات بدون استثناء. من أجل ذلك تم إدراج مؤشر 
فاعلية الآداء الحكومي كمقياس مهم من مقاييس مدى التزام الحكومات بتطبيق 
مبادئ الحوكمة في القطاع العام. ومستوى جودة الحكم والحكم الرشيد في الدول. 

من جهة أخرى ولبناء مؤشر فاعلية أداء الحكومة تم استخدام بيانات من مصادر 
المعلومات الورادة في الجدول (Y)‏ أيضا يتم التركيز في هذا المؤشر على أجزاء من 
نتائج الاستقصاءات والمسوحات التي لها علاقة بموضوع أداء الحكومة ومدى فاعليته. 
فمثلاً تم استخدام مؤشر البنية التحتية وجودة التعليم العام من مقياس مؤشرات حالة 
الأعمال والمخاطر (GCC)‏ كما تم اس تخدام ستة مصادر ممثلة وعشرة مصادر 
غير ممثلة في بناء هذا المؤشر. بشكل ale‏ فإن زيادة عدد المصادر يضمن الدقة في 
التقديرء مع أخذ الموضوع في الاعتبار حيث إن هناك صعوبة في جمع بيانات oan‏ 
المواضيع fie‏ موضوع فاعلية آداء الحكومة. فقياس الفاعلية يعتمد على العديد من 
العناصر مثل تحديد آهداف القوانين. وقياس جودتهاء ومدى تطبيقها . 

الجدول )0( يوضح أبرز عشر دول في مؤشر فاعلية أداء الحكومة. في هذا الجدول 
تم استعراض clot‏ أعلى وأقل عشر دول في مؤشر فاعلية أداء الحكومة aY NE alal‏ 

جدول )0( أعلى وأقل ترتيب لعشردول في مؤشر فاعلية أداء الحكومة 4١١٠م‏ 


الترتيب من 
ae‏ الدولة الدولة 
الاعلى إلى الاقل 
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ثالثاً: مؤش رالاستقرار السياسي وغياب العنف 
Political Stability and Absence of Violence (PV):‏ 


ace‏ العديد من الدراسات على كتحارب دول و اجه اكيظرابات سياسية أو إدارية أن 
الاستقرار السياسي والإداري له تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبشرية والتنمية 
alt alll‏ الدول. لذلك يعد الاستقرار السياسي مؤشراً مهماً من مؤشرا ت الحوكمة 
الرشيدة. فكلّما كانت الدولة مستقرة سياسياً فإن ذلك يدعم فاعلية وكفاءة السلطة 


التشريعية (التنظيمية) والتنفيذية (Gasiorowski, 1995; Haftel and Thompson,‏ 
Przeworski, Alvarez, Cheibub, Limongi, 2000‏ ;2006( . وفقاً لمقياس الحوكمة 
الدولي فإن مؤشر الاستقرار السياسي يقيس ”احتمال زعزعة استقرار الحكومة أو 
حدوث انقلاب غير شرعي أو استخدام العنف؛ وهذا يشمل العنف ذا الطابع السياسي 
والإرهابي“ )6 .(Kaufmann et al., 2010a, p.‏ 


إن الاستقرار الإداري لا يقل أهمية عن الاستقرار السياسي بالنظر إلى أهمية 
كل Lagia‏ في إدارة شؤون الدولة وفاعلية الأداء الحكومي. كما أن الاستقرار الإداري 
oll pe dy‏ ميم وود SL‏ ات Ba eal‏ بين الأحزات اها مما wake‏ إلى كراد 
الانتخابات في فترة قصيرة مثلاً > مما يؤثر على أداء الحكومة ويعيق تنفيذ خططها 
الإستراتيجية. أيضاً ا ple a‏ يدلج diy‏ مناسبة لمنظمات 
المجتمع المدني والأفراد للمشاركة في صنع السياسات العامة والرقابة على أداء 
rere.‏ وعلى الرغم من تركيز الدول على محارية الإرهاب كمصدر ght! aaa!‏ 
إلا أن هناك اناا أخرى ولها تأثير أعمق وأطول مدى على الاستقرار مثل الأزمات 
اواو 


أيضاً يستخدم مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف بيانات مثل التنمية المتوازنة 
للمناطق النائية ومؤشرات قياس مخاطر أداء الأعمال فى «Sql‏ حيث إن مثل هذه 
البيانات توفر بيانات تدعم مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العثف» وتوضح مدى 
التزام الحكومات بالتنمية المستدامة ومستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي وحتى 
الاجتماعي للدولة. أيضاً المؤشر يوضح طريقة تعامل الحكومات مع الأزمات. حيث 
إن الحوار والتعامل السلمي مع الآراء المختلفة يدعم الاستقرار السياسي والإداري 
في الدول. من أجل ذلك تم ادراج مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ضمن 
مؤشرات الحوكمة في القطاع العام في مقياس الحوكمة الدولي. 


الحوكمة في القطاع العام Ye)‏ 


\ لفصل التاسع 


ولبناء مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف» تم استخدام بيانات من مصادر 
البيانات الورادة في الجدول (۳). أيضأاً يتم التركيز في هذا المؤشر على أجزاء 
من نتائج الاستقصاءات والمسوحات التي لها علاقة بموضوع الاستقرار السياسي 
وغياب العنف في الدول. فمثلاً تم استخدام مؤشر الصراعات الداخلية والخارجية 
واستقرار الحكومات من الدليل الدولي للمخاطر السياسية (PRS)‏ عند تقييم الدول 
في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف. كما يستخدم هذا المؤشر سبعة مصادر 
ممثلة ومصدرين غير ممثلين. الجدول (1) يوضح أبرز عشر دول في مؤشر فاعلية 
أداء الحكومة. في هذا الجدول تم استعراض أداء أعلى وأقل عشرة دول في مؤشر 
الاستقرار السياسي وغياب العنف لعام 4١١1م.‏ 


جدول )1( أعلى وأقل ترتيب لعشردول في مؤشرالاستقرارالسياسي وغياب العنف AYN E‏ 
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رابعاً: مؤشر جودة التشريعات :Regulatory Quality (RQ)‏ 

يقيس مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها «مدى قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ 
سياسات ولوائح فعالة من شأنها مساعدة التنمية في القطاع الخاص» (Kaufmann‏ 
.(et al.,2010a, p6‏ كما يقيس مؤشر جودة التشريعات الحكومية وتطبيقها مدى 
رغبة الحكومة في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج» وهذه 
إشارة واضحة للدور الذي يلعبه القطاع الخاص كداعم - وفي بعض الأحيان - موازي 
للدور الحكومي في تعزيز التنمية الاقتصادية. أيضاً يقيس المؤشر جودة التشريعات 
المنظّمة للعلاقة بين الأطراف المساهمة في عملية الحوكمة وهي: الحكومة؛ القطاع 
الخاص. المنظمات غير الربحية:؛ والمواطن: بالإضافة إلى كون المؤشر يقيس مدى 
التزا م الحكومة بتطبيق هذه الأنظمة. كما يهتم هذا المؤشر بقياس جودة القوانين 
التي elas‏ حياة الناس والطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الحكومة في إدارة الشأن 
العام «(Kaufmann et al.,2010a)‏ كما تجدر الاشارة إلى أن مصطاحي التشريعات 
والأنظمة يشيران إلى معنى شبه متماثلء وعلى الرغم من انتشار ”تشریعات“ 
و ”سلطة تشريعية“ إلا أن هناك دولاً تستخدم مصطلح ”أنظمة“ و ”سلطة تنظيمية“ 
للإشارة إلى نفس المعنى» ومن هذه الدول ASLA‏ العربية السعودية. 

إن جودة التشريعات ومدى ملاءمتها لمتطلبات وحاجات المستفيدين عنصر محوري 
في تعزيز جودة الحكم. كما أن هذه التشريعات تشمل التشريعات التي تنظم التعامل 
فيما بين الأجهزة الحكوميةء وبين الحكومة والأفراد والمنظمات غير الحكومية. تطوير 
الأنظمة لتتوافق مع المتطلبات المتغيرة والتطور التكنولوجي والإداري عنصر مهم أيضاً 
نحو تعزيز جودة التشريعات وتحقيقها لأهدافها . 


بالمقابل فإن وجود مؤشر جودة التشريعات (الآنظمة) ضمن مقياس الحوكمة الدولي 
يشير إلى الأهمية التي يوليها معدو مقياس الحوكمة الدولي لدور القطاع الخاص في 
تبني وتطبيق مبادئ الحركمة في القطاع العام. حيث يلعب القطاع الخاص في بعض 
الدول المتقدمة دوراً مؤثراً في العملية السياسية والانتخابات بالإضافة إلى دور القطاع 
الخاص في خلق الوظائف والمساهمة في التنمية الاقتصادية بشكل عام. أيضاً إضافة 
هذا المؤشر إلى مقياس الحوكمة الدولي يؤكد على أن مفهوم الحوكمة يتبنى فكرة 
عدم تفرد الحكومة في إدارة شؤون الدولةء وذلك بمنح القطاعات والمنظمات غير 
الحكومية دوراً أكبر فى المساهمة فى التنمية إذا ما أرادت الحكومات تحقيق تنمية 
بشرية واقتصادية مستدامة. كما تخلق تقوية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في 


الحوكمة في القطاع العام yey‏ 


\ لفصل التاسع 


الناتج المحلي الإجمالي تنوعاً اقتصادياً. وتسهم في تطوير الحوكمة وبالتالي تعزيز 
جودة الحكم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتلك الدول. 

من age‏ أخرى تم استخدام بيانات من مصادر البيانات الورادة في الجدول (T)‏ 
Lagi‏ في هذا المؤشر تم التركيز على أجزاء من نتائج الاستقصاءات والمسوحات التي 
لها علاقة بجودة التشريعات في الدول. فمثلاً تم استخدام مؤشر الحرية والمالية 
والاقتصادية من مقياس مؤسسة التراث لحرية الاقتصاد (HER)‏ عند تقييم الدول 
في مؤشر جودة التشريعات. حيث يقيس هذا المؤشر حرية القطاع الخاص في 
ممارسة الأعمال وغياب الممارسات الاحتكارية. كما استخدم هذا المؤشر ستة مصادر 
ممثلة وثمان مصادر غير ممثلة في بنائه. الجدول (V)‏ يوضح elai‏ أبرز عشر دول في 
مؤشر جودة التشريعات لعام ۲١٠١‏ م. 

جدول (۷): أعلى وأقل ترتيب لعشردول في مؤشر جودة التشريعات 4١١1م.‏ 


الترتيب من 
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:Rule of Law (RL) خامساً - مؤش رسيادة القانون‎ 


شر سياد القاترن کسر cule‏ رة gal‏ يفيس مدي At‏ فصا مين 
بمدى تطبيق القوانين من قبل الحكومة بش كل متساو على af yal‏ والمنظمات: وبشكل 
خاص الثقة في مدى إنفاذ العقود. وحماية حقوق ASU‏ وعمل الشرطة, والمحاكم. 
Uaa‏ عن احتمال حدوث الجرائم (Kaufmann et al., 20109, p. 6) “asilo‏ . 
كما أن مبدآ سيادة القانون له أهمية يتعدى تأثيرها الفرد ليشمل المجتمع وقطاع 
الأعمالء لذلك فإن ارتفاع مؤشر سيادة القانون CY‏ بلد يساعد في خلق ثقة بين 
الجهات التنفيذية الحكومية من جهة وبين القطاع الخاص والأفراد من جهة أخرى. 
أيضاً هذه الثقة تساعد على دعم الاستثمار وخلق بيكة استثمارية جاذبة مما يسهم 
بشكل قال في Avett!‏ الاقتسادية.. .حيك إن تطبيق هيدا سيادة القانين solu‏ على 
الإبداع والابتكار نتيجةٌ لحماية حقوق الملكية الفكرية ومحارية ممارسات اقتصاد الظل 
وجرائم غسيل الامول والتزوير. 

أيضاً العدل والمساواة في تطبيق القوانين عنصر من عناصر حقوق الإنسان 
الأساسية:؛ لذلك فمؤشر سيادة القانون عنصر مهم من عناصر الحوكمة الرشيدة 
«(Box 1998; Pradhan & Sanyal, 2011)‏ كما أن سيادة القانون في أي بلد يعزز 
فة النامن slaty‏ الحكومة ويحد.من الفساد السياسي والإداري والاقتصادى. „ath‏ 
tugs‏ كانت اشرما ت ip‏ ات جردة عاد كانه لا مهتى لها يدون تطبيقيا على 
جميع مكرنات الجديع وبدون استكناء. لدلك من الكمكن الغول إن مؤش سبيادة apla‏ 
كجزء من مقياس الحوكمة الدولي يقيم أداء السلطات الثلاث oY‏ دولةء السلطة 
التشريعية (التنظيمية) (إقرار الأجهزة لأنظمة ذات جودة وتخدم الغرض الذي قر 
التنظيم من أجله). السلطة التنفيذية (تنفيذ الأنظمة واللوائح من قبل الحكومة ممثلة 
بالشرطة والأجهزة الحكومية الأخرى). السلطة القضائيةء ومدى تطبيق الأنظمة 
على كل مكونات المجتمع وألا يكون هناك أش خاص أو أجهزة فوق النظام أو مستثناة 
.(Arndt and Oman, 2006; Haftel and Thompson, 2006; Repucci, 2011)‏ 

من Age‏ أخرى في بناء مؤشر سيادة القانون تم استخدام بيانات من مصادر البيانات 
الورادة في الجدول (Y)‏ حيث يركز هذا المؤشر على أجزاء من نتائج الاستقصاءات 
والمسوحات التي لها علاقة بسيادة القانون في الدول. فمثلاً تم استخدام مؤشر 
اقلا القضاء فن قاعدة انات شتو اثيلى وح اة HUM oLa er eres‏ 
aie‏ ی الدول کی Se‏ و سياد القاتون  Least‏ فى هذا لقوق Anu EE‏ 


الحوكمة في القطاع العام Yo‏ 


الفصل التاسع 


مصادر ممثلة وأربعة عشر مصدراً غير ممثلة. الجدول (A)‏ يوضح أداء أبرز عشر 
دول في مؤشر سيادة القانون لعام „aY NE‏ 


جدول (A)‏ أعلى وأقل ترتيب لعشردول في مؤشرسيادة القانون -AaYe ١5‏ 


أسوأ عشر دول 


الترتب من الأة 
pn cn?‏ 


جمهورية الكوتقو الديموقراطية 
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: Voice and Accountability (VA) سادساً - مؤّشر المشاركة والمساء له‎ 


مؤشر المشاركة والمساءلة كعنصر من عناصر مقياس الحوكمة الدولي يقيس «مدى 
قدرة مواطني بلد ما على المشاركة في انتخاب حكومتهم: بالإضافة إلى حرية التعبير 
وحرية تكوين الجمعيات؛ والإعلام الحر» )6 «(Kaufmann et al., 20108, p.‏ بمعنى 
آخر يقيس المؤشر مدى قدرة المواطنين على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات ورسم 
الإستراتيجيات والسياسات العامة والمساهمة في إدارة شؤون الدولة: بالإضافة إلى 
قياس مستوى حرية التعبير والإعلام في الدول محل القياس. أيضاً مشاركة المواطنين 
في اختيار الحكومة وحرية تكوين جمعيات ونقابات تدافع عن مصالح Aia‏ معينة من 
المواطنين: بالإضافة إلى وجود إعلام حر بلا قيود يساعد على التعبير عن الأفكار 
وتقييم أداء الأجهزة الحكوميةء كلها عناصر تسهم في الرقابة على الأداء الحكومي 
وتعزيز فاعليته: بالإضافة إلى التأثير غير المباشر في محاربة الفساد وتعزيز مبدآي 
المحاسبة والمساءلة. 
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إن تعزيز مبدآ المحاسبة وهو قدرة المواطنين على محاسبة المسؤولين عن نتائج 
قراراتهم ومخرجات البرامج والمشاريع العامةء وأنه لا أحد فوق المساءلةء كل هذا يدعم 
حقوق الإنسان» ويؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ 
ويساعد على تقليل حجم الفسادء وذلك نتيجة للرقابة المجتمعية ومن الأفراد والمنظمات 
غير الحكومية على أداء الممسؤولين الحكوميين وأداء الأجهزة الحكومية بشكل عام 
Lis, . Agere, 2002; Box, 1998; (Mimicopoulos et al., 2007)‏ للبنك الدولى 
فإن ”الحكم الجيد يتطلب - بالطبع - العديد من الخطوات من جانب الحكومةء ولكن 
يتطلب أيضاً مشاركة فاعلة من قبل الشعب“ (البنك الدولي» ۲٠٠۲‏ ص. .)١7‏ 

من age‏ أخرى تم - في تصميم مؤشر المشاركة والمساءلة - اس تخدام بيانات 
من مؤشرات أخرى مثل مؤشر حرية الصحافة ومؤشر حرية التعبير. حيث إن عدم 
وجود حرية للتعبير والخوف من نتائج انتقاد الأداء الحكومي يعزز الفساد. ويؤثر سلبا 
على مشاركة الأفراد والمنظمات غير الحكومية في صنع السياسات العامة ومراقبة 
الآداء الحكومي» ويضعف من مشاركة الأفراد في إدارة شؤون الدولة على المستوى 
المحلي والوطني. لذلك يعد مؤشر قياس المشاركة والمساءلة عنصراً مهماً من عناصر 
الحكومة الرشيدة وجودة الحكم في القطاع العام. 

ولبناء مؤشر المشاركة والمساءلة تم استخدام بيانات من مصادر البيانات الورادة 
في الجدول )1( في هذا المؤشر يتم التركيز على أجزاء من نتائج الاس تقصاءات 
والمسوحات التي لها علاقة بموضوع المشاركة والمساءلة في الدول. فمثلاً تم استخدام 
مؤشر الحقوق السياسية والحرية المدنية وحرية الإعلام من مقياس فريدم هاوس 
(FRH)‏ عند تقييم الدول في المؤشر. في هذا المؤشر تم استخدام تسعة مصادر 
ممثلة واثنا عشر مصدراً غير ممثل. الجدول (A)‏ يوضح أداء أبرز عشر دول في 
مؤشر المشاركة والمساءلة لعام .5١١4‏ 


الحوكمة في القطاع العام Yey‏ 


الفصل التاسع 


جدول (4): أعلى وأقل ترتيب لعشردول في مؤشرالمشاركة والمساءلة 7١15‏ 
افضل ترتیب لعشر دول سوا قرفب عقر 


الترد 
2 لترتيب من الدولة 
الأعلى إلى الأقل 
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حالات دراسية تطبيقية لمؤشرات الحوكمة في القطاع العام:‎ 
فيما سبق» تم استعراض آلية وطريقة بناء مؤشرات الحوكمة في مقياس الحوكمة‎ 
الدولي في القطاع العام. أيضاً تم استعراض مصادر البيانات التي تم استخدامها‎ 
في بناء المؤشرات والمنهجية المتبعة في بناثها. حيث تم استخدام نوعان من البيانات؛‎ 
مصادر ممثلة تقيس أداء الدول بشكل عام وتغطي دولاً من قارات مختلفةء ومصادر‎ 
غير ممثلة تتكون من بيانات ومعلومات من مصادر غير ممثلة تم بناؤها من مؤشرات‎ 
ومقاييس تغطي موضوعا معينا ومجموعة معينة من الدول ذات تركيبة اقتصادية‎ 
واجتماعية متشابهة والتي غالباً ما تكون من منطقة جغرافية محددة.‎ 
فيما يلي سوف يتم استعراض أمثلة على أداء ثلاث دول مختارة في مقياس الحوكمة‎ 
الدولي» حيث تم اختيار هذه الدول بناء على أدائها في مؤشرات الحوكمة. بالإضافة‎ 
إلى استعراض نتائج أداء الدول الثلاث: النرويج والسعودية والصومال في مؤشرات‎ 
الحوكمة. سوف يتم تحليل تلك النتائج كحالات تطبيقية عملية للكيفية والآلية التي‎ 
تعمل بها المؤشرات. الغرض الرئيسي من هذا الاستعراض - وعلى الرغم من أنه‎ 
يشمل تحليلاً لأداء تلك الدول - هو استعراض تجارب تطبيقية عملية للآلية التي‎ 
تعمل بها مؤشرات الحوكمة في مقياس الحوكمة الدولي.‎ 
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مملكة النرويج: 

جودة الحكم في القطاع العام يتم قياسها باستخدام مؤشرات الحوكمة الستة في 
القطاع العام: السيطرة على الفساد, والمساءلة والمحاسبة؛ وفاعلية الأداء الحكوميء 
والاستقرار السياسي وغياب العنف» وسيادة القانونء وجودة التشريعات. وعلى الرغم 
من أن مصممي المقياس الدولي للحوكمة يوصون باس تخدام كل مؤشر من المؤشرات 
الستة على حدةء إلا أنه من الواضح أن الأداء الإجمالي للحكومات في المؤشرات يؤثر 
على الأداء العام للدولة في تبني وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد. النرويج أحد الأمثلة 
على ذلك» حيث توضح البيانات الخاصة بأداء النرويج على مدى ثمانية عشر عاماً 
تقريباً جدول )٠١(‏ أن أداء النرويج في كل المؤشرات إيجابي ومتوازن. 

جدول :)٠١(‏ أداء النرويج في مؤت كم ص م oa‏ سد فك 


an السنة |السيطرة فقاعلية الاستقرار جودة سيادة القانون‎ 
ae ee Lest ee ee 
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لدولة‎ ۲١٠١-٠۹۹۸ يوضح أداء مؤشرات الحوكمة في القطاع العام من‎ )١( الشكل‎ 
النرويج‎ elai النرويج. من الشكل يتضح التناسق بين أداء المؤشرات» حيث تشير إلى أن‎ 


s| > 





الحوكمة في القطاع العام ۰۹ 


الفصل التاسع 


يحقق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة في القطاع العام؛ مما يدل على أن 
مسنتويات الحكم الرشييد في الترويج تسجل مس تويات متقدمة .. بالإضافة إلى أن 
النرويج تقع ضمن العشر الأوئل في كل المؤشرات عند مقارنتها بباقي الدولء هذه 
النتائج Gad‏ مع أداء النرويج في مؤشرات أخرى مثل مؤشر التنمية البشرية (Human‏ 
(development Index‏ حيث احتلت النرويج المركز الأول لسنوات عديدة كان آخرها 
سنة 14١5م‏ )2015 (UNDP,‏ 

أيضاً هذه النتائج تؤكد على أن العلاقة بين التنمية البشرية والحكم الرشيد علاقة 
قوية. حيث إن الموارد البشرية المؤهلة والمدربة وتوفر خدمات صحية بجودة عالية 
للمواطنين: بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الدخل للأفراد في أي دولةء كل هذه العناصر 
تدعم التنمية البشرية وتعزز تبني الحكومة للحوكمة في القطاع العام. وذلك لأن 
الأفراد الذين يتمتعون بمستوى مرتفع صحيا وتعليمياً ومعيشياً يسهمون بشكل فعال 
في إدارة شؤون الدولة ومساعدة الحكومة على أدائها لمهامها بفاعلية وكفاءة في 
القطاع العام وتدعم تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحكم الرشيد. 


شكل :)١(‏ أداء النرويج في مؤشرات الحوكمة في القطاع العام 7014-1995 


السيطرة على الفساد سوهت 
فاعلية الحكومة ‏ سبي 


جودة التشريعات = 
سيادة القانون == 
المشاركة والمساءلة 
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Ato.‏ الصومال: 
مثال آخر لدولة تحقق نتائج منخفضة في كل المؤشرات الستة للحوكمة في القطاع 
العام هي دولة الصومال. حيث تعاني الصومال كإحدى الدول الإفريقية من عدم 
استقرار سياسي واقتصادي وحروب أهلية منذ مدة ليست بالقصيرة؛ وهو ما انعكس 
ب كل ساي عي اذام الحكرسة ومد قا وش ادس ضعرية الحضول على 
البيانات والمعلومات من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني داخل الدولة 
ها سيق ك إل ا اة عل نعف والبيانات الصدافرة عن AE‏ 

الدولية عند تقييم أداء الحكومة في الصومال. 


من جدول )١١(‏ يتضح أن أداء الصومال في مجمل مؤشرات الحوكمة في مقياس 
الحوكمة الدولي منخفض وأقل من الصفر. وكما يتضح من النتائج فإن جودة الحكم 
في الصومال منخفضة جداً خلال فترة الدراسة 1597م-4١١7م.‏ بالإضافة إلى 
أن ا ترابط أداء المؤشرات مع بعضها البعض وتأثير نتائج أداء 
الحكومة في مؤشر على النتائج في المؤشرات الأخرى. وهو ما يدل على الترابط القوي 
بين أداء الحكومات في إجمالي المؤشرات. فبالإضافة إلى أن الصومال ضمن العشر 
دول الأقل في كل المؤشرات الستة للحوكمة في القطاع العام - عند مقارنتها بباقي 
الدول التي يضمها مقياس الحوكمة الدولي - فإن غياب الاستقرار السياسي آثر سلباً 
على أدائها في باقي المؤشرات. مما يعطي أهمية أكبر لهذا المؤأشر في حالة دولة 
ae‏ وعلى الرغم من وضوح آثر الاستقرار السياسي على أداء الدولة في 
ت الحوكمة؛ إلى أنه يصعب تعميم العلاقة على باقي الدول. حيث إن الاستقرار 
SNES‏ أهليةء وإنما قد يكون صراع أحزاب سياسية أو غياباً لقانون 
ينظم انتقال السلطة. لذلك فإن حالة الصومال لا يمكن تعميمها على باقي الدول عند 
تفسير نتائج أداء الدول في مؤشرات الحوكمة في القطاع العام. 


الحوكمة في القطاع العام ۱ 


الفصل التاسع 


جدول )١١(‏ يوضح أداء الصومال في مؤشرات الحوكمة 7١15-1997‏ 








السنة | السيطرة على فاعلية الاستقرار جودة سيادة القانون | المشاركة 
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شكل (Y)‏ أداء الصومال في مؤشرات الحوكمة في القطاع العام 7١14-1995‏ 


1996 1998 2000 2902 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011 201220132014 


الاستقرار السياسى سي فاعلية الحكومة کو السيطرة على الفساد سهت 
المشاركة والمساءلة ee‏ سيادة القانون د جودة التشريعات سد 
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المملكة العربية السعودية: 

إن الوصول إلى مستويات متقدمة من الحكم الرشيد لا يتطلب فقط إصدار الأنظمة 
واللوائح على الرغم من أهمية Alls‏ وإنما يتطلب التأكد من تطبيقها بالشكل الصحيح 
(al‏ اعتمدت العديه من حكوسات الدول الثانية و الات ادات التي تمر يفكرة 
تحول قوانين وأنظمة تحارب الفساد وتدعم تطبيق مبادئ الجودة في العمل الحكومي. 
بالإضافة إلى قوانين تعزز الانفتاح الاقتصادي وتجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية 
يدف كز السمية الاقتضادية ف اتير ىة لكن القليل من هذه الحكومات Sail‏ 
بتطبيق القوانين والأنظمة التي أصدرتها. إضافة إلى ذلك ففي بعض الحالات لا 
يكفي إقرار قانون أو نظام بل ليكون القانون أو النظام فعالاً لابد من تطوير أو تغيير 
أنظمة أخرى تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق الهدف العام للدولة المبني 
على خطط وتوجهات إستراتيجية للحكومة. وقبل ذلك لا بد من وجود إرادة سياسية 
لدعم التوجه العام. مع إقرار خطة طويلة الأجل والتزام من قبل الحكومة لتحقيق 
ae |‏ الخظة واعتماد خطة ؤمثية WO ae RWS EWE el‏ ك الثقمية ا رة 
بش كل مباشر على الكيفية التي تصاغ وتطبق بها القوانين والأنظمة. كما أن إشراك 
الأفراد والمنظمات غير الحكومية فى صياغة الأنظمة والقوانين العامة - وخاصة على 
المستوى المحلي والمساهمة في التنفيذ والرقابة على التنفيذ - يساعد في تعزيز جودة 
الحكم وتحقيق مستويات متقدمة فى مؤشرات الحكم الرشيد: l‏ 

في المملكة العربية السعودية وخلال العقدين الأخيرين تم إقرار العديد من الأنظمة 
بالإضافة إلى إنشاء هيئات وأجهزة حكومية سعياً نحو تفعيل العمل الحكومي والرقع 
من مستواه. Lagi‏ كان لتفعيل مشاركة الأفراد والمنظمات غير الحكومية في صنع 
السياسات العامة واتخاذ القرارات نصيب من الخطوات الإصلاحيةء حيث تم إعادة 
تفعيل مجلس الشورى في EY‏ ١ه‏ وإقرار قانون الانتخابات البلدية وإجراء أول انتخابات 
بلدية في السعودية في £10 al‏ بالإضافة إلى إقرار نظام الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية فى 1471 ١ه.‏ أيضاً تحتل السعودية مكانة جيدة فى مؤشر التنمية البشرية 
حيث تش fk‏ الثرتيب 4؟ في تصنيق ۲١٠١‏ الصادز عن برتامع الأمم المتحدة الإنمائي 
(UNDP, 2015)‏ . كما تم دعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية وذلك بإقرار نظام 
الاستثمار الأجنبي في 47١‏ ١هء‏ بالإضافة إلى إقرار الخطة الوطنية لمكافحة الفساد 
اه وغيرها من الخطوات الإصلاحية مثل مشروع تطوير القضاءء كل ذلك أسهم 
في تعزيز الحوكمة في القطاع العام في المملكة. 


الحوكمة في القطاع العام vr‏ 


\ لفصل التاسع 


من جهة آخرى يوضح جدول (VY)‏ آداء السعودية في مؤشرات الحوكمة الستة من 
1م-5١١5م.‏ أماالشكل (Y)‏ فيبين أن آداء أغلب المؤشرات إيجابي في 4١١٠م‏ 
إذا ما تمت مقارنته بأداء عام 447١م‏ بداية إصدار المؤشرات» وخاصة مؤشر سيادة 
القانون وجودة التشريعات والسيطرة على الفساد ومؤشر فاعلية الأداء الحكومي, 
باستثناء مؤشر المشاركة والمساءلة. بالمقابل نجد أن مؤشر الاستقرار السياسي 
انخفض وذلك نتيجة للأعمال الارهابية التي شهدتها السعودية في الفترة 7"١٠٠م-‏ 
٠م.‏ كما أن من المواضيع التي تحتاج اهتماماً أكبر من قبل الحكومة السعودية 
تعزيز مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات على المستوى 
المحلي بشكل خاص وعلى المستوى الوطني. وعلى الرغم من إقرار الانتخابات الجزئية 
لأعضاء المجالس البلدية إلا أن تفعيل دور المجالس البلدية ومجلس الشورى في إدارة 
شؤون الدولة ينتظره الكثير من التطويرء ويتضح ذلك في قراءة نتائج مؤشر المشاركة 
والمساءلة. 


جدول (VY)‏ يوضح أداء السعودية في مؤشرات الحوكمة .75١1١5-1995‏ 
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شكل (T)‏ أداء السعودية في مؤشرات الحوكمة في القطاع العام 7014-1995 
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وبقراءة متأنية لأداء السعودية في مؤشرات الحوكمة في القطاع العام وفقاً مقياس 
الحوكمة الدوليء يتضح عدم الثبات في النتائج خلال السنوات التي تم إصدار المؤشرات 
فيها 15151م-5١١5م.‏ كما أن حالة عدم الثبات لها عدة تفسيرات من أهمها وجود 
Le‏ متف القران as‏ وتطبيق مات السركنة في القظاع العام والدليل على 
ذلك إقرار الأنظمة التي تدعم تغزيز جودة الحكم لكن الخلل قد يكون هي التطبيق 
أرقن ABN‏ واا التطبيق» Lend‏ عد كوخ الخال فى التطبيق Lal‏ ينين كياب 
المتابعة والتاكد من التطبيق؛ أو غياب الشفافية في التطبيق» أو وجود فجوة بين إصدار 


الحوكمة في القطاع العام Y\o‏ 





الفصل التاسع 


الأنظمة واللوائح ومضمونها والحاجات والتطلعات الفعلية للمستفيدين من منظمات 
وأفراد. 

هذا الفظيل يكن استاج بالنظو قى اذام الود في ووش BS (SAL‏ 
واا و قر جرد BAH‏ يات OY)‏ کے حال السعودية) تر اع ASS‏ 
الحكومي: بحيت lal of tod‏ السعودية فى مؤشر ASLAN‏ والمساءلة يقل ويخطاف عن 
as‏ المؤشرات بالاتحفناطن الخاد لذا شن اليم كطوير الأنظمة والقواتين cals‏ العلاقة 
والتاكد من duet‏ القرارااكدوتطبيتها على وض axel‏ ال عد ا هيل 
سا abla ttl‏ رات لد وسيادة القواقيق لوصول إلى مسدويات مده مخ Sell‏ 
sua at‏ اها ريو مشاركة الراطنين ومنظهات الجن القن في i)‏ و 
الدولة عامل cha‏ وتطبيق هات السركيلة في اااي aes‏ اراك 
الممستفيدين في صياغة السياسات العامة والرقابة يعزز من جودة الأنظمة ويضمن 
ثلبية احتياجات المستفيدين من متظمات وأفراد ويعزز من جودة الحكم مما يسهم في 
تسجيل مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة. 

أخيراً يمكن أن نستنتج - بعد تحليل مؤشرات الحوكمة في القطاع العام ونتائج 
الدول وفق مقياس الحوكمة الدولي - أن هناك ترابطا بين بعضها البعض» حيث إن 
قف aust‏ ل ككل ولا حدق Sagi‏ إلا يتطبيق ك الاسر Stas‏ لا يكن 
الاستفادة من التشريعات (الأنظمة) ذات الجودة العالية (مؤشر جودة التشريعات 
وا يها رمؤشرشاهلية السكرمة). ولا يمكن الها Lyin‏ إلا يخطبيقها 
فى كل مات الى رما اكا مما Magus‏ ان تقول Shawl‏ 
جودة الحكم وتلبية احتياجات وتطلعات المستفيدين من الخدمات العامة يحتم على 
الحكومات قبتي مائ الحوكية في القطاع الماد يش كل موان ومنو اذى ويسم ل كل 
المؤشرات. 
مخض shied‏ 

مقياس الحوكمة يصدر بشكل سنوي ويشمل عرضاً لأداء الدول في كل مؤشر من 
نوات الشركية ates Ul E cay MV‏ وا RA‏ السياسى 
وكباب الك واا واا والسيظرة على الاو اع الآداء ات هى 
فى هذا الفصل ك امقضراض اة ال تخدمة كى اء ماس الجركية الذولن 
ومؤشرات الحوكمة في القطاع العام» مع استعراض لمصادر البيانات والمعلومات 


yn‏ الحوكمة في القطاع العام 


Worldwide Governance Indicators (WGI) (519.1! مقياس الحوكمة‎ 


التي أسهمت في بناء كل مؤشر. أيضاً تم التطرق إلى مصادر البيانات والمعلومات 
المستخدمة في بناء المؤشرات. وللحصول على فهم أدق لآلية عمل مؤشرات الحوكمة 
في مقياس الحوكمة الدولي تم تحليل واستعراض مؤشرات الحوكمة أيضاً بما في 
ذلك طريقة LS. Agila‏ ته iol ai ul‏ فصنيف aly cle‏ الدول آداء في كل موقر 
من المؤشرات الستة. أيضاً تم استعراض أداء ثلاث دول مختارة بمستويات مختلفة 
ary al et gO Beep | Os‏ قرات On|‏ كم اتر دة 

leg‏ الرغم من الانتقادات الموجهة لمقياس الحوكمة الدولي ومؤشرات الحوكمة 
في القطاع العام إلا أنه يظل أحد أهم المؤشرات بالنسبة لصناع السياسات العامة 
على المستوى المحلي والدولي. كما أن الدول المانحة والمنظمات الدولية تستخدم 
نتائج المقياس كعنصر مهم في قراراتها. بالإضافة إلى أن المجتمع المحلي والحكومات 
Qed‏ عن مكل هذه التقارير الصادرة هن حياث محاينة قى تطوين الخدمات العامة 
وما تالقان وده الق اكه و ىسكات Madi pe‏ من الرهاهية اوران 
لكن يظل السؤال: هل تطبيق الحكومات لعناصر الحوكمة في القطاع العام هو الحل 
لمشاكل ضعف الأداء الحكومي وتردي مستوى الخدمات العامة وتفشي ظاهرة الفساد 
وخاصة في الدول الناميةة هذا ما سوف يتم التطرق إليه في الفصل القادم. 
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11۸ الحوكمة في القطاع العام 


الفصل العاشر 
هل تطبيق الحوكمة هو الحل؟ 


واا تم ربط التنمية ا والاقتصادية أيضاً بتطبيق الحوكمة في القطاع 


العام. حيث إن أغلب الدراسات كد على العلاقة القوية بين تحقيق مستويات متقدمة 
شي مؤش رات الحوكمة الرشيدة وبين تحقيق مستويات متقدمة من التطور الاقتصادي 
والبشري. ونتيجة لذلك تم : تبني فكرة أساسها أن تحقيق مستويات متقدمة في 


مؤشرات الخكم رکه فطلي oil‏ م کا ارا 

في هذا الكتاب تم إفراد فصول كاملة لتحليل ومناقشة الممارسات الدولية والمحلية 
فى تبس رتوو Opole‏ الح AS‏ فى times E‏ ته براض و ال اكه 
مخفا سوه كس بين الت بات ON St‏ افج ا شاط إلى الح دة 
التجارب في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم. eB‏ 
والدراسات العلمية والتطبيقية تؤكد على أهمية تبني نموذج الحوكمة للحصول على 
خدمات Sage Id dole‏ وبكفاءة وفاعلية» وتحقق حاجات وتطلعات المستفيدين من 
منظمات وأفراد. ومن نتائج هذه الدراسات يمكن القول إن تبني وتطبيق الحوكمة 
في القطاع العام يعد أداة مهمة في تطوير الأداء الحكومي المحلي والوطني على حد 
وا 

إن الحوكمة Budi‏ كمههرم يركز عل ريز الشاركة السياسية والادارية من قل 
الأفراد والمنظمات غير الحكومية في إدارة شؤون الدولة بشكل عام وعلى المستوى 
المخلي يشكل خاصض. كما | أن أسلوب الإدارة المحلية هو من المفاهيم التي يتم تداولها 
في المؤلفات العلمية في شتى المجالات - عند التطرق إلى موضوع الحوكمة في القطاع 
العام - كأداة من Gl gai‏ تفعيل مبادئ الحوكمة. أيضا لابد من التفريق بين الحوكمة 
المحلية والإدارة Aled!‏ حيث يركز مفهوم الحكم المحلي على الاستقلالية الإدارية 
والسيائسية والتنظيفية انط Qual pdm‏ هة Leaf‏ الا رة الحلية فى :إدارة الشؤون 
اة انط ay Bias‏ الك يات العامة الو اة VASE pias‏ جن المركزية leg‏ 
الرغم من Areal‏ إشراك المواطنين في التنظيم وإقرار الأنظمة على المستوى الوطني 
إلا أن نموذج الحوكمة في القطاع العام يهتم بتفعيل أسلوب الإدارة المحليةء وإشراك 


الحوكمة في القطاع العام yya‏ 


المستفيدين في إدارة الشآن المحلي: مع آهمية إشراكهم في صياغة السياسات العامة 
القن تمن حاف ول ياشو ور داقن 

أيضاً يدعم مفهوم الحوكمة تبني الحكومات مفهوم الإدارة المحلية عن طريق 
مشاركة الأفراد والمنظمات غير الحكومية للأجهزة الحكومية في صنع السياسات 
الا على eet wl‏ الل حك إن الس ينه el atl‏ العامة مكل التقل 
العام والنظافة بالإضافة إلى خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات يشاركون 
في إعداد الخطط وإقرارها وتنفيذها والرقابة على التنفيذ في ظل نموذج الحوكمة. 
كما أن المشاركة لا تقتصر على الأفراد بل تتعدى ذلك إلى منظمات المجتمع المدني 
cilia ag‏ الأعمال» أيضا الزقابة على آداء الساطة التشريهية والعفيوية anaa‏ 
عنصر مهم في أي نظام. وعلى الرغم من أهمية إقرار الأنظمة الخاصة بالرقابة: إلا 
أن غياب الوعي المجتمعي egg‏ الناس لمفهوم ولأهمية الرقابة يحد من فاعلية أدوات 
الرقابة. وهذا لا يعني أن يكون كل آفراد المجتمع خبراء في المواضيع المالية والإدارية: 
ولكن دهم قهن الركابة من قبل sl pb‏ وتبني فيم عام لأهمية الرقابة يضمن الحة 
الآدنى من التطبيق الفعال لآدوات الرقاية. 

el al of‏ عدي رة مائ التوكبينة من شل الكو اتل Sey‏ فى غاب 
التشريعات والأنظمة التي تدعم التطبيق وتوضح المهام وتوزع السلطات. وللوصول 
إلى آداء عكري شال وذ ها لأبداسن تاصيل العدلية الإدازية عن طريق إقراز 
تكبريعات اكك ددهم AS LAN‏ الارارية وهو Aaya‏ الصبيو وتفن العدالة ihlet‏ 
في تطبيق القوانين. أيضاً لا تتناول الأنظمة والقوانين التي يشارك ال مس تفيدون 
شعي صبياغتها وإقرازافا العمل اتکی مقط يل فقي ام لف کل كل ماح E‏ 
من تنمية وتعزيز مستويات الجودة في الخدمات العامة وقطاعات التعليم والصحة 
وغيرها سن القتطاعاض. Salar Sas‏ سكوف الخدماتك العامة ليف بالضرنة عملا 
حكوميا فط حبك يتسارلف الأغراد يشسكل كاضن والسقيدوة من EEPE PEE‏ 
بشكل vale‏ ويسهمون في تطوير مستوى الأداء الحكومي والخدمات العامة باتباعهم 
للأنظمة. كما أن وجود وعي ثقافي ومسؤولية اجتماعية يعزز ويدعم مساهمة الأفراد 
في تطبيق مفهوم ومبادئ الحوكمة. 

بالمقابل فإن تفعيل المشاركة يحتاج إلى آكثر من مجرد إقرار قوانين أو تطبيق أنظمة 
الوا هن قبل الكو حيية إن مل مشاركة الواطتدن والنظمات في إدار تون 
الدولة يحتاج إلى خطط طويلة cull‏ أحدها هو إقرار الأنظمة والقوائين من قبل 


YY:‏ الحوكمة في القطاع العام 


هل تطبيق الحوكمة هو الحل؟ 


السلطة التنظيمية أو التنفيذية. أيضاً تعزيز مستويات التنمية البشرية يعد محوراً 
وكسيا شن سحاو شيل ASL Al‏ فى ممع السياسات النافة. "كما انيرك geal)‏ 
التعليمي والثقافي للأفراد والمجتمع وإدماج الأقليات في المجتمع تعد عناصر مهمة 
نعو By ell‏ إن أغلب الدول التي لديها سجل إيجابي في مشاركة الأغراد 
في العملية السياسية تسجل مستويات متقدمة في مؤ al yei‏ التنمية البشرية وفي 
سرد a E calla hae‏ كا حنم يدهم el itl‏ دالا > 
pees‏ اشكاله ور shall glia‏ والتشاكن الا cui‏ مكردات | الجتمع وای علي 
أسسن علمية - المشاركة الفاعلة من قبل الأفراد في صنع السياسات العامة. فكلما 
كان المشاركون في صنع السياسات العامة ذوي مستوى تعليمي وثقافي متقدم كلما 
كانت تاهيه أك جود وقاغلي# E‏ إلى أن مشاركة الأمرزاد تدهم الانقيناء 
الوظنئ. 

إن الوعي بأهمية المساهمة الاجتماعية والسياسية من قبل الأفراد في إدارة الشأن 
الوطني والمحلي هو أحد ركائز تطوير العمل الإداري في أي دولة. فمثلاً غياب 
etl‏ ياهمية اللتساكة السياسية>الشباركة فى الانتخايات ا اة أو البلديق آي 
العزوف عن المشاركة في اقتراح حلول لمشكلة معينةء يقلل كل ذلك من الفائدة المرجوة 
فشن تفغيل BSL tea‏ الأهراد.في العملية الإدارية والسيانية وبالثالي غياب الاستقلال 
الأمثل للموارد البشرية ويقلل الاستفادة من تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. 
حيث إن ضعف مشاركة الأفراد في العملية السياسية مشكلة تواجه العديد من الدول. 
فحتى في أكثر الدول تقدماً فإن مشاركة of BN)‏ في الانتخابات الرئاسية مثلاً Y‏ 
wast‏ “ولاق اصن lg!‏ لذا فان aloes‏ المسيل pup‏ مشاركة الآفراد فى 
العملية السياسية والإدازية تحن تتاقع تبني ag gio‏ الحوكمة فى القطاع الما كما 
أن تعزيز التنمية البشرية بشكل عام هو آهم وسيلة لتحقيق المشاركة الفاعلة من قبل 
الأفراد في إدارة شؤون الدولة. أيضا تعزيز المشاركة يتم برقع مستوى جودة مخرجات 
التعليم العام والجامعي وتعزيز دور الإعلام laS‏ مهمة في نشر المعرفة والوعي بآهمية 
الشاركة في إدارة شؤون الدوتة: 

أن دهم ومريز مشاركة الآقراد ومتظمات المجتمع المدتى فى إدارة شون الدولة 
لا يخدم فقط تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام» بل يتعداه ليحقق فوائد 
ts‏ اهسمل على ادق sch‏ قفن اا وهن اج عرف كول 
تبني aa pall‏ كاساس لصنع القرازات والسياسات العامة الثى تخدم وقلبي الاحتياحات 


الحوكمة في القطاع العام vy)‏ 


ets‏ تنفيق الخطظ الإستحراتيجة Lagt Algal‏ دعم الشاركة يسهم فى خلق جيل 
من القادة المحتملين لإدارة شؤون الدولة يسهم في التخطيط للمستقبلء ويتفادى 
خلق فجوة قيادات بين الأجيال عند الانتقال من جيل إلى آخر. اننا تفل Seat‏ 
والنقاشات الوطنية شي السياسات العامة والمواض ضيح التي تخدم الصالح العام تعزز فهم 
بالاضافة إلى اک تقل الخبرة ضح جيل الا 


موجية لق تراج العديد من gull‏ هة ادات مجضبعية وإذارية مواجية 
الات وا الحكومة في أدائها لمهامها وخاصة على المستوى المحليء وخاصة 
في الحكومات التي تتبني أسلوب المركزية الإدارية. لذاء فإن دعم وتعزيز دور القيادات 
من الأفراد لا يلغي دور ا في أدائها لمهامها بل يعززه بالاستفادة من الخبرات 
المحلية في إدارة الشأن العام مثل اقتراح المشاريع والبرامج التي تلبي احتياجات 
وتظلعات الأهزاد: والركاية على gO‏ السكومى والسسافمة فى نتجارية salaa‏ كما 
أن تفغيل YAS LAL‏ يحفق النتائج المرجوة إلا بتبني مبادئ الحوكمة هي القطاع العام 
وأهمها الشفافية وتطبيق مبدآ المحاسبة والمسؤولية. حيث إن العديد من الأحداث 
السياسية والاقتصادية تؤكد ذلك. فمثلاً في الأزمات السياسية والاقتصادية تلعب 
منظمات المجتمع المدني والأفراد دوراً مهمأ في توعية المجتمع بأهمية المشاركة 
بمقترحات وحلول من قبل الأفراد لتجاوز الأزمات: بالإضافة إلى دورها في تعزيز 
الانتماء الوطني للأغراد. أيضاً في ظل الأزمات فإن الحكومات تلجأ إلى اتخاذ 
قرارات صعبة قد تسبب اضطرابات أو قلاقل؛ لذا تؤدي القيادات المجتمعية من 
الأفراد دوراً مهما عن طريق المساهمة في إقناع الناس بأهمية تقبل إجراء معين من 
قبل الحكومة لتجاوز الأزمة بل وام اعدة في القفيذ ٠‏ بالمقابل Ob‏ تعزيز مستويات 
التنمية البشرية ودعم تطوير القيادات المحلية يحتاج إلى خطة عمل وبرامج موجهة 
على oot ual!‏ اللي وعو الدولة يشكل هاف كما أن خلق بيئة تنظيمية وإدارية 


مناسبة لصناعة قيادات إدارية - تسهم في تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية 
الاقتصادية والبشرية في الأمد الطويل - يحتاج إلى نظرة بعيدة agl‏ وتشمل كل 
العناصر المؤثرة والمساهمة في تحقيق هذا الهدف. 


eee‏ باد الم د ی کر قوف ر ارقا 
وتقديم دراسات واقترااحات لتطوير العمل الإداري وتحقيق التتمية الاقتصادية 
والبشرية. Lai‏ منظمات المجتمع المدني مصدر مهم لصقل مواهب القيادات الإدارية. 


YYY‏ الحوكمة في القطاع العام 


هل تطبيق الحوكمة هو الحل؟ 


أيضاً بيوت الخبرة العالمية “Think Tanks»‏ في الدول المتقدمة؛ مثل معهد بروكينقز 
Brokings Institution‏ ومعهد دراسات السياسات العامة Institute for‏ 
Public Policy Research‏ لا تسهم فقط في إعداد الدراسات وتقديم التقارير 
ذات الجودة العالية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ بل إن مخرجات 
بيوت الخيرة ة تسهم في تشكيل الرأي العالمي والمحلي بشكل فعالء Lag‏ دور واضح في 
رسم السياسات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. Lasi‏ تعد بيوت الخيرة 
كرتي للسياسيين والقادة ole‏ مستوى العالم. لذا ols‏ الاعتراف بالدور الذي تلعبه 
منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها عامل مهم نحو تعزيز جودة الحكم. 


قواعد عامة آم مرنة؟ التجربة البريطانية: 

وعلى الرغم من الاتفاق على أهمية تبني الحكومات لعناصر الحكم الرشيد إلا أن 
العديد من النقاشات بين السياسيين والباحثين في مجال الحكومة في القطاع العام 
تتمحور حول الأسلوب والآلية Jel‏ لتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة على المستوى 
المحلي والوطني: وخاصة بالتسبة gull‏ التي تسجل مستويات متخفضة في مؤشرات 
الحوكمة. ففريق يرى وجوب تبني طريقة ونموذج يعتمد على الإطار العام للحوكمة 
وفقا للمنظمات الدولية؛ على أن يتم تعديل وتطوير النموذج من قبل الحكومات 
وفقا للتركيبة السياسية والاقتصادية للدولة. بالمقابل هناك من يرى أن لكل مجتمع 
خصوصية ومكونات اجتماعية وافتصادية مختلفة تجعل من اعتماد نموذج موحد 
لتطبيق الحوكمة - وخاصة على المستوى المحلي - غير عملي ولا يمكن تطبيقهء وحتى 
في حال تم التطبيق فإنه لا يحقق النتائج المرجوة من تطبيق مبادئ الحوكمة. وفي 
نفس السا تحد أن URIS‏ مشابها يدوو ضا حول قطبيق الجوكية فلن سی 
الدولة الواحدة في المناطق والمحافظات المختلفة. 


وقي نفس E‏ فى عام ٠-4‏ "م تبنت الحكوهة البريطانية برناسجا مقدما من 
الهيئة الممستقلة للحوكمة الرشيدة في الخدمات العامة وهو مبني على قانون الحكومة 
المحلية الصادر في ٠ ٠‏ م؛ يقوم هذا البرنامج على أساس توحيد آلية تبني وتطبيقي 
الحوكمة في مختلف المدن البريطانية. حيث يقدم هذا البرنامج إطارا عاما محددا 
بالإضافة إلى بعض التفاصيل كإرشادات للطريقة التي يتم بها تطبيق مبادئ الحوكمة 
في بريطانيا. بالمقابل على كل حكومة محلية اس تخدام هذه الآلية لتطبيق عناصر 
الحوكمةء ومن ثم قياس أدائها Laag‏ لهذه المبادئ ورفع تقارير دورية للحكومة المركزية. 


الحوكمة في القطاع العام vr‏ 


لذا نجد أن قانون ١٠٠٠م‏ وتقرير 4١٠٠م‏ قدما الكثير من الصلاحيات لمجالس المدن 
وخاصة فيما يتعلق بالطريقة التي يتم بها تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة. وفقا للقانون 
يجب أن تدار كل مدينة في بريطانيا من قبل مجلس مدينة منتخب من قبل الأفراد 
المقيمين وا م جلين في المدينةء لذا يعد المجلس المنتخب بمثابة السلطة التشريعية 
للمدينة. أيضاً كل مدينة لديها حاكم منتخب» وحكومة وهي بمثابة السلطة التنفيذية 
للمدينة. هنا يجدر الإشارة إلى أن الحكومات ال محلية في بريطانيا لها تاريخ طويل 
من إشراك المستفيدين من الخدمات في صنع السياسات وإقرار eal pall‏ بالإضافة 
إلى تطبيق باقي عناصر الحوكمة مما كان له آثر كبير على سلاسة تبني الحكومات 
المحلية للنموذج الجديد. 


وعلى الرغم من أن قانون الحكومة المحلية في بريطانيا يمنح العديد من الصلاحيات 
للحكومات المحلية في مراجعة وإقرار الميزانية والبرامج والمشاريع والرقابة على 
التنفيذ؛ إلا آن القانون يقدم إطارا Lele‏ ونموذجا لكل الحكومات المحلية لاتباعه. وهو 
ما يتجاهل التركيبة الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة. العديد من المنظمات ومنها 
منظمة معهد شارترد للمالية العامة والمحاسبة "The Chartered Institute of Public‏ 
s Finance and Accountancy (CIPFA)”‏ والمتخصص في تقييم الخدمات العامة 
تعارض توجه الحكومة البريطانية لتبني سياسات ومبادئ عامة لجميع الحكومات 
Aula‏ في تبني عناصتر الحوكمة في القطاع العام .حيث یری معهد شارترد CIPFA‏ 
أن لكل حكومة محلية تركيبتها الديموغرافية والاجتماعية والإدارية مما يجعل من 
تبني آلية موحدة لتطبيق الحوكمة أسلوياً غير مناسب في سبيل تعزيز جودة الحكم 
على الممستوى المحلي. لذلك يخلص التقرير إلى أن الحكومات المحلية هي من يجب 
عليها تحديد الكيفية التي يتم بها تبني وتطبيق مفاهيم الحوكمة وليس الحكومة 
المركزية؛ بالإضافة إلى أن الحكومة المحلية هي من تقرر ترتيب الأولويات عند تطبيق 
عناصر الحوكمة في القطاع العام )2007 (CIPFA,‏ 

وعلى الرغم من أن مبادئ الحوكمة مشتركة بين كل أنواع الاقتصادات إلا أن كل 
مدينة لها تركيبتها الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد آلية وطريقة تطبيق (alee‏ 
الحوكمة فيها. لذا نجد أن الاقتصاد المبني على تقديم خدمات عامة والمدن الصغيرة 
- من حيث عدد السكان والمساحة والتي تركز على الزراعة Whe‏ - تكون آلية تطبيق 
عناصسن الحركنة فيها مخطفة عن Guill‏ الصتاعية آو Gall‏ الكبيرة + فف Gall le‏ 
الكبيرة من المهم التركيز على الخطط الإستراتيجية وسؤال خبراء والاطلاع على 


YE‏ الحوكمة في القطاع العام 


هل تطبيق الحوكمة هو الحل؟ 


تجارب مدن أخرى لها نفس التركيبةء وهذا لا يحدث عادة فى المدن الصغيرة. وكما 
أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تتشابه بشكل عام في الدولة الواحدة إلا أن 
تبني وتطبيق Ago‏ في القطاع العام يجب أن يراسي ADEA‏ بين GUL‏ عند 
الخطبيق alata‏ اتحضيول على A Soll halt pated tela‏ 

أنكنا تظريق عتامير الح كما ف BN‏ اه تن الو datore‏ 
حصن كزين لكن لاد من آ خد ا BISA‏ التاق وخاضة Aad‏ الاقتصادية 
لكل مغطقة عفد التظبيق» فمفلا المناظق الزراهية aa al gf‏ تاح إلى القركية 
على إشراك عمال المصانع والأفراد في إدارة الشان المحلي» والتاكد من عدم تأثير 
لضان علس البيئة Lal‏ الناط ج التى تقوم (gle‏ الخدمات أو daly all‏ تركز على 
ماك أكيى كان اتن وخر كاف الماح كه لزي اة اكاد 
فان كل اختاطق السباحية والخدمية والضعاضية والزراعية تمتاع إلى إشراك التقابات 
ومنظمات pete!‏ الدتى فى ضنع السياسات العامة وإدارة الشان المحلى لتمزيل جودة 
الحكم. هذا في الدولة الواحدة, Lal‏ في الدول المختلفة فتظهر الاختلافات جلية 
بينهاء مما يتطلب تبني مرونة أكبر في تطبيق مبادئ الحوكمة. 

لذا Say‏ اسفقلاص أن وجود ple lls]‏ -الققى وتطبيق Costes‏ الحركمة فى القطاغ 
gull ala‏ يشكل ale‏ وبين GL‏ داخل الذولة مع وجرد مروا فى التطبيق بحي 
فى ued‏ الحوكمة وتعزيز النمكة الرشيد هى الدول» كما أن رسخ الأهداك العامة 
والاتفاق على تعريف للحوكمة وعناصرها في القطاع العام ومن ثم ترك الحرية للدولة 
فى الكيفية الثى تطيق بها فلك المتاضر هو الأسلوب الامثل: وذلك أن هذا الأسلوت 
oat‏ فن gla ull‏ الأختلافات السياسية والتنظيمية والاقتصبادية والاجتساغية نكل 
دولة. وحتى داخل الدولةء فإن تبني أسلوب مشابه من حيث المرونة في التطبيق مع 
إعطاء الإدارات المحلية سلطة تشريعية وتنفيذية أكبر يعزز من جودة مخرجات تطبيق 
مبادئ الحوكمة. 


Le Wy‏ على السؤال: هل تطبيق الحوكمة هو الحل؟ نقول إنه وعلى الرغم من 
أهمية تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام إلا أنه يجب النظر إلى الحوكمة 
كوسيلة وليس غاية. آي أن تطبيق مبادئ وعناصر الحوكمة مع غياب الدعم السياسي 
والفشريمى [التنظيس) لا يحقق الأهداف المرجوة من تطبيق الحوكمة فى القطاع العام 
مثل تعزيز الأداء الحكومي والخدمات العامة ودعم AGLAN‏ في إدارة شؤون الدولة من 
قبل alley) BN‏ غير ا وة اام اراق اسا eta‏ ي 


الحوكمة في القطاع العام Yo‏ 


فسكريات Dette‏ من الشفاضية وتطبيق العدالة والمساواة بين ol pal‏ لجع ورهم كفاءة 
الأداء الحكومي لا يمكن أن يتحقق بتطبيق الحوكمة وحدهاء بل لابد من وسائل آخرى 
مساعدة ومهمة للحصول على النتائج المستهدفة من تطبيق الحوكمة» والتي من أهمها 
تعزيز مستويات التنمية البشرية واعتماد برامج تثقيفية لدعم الوعي المجتمعي بأهمية 
المشاركة في العملية السياسية والإدارية. 


gasd‏ القضل؛ 
الحوكمة في القطاع العام هي نموذج إداري يتكون من عناصر المساءلة والمحاسبة 
وال اة وسياذة Hala‏ وحرية الضبين ومكازية Mut‏ واا ا فى إدارة اکان 
العام. حيث إن مستوى ودرجة تفعيل وتطبيق هذه العناصر يحدد مستويات جودة 
الحكم؛ لذا فكلما كانت الحكومات تسجل مستويات متقدمة في هذه العناصر كلما 
كان الحكسم اکر رقا ومن عدا شب تی ان تطبيق عاضر اا لبس هد 
الهدف ولكن تحقيق مستويات متقدمة في تطبيق تلك العناصر هو الطريق نحو 
Soul S‏ واتخدمات العامة أيضا هناك GL ded‏ على تمرف الحوكية 
ومبادكها بين المنظمات الدولية والدول: وهو ما يناعد التحكومات على وضع الخال 
لتطبيق تلك المبادئ. بالمقابل فإن لكل دولة ظروفها التي تحدد آلية تبني تلك المبادئ 
وترتيب الأولويات عند تطبيق عناصر الحوكمة: بحيث تكون نتائج التطبيق - وليس 
آلية التطبيق - هئ qual Wl‏ لتقيية آداء الحكومات فى تطبيق protic‏ الحوكمة في 

القطاع العام. 


yy‏ الحوكمة في القطاع العام 


الفصل الحادي عشر 
مالاحظات ختامية 


الحوكمة في القطاع العام تعد نموذجاً إداريا يقوم على المشاركة من قبل المستفيدين 
لتعزيز الأداء الحكومي والإسهام في الرفع من مستوى الخدمات العامة وتحقيق 
التنمية. أيضا محاربة الفسادء وتبني مبادئ المحاسبة والمساءلةء وسيادة القانون؛ 
وتعزيز حرية التعبيرء والشفافيةء ورفع مستوى جودة الأداء الحكومي» ودعم مشاركة 
الأفراد في إدارة شؤون الدولة كلها عناصر للحوكمة في القطاع العام. أيضا الحوكمة 
الرشيدة هى تطبيق لعناصر الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتلبية رغبات 
واكاك وات spatial‏ ا وفا علي 

من جهة أخرى ولتحقيق مستويات متقدمة في الحكم الرشيد لابد من إشراك 
الممستفيدين في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات وفي إدارة شؤون الدولة 
بشكل عام. ولضمان مشاركة فعالة لابد من تعزيز الشفافية في العمل الحكومي مع 
وضوح في الإجراءات» وتحديد مهام ومسؤوليات المسؤولين الحكوميين وضمان العدالة 
والمساواة في تطبيق الأنظمة والقوانين. Lat‏ حماية حقوق الانسان وإشراك الأقليات 
في إدارة شؤون الدولة عنصر مهم في تعزيز جودة a‏ 


كما أن تطبيق مبادئ الحوكمة على المستوى المحلي د يحقق العديد من الأهداف» من 
Lena‏ القوجة نحو اللاسركزية Lave‏ يقل الب على الحكومة المركزية في إدارة هزون 
الدولة. بالإضافة إلى أن أهل المنطقة أو الإقليم هم الأكثر خبرة في إدارة شؤونهم 
المحلية وتحديد البرامج والمشاريع التي تلبي احتياجاتهم: Lub‏ مع وجود إشراف من 
قبل الحكومة المركزية. أيضا تطبيق الحوكمة على المستوى المحلي كبداية لتطبيقها 
على المسستوى الوطني يعد وسيلة فعالة لتحقيق الرقابة الفاعلة وذات الكفاءة: والتي 
تساعد في التحكم في الفساد الإداري والمالي» وتضمن جودة المخرجات لتتلاءم مع 
الاحتياجات المحلية للمنطقة أو الإقليم. 

أيطنا هم العذيك عق العتاصر بقل Sled‏ في التطبيق J AN‏ الحوكمة فى 
القطاع العام fie‏ جودة التغليع:والخدمات الصحية. كما آن تمزيز مستويات الشمية 
البشرية أداة Laga‏ في الحصول على مشاركة فعالة من قبل الأفراد» حيث إن الأفراد 
الذين يتوفر لهم تعليم عالي الجودة يسهمون بش كل فعال في تقديم الاقتراحات 


الحوكمة في القطاع العام vv‏ 


الفصل الحادي عشر 


لے ادا سوسوي را ا کے ا Bea. ad‏ 
الف التسنية Ala)‏ من شعيل ميدي الشنافية ومقاحية المعلومات للعامة, لذا 
Gl 2‏ تطوير التعليم: وتعؤيز جودة الخدمات الضحية: وتحقيق مستويات متقدمة في 
yy dal Agel‏ بالإضبافة إلى تطرير ودوت ا ةوا رات کل مم ركد 
ركاكز ull‏ ية cle‏ تطبيق الموكمة في القظاع العام وتحقيق ريات متقدمة في 
مؤشرات السوكية الرشيدة: 

gg sl SS es, Tea اول الدون‎ kt قان مهارم‎ ei 
Laat الحكومية عناصر مهمة لتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحكم الرشيد.‎ 
رفع كفاءة الأداء الحكومي وتلبية حاجات ورغبات المستفيدين من الخدمات العامة‎ 
إلى أن الحوفية قم تنه كل مار‎ ALL, اتن انكمت‎ gl من الفاح‎ 
فى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز مستويات التنمية الاقتصادية والتنمية‎ 
isis Caio lle المكدامة والفخظيط للسستقيل ن رةك اة تاس‎ 
أيضاً مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية هاجس للسياسيين والباحثين على حد‎ 
P سسواف حت إن اليك مق اللدرات اك والبجوت كتاولت كار ش كل وذركبية‎ 
الإداري والسياسي على الكيفية التي تواجه بها الدول الأزمات الاقتصادية والسياسية.‎ 
يصعب تحقيقه: فإن وجود نظام إداري مبني على‎ pal وبما أن منع الأزمات من الوقوع‎ 
AAT ag الشخافية والمشاركة والحوالة يصن فقليل أثر الا رمات وان يت التعامل مها‎ 
محددة تساعد في سرعة الخروج من الأزمة.‎ 

وعلى الرغم من استعراض الفصول السابقة للنتائج الإيجابية المباشرة لتطبيق مبادئ 
الخوكمة. إن العديد من النتائع الأبسابية غير الباشرة يمكن ابتشناجها لني وتطبيق 
ا ا iw aac‏ وای دز من ایا ا لحركية تسوك ار Asif don,‏ 
قيادات إدارية مسستقبلية وتعزيز الانتماء الاجثما pe‏ والؤطتى للأفراد والاستفادة من 
الإمكانات البشرية للمجتمع كلها نتائج يمكن تحقيقها من خلال تطبيق الحوكمة في 
القطاع العام. آيضا تعزيز fre‏ حقوق الإنسان بضمان حرية التعبير وتطبيق مبادئ 
العدالة والمساواة في تطبيق القوانين نتيجة مهمة لتبني نموذج الحوكمة. 

إن الأنظمة الى تمق ASL che‏ اقل من قبل الأغراد فى إدارة شؤون الدولة Lats‏ 
هنا قرف ن لي الحركية لو ا سات فن اهمها عه القيم الراك اة 
الحوكمة ومبادثها. كما أن عدم الرغبة في التخلي عن بعض الصلاحيات» وعدم 
الزقينةهى مشاركة النظمات غير الحكومية والأفراد في العملية السياسية وهنم 
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القرارات يل ASH‏ من VAIN‏ والحكومات ترود فى قبن مفاهيم الحوكبة: وهذا 
مرد قى الثانب إلى سو هيم لقن الحوكية والقاية مسن تين تمرح AS youll‏ 
إن المتمعن في مبادئ وعناصر الحوكمة يجد أن تطبيقها يساعد الحكومة بشكل 
كبير على أدائها لمهامها بشكل فعال وكفء. أيضأ تبني الحوكمة يسهم في تحقيق 
تطلعات ورغبات المستفيدين من الخدمات العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق 
الاستعران السياسى والاقتصادى والإذارى مع الإيقاء على poll‏ االحورى الحكوية قى 
إدارة شؤون الدولة. 


(ees,‏ فإن مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يختلف بين الدول؛ لذا فإن 
أفضل الطرق لتطبيق مبادىئ الحوكمة الرشيدة في الدول الأقل تطورا في مجال جودة 
الحكم هو البدء بتطبيق عناصر الحوكمة على المستوى المحلي. ولذلك فإن أسلوب 
الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية من المفاهيم التي يتم التطرق لها عند الحديث عن 
تبني مفهوم الحوكمة في القطاع العام. حيث إن منح صلاحيات تنظيمية وتطبيقية 
أكبو للشسكان المحلبيق في إذارة شؤونهم بسهم يشكل pS‏ في تبني مبادئ الحوكمة 
الرشيدة وتحقيق مستويات متقدمة نحو تعزيز جودة الحكم على المستوى الوطني. 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الإدارة العامة ولا يجوز 
اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بآية صورة دون 


موافقة كتابية من المعهد إلا فى حالات الاقتياس القصير 
بغرض النقد والتحليل» مع وجوب ذكر المصدر. 





MAK aa العامة للطياعة والنشر يمهف الادارة‎ sya 


هذا الكتاب 

تعد الحوكمة في القطاع العام وسيلة فعالة لتعزيز مبادئ الشفافية 
والمساءلة وخقيق التنمية الإدارية وفق آلية تسعى لإشراك أصحاب 
المصلحة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة. إضافة إلى وضع 
منهجية تهدف إلى الاستخدام اللأمثل للموارد وخقيق الفاعلية والكفاءة 
في أداء الأجهزة الحكومية. بالمقابل. فإن خقيق التنمية بكافة أشكالها 
Sih‏ يوقت ند ihla doth‏ ساعد على ASt sole sat‏ 
Les‏ الرغم من أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة. إلا أن تبني تلك المبادئ ليس 
هدفا بحد ذاته وإنما وسيلة مهمة تساعد في 5.25 التنمية المستدامة 
وخاصة في ظل تبني سياسة الكفاءة في الإنفاق العام. 


هذا الكتاب بسلط الضوء على bowls‏ مهم وهو الحوكمة في القطاع 
العام. فبالإضافة إلى قلة المطبوعات باللغة العربية التي تتناول موضوع 
الحوكمة. فإن أغلب هذه المطبوعات لم isb‏ في الحسبان العوامل التي 
تؤثر وتتأثر بتطبيق وتبني الحوكمة Jio‏ الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية. 
وقد أفرد الكتابٌ فصلاً مستقلاً لاستعراض التجربة الحلية في المملكة 
العربية السعودية في تطبيق مبادئ الحوكمة. بالإضافة إلى جارب عدد من 
الدول في هذا المجال. 

وقي pis‏ يقدم هذا الكتاب إضافة علمية وعملية تطبيقية ٠‏ لوضوع 
الحوكمة dole‏ والحوكمة في القطاع العام duals‏ وذلك سا لتعزيز 
الوعى بأهمية الحوكمة في gät‏ التنمية ومساعدة متخذي القرار 
والأكادميين في بلورة تصور واضح عن مفهوم وأهمية الحوكمة. 
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